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مقدمة الطبعة الثانية 


القانون الطبيعي وحقوق الانسان 


یکاد يتميز عالنا العاصر بأنه عالم تسود فيه الدعوة الى حقوق الانسان ؟ بجيث 
آصبحت المعايير القانونية - العالية لفهومات حقوق الانسان شهادة تقدیر واعتبار 
للنظم السياسية والاجتماعية التي تراعیها في تشریعاتها وتطبیقاتها » وشهادة سوء 
سلوك WU‏ نظمة السياسية والاجتماعية التي لا تعير ها وزنا » ولا تقيم لما بالا ؟ لا في 
تشريعاتها ولا في تعاملها مع مواطنیها E‏ كما أصبحت انتهاکات حقوق الانسان عورة 
معيبة تسعی الجهات التي ابتلیت بها للتستر علیها بشتی الدرانع والوسانل » وتخترع 
الحيل والملابسات للتبرئة 

والحق أن حقوق الانسان» رغم بعض ما یشینها من ازدواجية المعايير لم تعد مجرد 
بیان احتفالي موسمي؟ كما كانت في أعوامها الأولى في النصف الثاني من القرن الماضي؟ 
بل أصبحت تيارا جارفا يطال القوي والضعیف ويسم عصره بعالمه» وهو يتجسد فعلا 
وواقعا في النظم الاجتماعية للاتحاد الأوروبي بشكل خاص 

والحق » أيضا » أن هذه الفكرة » رغم قدمها قدم الشرائع والأديان والفلسفات e‏ 
قد ترعرعت بعد آخر حرب عالمية كادت تحرق الدنيا » وتبيد البشرية » وابان حركات 
التحرر والتخلص من الاستعمار الأجنبي » وتبلورت بعد سقوط قلعة الأنظمة الشمولية 
الاستبدادية التي أماتت الانسان وقهرته ؟ بل صهرته في بوتقة الدولة المجسدة في الصنم أو 
في الحزب القائد » وقد أشاعت هذه الفكرة في الأذهان أمل الاستبشار بستقبل أفضل 
لسعادة الإنسان ورفاهه في كل مكان » وأمل التحرر من قيود الظلم والتبعية » لشعوب 
لازالت ترزح تحت أثقال الاضطهاد والكبت والحرمان 

لذلك أرى دون تردد أن أثن هدية وأغلى قيمة معنوية قدمها القرن التاسع عشر 
الى القرن العشرين هي فكرة حقوق الإنسان بإطارها الدولي الملزم المتسم بالعلوية e‏ 
وبصيغها الحققة قدرا من الضمان والملاذ الآمن للمستضعفين من البشر كما كانت الحال 
في كوردستان وكوسوفو 


وتلتقي فکرة حقوق الانسان في جذورها التاريخية مع فكرة القانون الطبيعي الذي 
ذکر الباحثون أن أول من استنجد به هو الشاعر اليوناني سوفوکلیس ۶4۱ ق م اذ قال 
في مسرحيته المسماة أنتيجونا التي دفنت جثمان آخیها رغم منع اللك على لسانها 
تقول له » لا » لا ما كان يجب أن أعتقد أن تكون لأوامرك الظالمة القوة الكافية ضد 
قوانين SUYI‏ غير المكتوبة » قوانين ثابتة » لتضعك أنت SWI‏ فوقها آه ! إنها ليست 
OL,‏ اليوم ولا الأمس › هذه القوانين لقد وجدت» وستوجد دائما ولا أحد يستطيع 
القول متى بدأت. 

إذن ؟ كانت هذه الفكرة صرخة نجدة للمستضعفين في الأيام الضيقة والظروف 
الحالكة » كما هو JLH‏ مع حقوق الانسان » فكلما استبدت طاغية أو قانون جائر 
استصرخ الشعب واستنجد بقانون الضمير » عدالة الله » قانون الفطرة » القانون الطبيعي 
غير الکتوب فهذه الفكرة تعكس تأريخا طويلا لصراع عنيف بين القوى المستبدة 
الحاكمة وبين الحكومين المظلومين 

وبثل ما لا يعقل فصل القانون الطبيعي ؛ وهو الأساس الفكري لحقوق الاتسان » 
عن القیم الدينية والأخلاقية والوجدانية التساوقة مع الفطرة الانسانية » لا تکون حقوق 
الانسان معزولة عن هذه القیم E‏ بل انها مسطورة في الکلمات الأزلية الأولى عند 
خطاب الله لادم #ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى *: وانك لا تظمزا فيها ولا تضحی # 
(سورة ANA ۱۱۸ ab‏ 

وهذا هو الذي دعا عصبة من العرب قبل الاسلام الى تکوین Ab‏ سمي في 
التاريخ بحلف الفضول مهمته الدفاع عن الظلومین » وقال النبي الصادق الأمين لو 
دعیت اليه في OLY‏ لأجبت وان أردت التفصیل في ذلك فراجع کتب التأريخ والسيرة. 

ولا یبعد هذا مما نفهمه من احدیث الشریف: استفت قلبك. ومن الآية الكريمة: 
#وهدیناه النجدین É‏ (سورة البلد). 

وما توصل إليه الأحناف الاتریدیون والعتزلة والشيعة ومفکرون حدثون من أن 
قیم الافعال موضوعية بمعنى أنها كامنة فیها قابلة لاکتشافها بالعقل یتناسب مع هذه 
الفکرة » ويأتي النص إرشادا وتأکیدا ها 


واذا أمعنًا النظر في فكرة حقوق الإنسان الطبيعية التي نقلت حضارة الانسان 
الستبد الى حضارة الانسان الستنیر نجد آنها قامت على فكرة آنها تسبق القانون وهي 
متأصلة في فطرة الانسان قبل أن sb‏ الشرانع والعاهدات والواثیق الدولية والداخلية 
لتژکدها 

ومن هنا تأتي القانون الطبيعي وفكرة حقوق الانسان الطبيعية وفكرة التحسین 
والتقبیح العقلین متشابهات في فكرة آسبقية القیم على القانون 

وستجد القارنة بين الفكرتين في هذه الدراسة التي كانت في حینها رسالة ماجستیر 
قدمتها الى جامعة بغداد عام ۱۹۷٩‏ وتأتى طباعتها للمرة الثانية استجابة لرغبات 
زملاء ومفكرين وطلاب أعزاء والله ولي التوفيق 


المؤلف 


القدمة 

ان فكرة القانون الطبیعي من الأفکار الفلسفيّة التي شغلت بال العنیین بدراسة 
جوهر القانون وأساسه» وقد تميزت عن غيرها من الأفکار الفلسفية بأتها لازمت کفاح 
الانسان الدائب من أجل التوصل إلى اجتمع القائم على الفضيلة والعدل وقد سجلت 
فعلاً للأجيال البشرية قصّة بحث الانسان عن عدالة مطلقة وفشله في ذلك“ 

لقد آسهمت هذه الفکرة في دفع الجتمع البشري إلى الأمام والنهوض بالانسانية 
وصولا إلى الجتمع المنظم وفق القواعد الثابتة الخالدة التي هلیها العقل السليم ويستقر 
علیها الضیر البشري واحس الاجتماعي. 

SI‏ هذه الحياة المستقيمة النظمة القائمة على العدل الطلق كانت أمل الصلحین في 
JS‏ العصور والأزمنة» وكانت فکرة القانون الطبيعى تعبيرا عن هذا الأمل عند المفكرين 
كما كانت po‏ نجدة في أوقات الأزمات والأيّام SILI‏ ول يحل قدم هذه الفكرة دون 
العناية الستمرة بها والاهتمام الدائم بدراستهاء وظلت في مقدّمة الحلول المطروحة لتنظيم 
العلاقات سواء في ال جتمع الوطني أم في انجتمع الدولي بالرغم من التطورات الخطيرة التي 
ألمت بالفكر البشري كنتيجة للتطورات المائلة في الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة 
والاجتماعية. 

والواقع SI‏ هذه الفكرة لازمت المسيرة البشريّة وطموح الانسان نحو تحقيق اجتمع 
القائم على العدل والإنصاف وعكست تاريخاً طويلاً لصراع عنيف بين القوى الحاكمة 
المستغلة وبين cone SE‏ وإذا كان الإنسان قد خاض elo‏ عنيفا مع الطبيعة في بدء 
الخليقة وفجر الانسانية Wb‏ خاض صراعا أعنف مع الحكام والملوك في JB‏ نشوء الدولة 
عبر العصور؛ وقد تجلت وحشيّة الحكام والملوك في ظل نشوء الدولة عبر العصور» وقد 
تجلت وحشيّة الحكام الأقدمين في الأنظمة الجائرة التي كانت تصئّف الناس إلى طبقات» 
عليا وسفلى أحرارا وعبیدا» مالكين ومملوكين» كما تجلت فيما قرروه من عقوبات صارمة 
قصل إلى الإعدام بأبشع الوسائل لأتفه الأسباب» فضلاً عن معاناة الإنسان لمختلف 


1 W .Friedmann, Legal Theory Second Impression printed 7 
Pra. 
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آسالیب التعذیب الجسدي عند الاتهام. والغریب ST‏ الحكاء کانوا فى الغالب یذعون أن 
سلطتهم وسیادتهم غير احدودة تستمد من الارادة AYI LAY‏ كما زعموا. واحق أنَّ 
الزرخ أو الباحث يكاد يتيه في هذه الأجواء اللاانسانية التي عاشها الانسان is‏ طویلا 
من الزمن» فكأئها صحارى مشمسة قاحلةه الا أنه لم يعدم فيها وجود واحات خضر JF‏ 
أمل البشرية في الارتقای والخلاص من المآسي والمظالم» وما هذه الواحات إلا نفحة من 
العدالة التي ظهرت باسم القانون الطبيعي؛ أو تجلت في الشرائع الدينية. ويكفي فكرة 
القانون الطبيعي فخراً آتها كانت Hall‏ الترة في تهذيب القوانين الجنائيّة الصارمةه وفي 
تسرّب القيم الإنسانيّة والمشل العلیا إلى التشريعات وأحكام Lal‏ وني إشعال شورات 
الشعوب على الطغاة من الحكام» وفي غرس القيم الديمقراطيّة في روابط الحكم. 

ولا ينكر ei‏ أن هذه الفكرة التي عبر عنها جان جاك روسو وغيره من الفلاسفة 
والکتاب كانت بثابة قهید للثورة الفرنسيّة عام ۱۷۸۹ التي كانت خطوة جليلة في درب 
التقدم الحضاري والتنظيمي للمجتمع الانساني. 

وقد بلغ جلال هذه الفكرة حذاً دفع مشرعي تقنين نابلیون إلى التفكير في إدراجها 
كفاتحة للتقنین» إشعاراً بخلودهاء الا آنهم | یفعلوا ذلك LEF‏ من الخوض في مسألة 
فلسفیة» يحسن تحاشي النص عليها من قبل المشرعين. 

BL‏ أنَّ القانون الطبيعي من الفاهیم التي يتعذر تحديدها Cidade‏ أو رسم معالها 
بوضوح ay‏ ذلك آنه | یستقر على حال معينة منذ نشوء فکرته قبل خمسة وعشرین 
ا aes‏ مفهزبنه كينا لتغيّر الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة”''» ومع ذلك LS‏ 
نتلمّس فيه المفاهيم الثابتة الآتية:- 

أولاً: يعتبر القانون الطبيعيّ المثل الأعلى للقانون الذي يسمو على القانون الوضعي 
المطبّق فعلاً والذي كثيراً Ge‏ ذاقت منه البشريّة الأمرين. 

ثانیا: يعتبر القانون الطبيعيّ ذريعة يلجأ إليها الجانب الضعيف من أطراف العلاقة 
الاجتماعيْة أو السياسیّة لتبریر الشورة علی واقصه الختلف قافا أو حضاریا آو 
اقتصاديًا أو سیاسیا. كما يعتبر ذريعة قانونيّة طالا لجأ الیها فقهاء الغرب قديا وحديثا 


۱۸ yet ql فریدمان؛ الرجع‎ ©) 
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عند التحسّس بقصور تشریعهم الوضعي عن الوفاء بتطلبات إصدار القرارات العادلة 
في القضایا التي طرحت آمامهم. 

ولا يخفى أنه سلاح ذو حدین» فقد لجا إليه الجانب القوي (الحاكم) Lad‏ لتبرير 
سلطته. 

ثالثاً: تهدف فكرته إلى رسم النظام العالي الذي يحكم الانسان رل وإلى تمجيد 
الحقوق الثابتة للأفراد والتي تدعى بالحقوق الطبيعيّة للانسان والتي لا تقبل التجزئة أو 
الاغتصاب ثانیا. 

ویسیب ما تقد بدت على مسرح Sil‏ صور متلفة لنظریات القانون الطبيعي» 
اختلفت تعبا للمعیار الختار من رجال الفكرء منها الفردي والاشتراکي» ومنها التقدمي 
واحافظ ومنها الطلق والنسيي» ومنها الديني والعقلي( ولکن اللاحظ أن العنصر 
fall‏ في فكرة القانون الطبيعي هو نشدان الشل الأعلى واللجوء إلى فكرة أسمى من 
القانون الکتوب. وفي ذلك یقول الدکتور منذر الشاوي": إن فکرة القانون الطبيعي 
تعني وجود قواعد قانونية آسبق وأعلی من القانون الطبيعي» خالدة ثابتة تصح في 
الزمان والمكان» وإن ما fe‏ القانون الطبيعي هو الوضوعية والثنائية» فهو لا يدين 
بوجوده لإرادة المشرع» كما أنه قانون مستقل عن القانون الوضعي وهو آعلی منه. وفي 
هدي تلك الاتجاهات الثابتة عرّف أستاذنا عبد الباقي البكري القانون الطبيعي بات 
ذلك القانون الأزلي الشامل الذي یضم جموعة من القواعد السامية العامّة الخالدة التي 
توحي بمقاييس مطلقة Go‏ وللعدل» ليس من خلق الإنسان وإتما وليد قوة مهيمنة غير 
منظورة يستطيع العقل الكشف عنه للاهتداء بميادئه» ويكون UU‏ الأعلى الذي يحب 


(۱) فریدمان» الرجع السابق» ص: ۱۹ 

(۲) منذر الشاوي الرجع السابق» ص: A‏ 

(۳) عبد الباقي البكري» نظرية القانون» ص: VAY‏ وما بعدها» و: الدکتور السنهوري وأبو ستیت؛ 
أصول القانون طبعة ۰۱۹6۱ القاهرة» ص: ۳۵. و: الدکتور سلیمان مرقس» الدخل للعلوم 
القانونية»؛ ط ۰۳ سنة ۰۱۹6۷ ص: ۰۳۸۲ و: الدکتور حسن کیرة» الدخل إلى القانون ط ۶ ص: 

٠‏ وما بعدها. 


۱۳ 


على الشرع تقریب أحكام قانونه الوضعي من مفاهیم قواعده» وکلما آفلح في ذلك كان 
قانونه أقرب إلى الکمال. 

والحقيقة أن هذا التعریف یعکس التصور لا يجب أن یکون عليه الشل الأعلی من 
الخلود والثبات والإلزام؛ كما أنه يعكس الصورة التقليديّة للقانون الطبيعي التي لعبت 
دوراً Gl‏ في تطوّر الفكر البشري حتى مطلع القرن التاسع عشر. 

وما هو جدير بالذكر أن المفكرين قد اختلفوا في تحديد أساسه فمنهم من أسّسه على 
العقل» أي Si‏ العقل هو الذي يحكم به بقطع النظر عن وجود الوحي الديني» ويأخذ هذا 
الرأي شكله البارزَ عند أرسطو وجروسيوس. وأقامه البعض الآخر على الدين بعنی أنّ 
العقل يدرك قواعد القانون الطبيعي ويكشفها على UT‏ قواعد دينيّة پلیها الوحي 
الديني. أي SI‏ مصدر الإلزام الحقيقيَ فيها هو الدين فقط. ويأخذ هذا الرأي شكلّه الباررٌ 
عند توما الأكويني وغيره من فلاسفة القرون الوسطى. 

وبالرغم من أن الو التعاقبة | 58 معام القانون الطييعي وما jay‏ الیه من 
فكرة العدل الطلق والثل الاعلی» على نحو يزيل ما يشوبه من غموض فان كثيرا من 
القوانين Gall‏ الحديئة» جعلته مرجعا لسد القصور والنقص في القانون الوضعي الکتوب. 
فمنها ما نص على مصطلحه ومنها ما اکتفی بذکر قواعد العدالة التي هي قوامه. 

وجاء القانون الدني الصري مثالا للأوّل؛ والقانون الدني العراقي نغوذجا للشاني 
تأكيداً لآهمیته. 

واحق أتّني لا أشك في أنَّ القانون الآن وني هذا العصر PUI‏ بالثورات الاجتماعيّةء 
یتمتّل في إرادة ا حكام التي تضع قواعد تحکم اجتمع بل وتقوده ضمن ibs‏ مرسومه في 
الدستور. 

وم تبق تلك التطورات الجذريّة التي حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين 
Sal We‏ في تبنّي فكرة القانون الطبيعي کقانون يطرح في ميدان التنظيم والعمل 
اليداني» أو کأساس فلسفي لفکرة القانون ذاته الأمر الذي لا يشجّع أي باحث على 
اختیار فكرة القانون الطبيعي کموضوع لبحث أكاديي في مرحلة الماجستير على الأقل. 
لا سيما وأنّ الفكرة أشبعت بحثا في الفکر القانوني الغربي» علما SL‏ الفكرة وتاريخ 
نشوثها مرتبطة بالواقع.الغربي والفكر السيحي» لا بالواقع العربي أو الفكر الاسلامي. 
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ولذلك يبدو غريبا أن آختار فكرة القانون الطبيعي عند السلمین - کموضوع لرسالتي. 
فلم فعلت ذلك؟ وما هي مبرّرات اختياري هذا الوضوع؟ وما مدی أهمّيّة هذا البحث؟ 

أهمية البحث 

5 أهميّة البحث في فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين تبدو فيما يلي: 

أولاً: إِنّ معظم الأساتذة والكتّاب العرب الذين بحثوا في فلسفة القانون؛ أو تناولوا 
نظرية القانون بالبحث» أو کتبوا مقدمات ومداخل للقانون E‏ لفكرة القانون 
الطبيعي كإحدى الاسس الفلسفيّة لظهور القانون. وقد أشار بعضهم إلى وجود شبیه هذه 
الفکرة في Sul‏ الاسلامي قاصدین بذلك ما هو معروف لدی العتزلة والاتریدین مسألة 
التحسین والتقبیح العقلیین» ویبدو من خلال تعرضهم إلى آراء المعتزلة وغيرهم في هذا 
الصدد» Gi‏ معلوماتهم في هذا الوضوع ليست وافية. واعتقد أن المكتبة القانونيّة العربية 
بحاجة ماسة إلى de‏ مفصّل یوضح جوانب هذه الفكرة بإحاطة وعمقء مع بیان وجوه 
امقارنة مع الفكر الغريي إن وجدت. 

Lol رجال القانون كدعاة للنهضة القانونية في بلادنا‎ eer ol: Lot 
الإسلامية» هي إحياء التراث الفقهي والفكري الاسلامیین» وعقد مقارنات علميّة مع ما‎ 
يقابله في الفکر القانوني الغربي.‎ 

کالثا: اعتقادي الراسخ بان في کنوز OG alles‏ فة اوق ةنا 
يفوق الفقه والفكر الغربيين عدلاً وجمالاًء وما یستحق التنقيب والكشف رغم الجهود 
Pipes rl‏ 

هذه الأسباب» وللاعتبارات التاريخية لفكرة القانون الطبيعي ذاته» عقدت العزم 
بعونه تعالی على خوض غمار البحث في فكرة القانون الطبيصي عند المسلمين کدراسة 
مقارنة. وقد شعرت آول الأمر IL‏ من التصدي لهذا الوضوع العميق الشائك في 
الفکر الاسلامي BIL‏ لثقل المهمّة وخطورتها من جوانب عديدة Y‏ أنّ الذي شجّعني 
وأيدني في مواصلة البحث فيه أمران» هما: 

آولا: الشعور SL‏ أنفذ الرغبة الصادقة التي أبداها أستاذنا الدكتور منذر الشاوي 
في بحث هذا الوضوع. والحقيقة آنه هو الذي أشار الي باختيار هذا الوضوع. 
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ثانیا: إن الفكرة كانت Le‏ اعجاب واستحسان من قبل أستاذي عبد الباقي 
البكري» فقد شجّعني كثيراً على البحث فيهاء وقبل الاشراف مشكوراً على كتابة هذه 
الرسالة وقطع التردّد الذي لازمني فترة طويلة. وقد زّدني Wad‏ بكثير من المصادر LLU‏ 
في البحث وبالتوجيهات القيّمة والسديدة طوال مراحل إعداد هذه الرسالة. 

5 ما هو قمين BT SUL‏ أسجّل في هذه المقدّمة الملاحظات الثلاث LOU‏ الآتية 
Lange‏ للانطلاق في أعماق البحث:- 

۱- إن للمفکرین السلمین منحی مستقلا في Sal‏ والتأصیل وتقعید القواعد. 
فهم لم يتأتروا بغيرهم في ميدان الفکر القانوني بتاتاء واذا کانوا قد درسوا الفلسفة 
اليونانية وترجموها baies‏ ار وآیقظوها من سباتها للأسباب العروفة في مظانها 
الا Si‏ أنظارهم لم ands‏ مطلقاً إلى التنظيمات القانونيّة الرومانيّة التي كانت قائمة جنبا 
إلى جنب مع الفلسفة اليونانيّة في بداية النهضة الفقهيّة لإهانهم Sk‏ القرآن الكريم ۸ 
یفرط في شيء ما ULB‏ فى الكتب مِن al, fè‏ قد رسم الخطوط العريضة العامة 
لمعالجة الشاکل التي تحدث في العلاقات الاجتماعية وأنه قد احتوی على عصارة الشرائع 
السماويّة السابقة التي بقيت صالحة للتطبيق» ولذلك ۸ یهتموا بمناقشة المسائل الفكريّة 
ذات الصلة بالقانون والفقه» ومنها مسألة القانون الطبيعي. 

۲- وحيث S|‏ الإسلام يعني الاستسلام الطلق لذات الباري جل وعلا «MG‏ یظن 
لأول وهلة أن المفكر السلم يجب أن یفسر جميع الظواهر والأفعال والأشياء في هدي المفاهيم 
الدينيّة. ومن هنا تبدو فكرة القانون الطبیعی في أساسها العقلي متناقضة مع هذا 
التصور. فالقانون GUE‏ شيء يجب أن يكون افیا أو مستمداً من التشريع الإلهي. 

"- إن النظريّة الإسلاميّة السائدة والتي تمثلها آراء الأشاعرة i‏ ترفض قدرة 
الإنسان على أن Gl‏ صفة الخير في التصرّف الانسانی منفصلاً عن الوحي AY‏ 
فالقاعدة الشرعيّة هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الکلفین أي أوامر الله وتواهيه 
وإباحاته» وقد تضمّنها الكتاب الكريم الذي ل sb‏ البطِل من kt‏ يَدَيْهِ ولا من 


(۱) وهم التابعون في الأصول للشيخ الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - شيخ أهل الستَة 
والجماعة - التوفی سنة ۳۳۰ ه 
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faaali‏ ولا يعقل شرعاً طبقاً هذه النظريّة الساندة أن نبحث عن أساس آخر لإلزام 
الشرع غير الوحي الديني SY‏ اعتناق الاسلام يقتضي GLY!‏ بهذا الأساس. 

ومع ذلك فان طائفة من مفكري السلمین هم الك Loe Rig Lope‏ 
نهجوا منهجا lie‏ صرفاً» واعترفوا بقدرة العقل على ذلك» وعلى ا حكم با حسن والقبح 
على الله وعلی العباد. ويعني ذلك آنهم تبتوا فکرة شبيهة بفکرة القانون الطبیعی» وقد 
عرفت هذه الفکرة بالتحسین والتقبیح العقلیین. وقالوا في هذا الصدد: ان الأشیاء اما 
حسنة لذواتها» أو لصفاتها أو لوجوه واعتبارات. وحسن الأشياء يقتضي وجوبها؛ 
وقبحها يوجب حرمتها. والعقل هو الحاكم بهما سواء ورد بهما الشرع أو لم يرد. 

Uf‏ هذا القول يفيد اعترافاً بوجود قواعد يستوحيها العقل من الشيء ذاته أو 
azio‏ وإن وظيفة الشرع هي معاضدة العقل في المسائل التي لا يدركهاء أي المسائل 
الغيبيّة» وقد ناصرهم الاتریدیون كما یدهم الاخباریون من علماء الشيعة؛ الا أنّ هؤلاء 
أسّسوا الفكرة على الدين وضيّقوا دور العقل» فقالوا: إن الشيء في ذاته يكون حسنا أو 
قبيحاً TY‏ ليس في وسع العقل الحكم بهما دون واسطة من الشرع. ويعني ذلك wal‏ 
يعترفون بوجود قيم كامنة في الشيء ذاته أو صفته من حسن أو قبح يدركها العقل 
ولكنّها لا تكتسب صفتها الشرعيّة إلا جعل من الشارع الحكيم. وقد سلك القيلسوف 
الفقيه ابن رشد نفس المسلك إلا أنه صرح GG‏ الحكمة والشريعة تعكسان حقيقة واحدة» 
SY‏ احق لا بضاد Gt!‏ بل يوافقه ويشهد له. 

واحق آن إثارة هذا الوضوع عند السلمین تعزی إلى سببین:- 

آوشما: البحث في آفعال الباري تعالی للاجابة عن الأسئلة التالیة:- هل تتصف 
آفعاله بالحسن؟ بعنی: هل تنسحب القواعد الشرعيّة على أفعاله؟ وهل تدخل القبائح 
تحت إرادته ومشيئته شیئ و رفل يجب عليه الأصلح؟ وهل يكن أن یفعل الباري تعالی القبیح؟ 

وقد عنیت المعتزلة وغيرهم من العدلية بدراسة هذا الجانب الفلسفي (اللاهوتي) أو 
الكلامي من هذه المسألة. وتعتبر هذه المسألة العمود الفقري لمسائل علم الكلام» وهي 
وطيدة الصلة بسألة العدل PY‏ 

وثانيهما: البحث في الأحكام لمعرفة: هل تؤخذ الأحكام من الشرع؟ أو تستفاد من 
العقل؟ وما علاقة الأمر والنهي الشرعيين با حسن والقبح؟ 
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ویعتبر هذا الجانب مسألة أصوليّة عنی به الاصولیّون جميعاً: معتزلة أو إماميين أو 
ماتريديين أو أشاعرة في كتب علم أصول الفقه. 


منهج البحث 

یتضح ما تقدّم WS Gi‏ من فكرة القانون الطبيعي ببصطلحه هذا في الفكر الغربي 
وشبیهتها في الفكر الإسلامي وهي فكرة التحسين والتقبيح العقليين تتماثلان من حيث 
الأسس. فكلتاهما تأسستا G‏ على العقل أو على الدين. لذلك ينبغي لإدراك مدى 
التشابه بين الفكرتين من حيث الغرض والعنی والنطاق» وهو التشابه الذي أجاز لي أن 
أعنون هذه الرسالة بفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين» أن أقسم البحث إلى قسمين: 
آعام في القسم الأول الأساس العقلي لفكرة القانون الطبيعي» وأخصّص القسم الثاني 
Con‏ الاساس الدينيلفکرة. وسیکون لبحث في کل من القسمین دا مان را 
فيه التفصیل في نطاق Sal‏ الاسلامي والایجاز في نطاق الفکر الغربي. ذلك SY‏ فكرة 
القانون انطبیعی قد أشبعت بحثاً من قبل فلاسفة القانون ولیس في وسعي إضافة شيء 
جدید الیها. Gl‏ رسم معالها وبیان عناصرها في الفکر الاسلامي فهما غايتي في هذا 
البحث وسأتوحّى جهد الستطاع الکشف عن وجوه الشبه والاختلاف بين الفکرین الغربي 
والاسلامي حیال عناصر القانون الطبيعي ونطاقه. 

وجدیر SUL‏ أثني فضّلت أن آعنون هذه الرسالة ب (فكرة القانون الطبيعي عند 
المسلمين) بدلاً من أن أعنونها ب (فكرة القانون الطبيعيّ في الاسلام) لاعتقادي Sf‏ هذه 
الفكرة لم يؤمن بها أكثر علماء الكلام بدافع من الظن GS‏ لا تلائم طبيعة الشريعة 
الإسلاميّة» وإتما استقرت في فكرة فريق من علماء المسلمين وهو ما سنتناوله SIL‏ 
والتفصيل في هذه الرسالة كما أتني لم أشأ سم هذه الرسالة ب (فكرة القانون الطبيعي في 
الفكر الإسلامي) تجتبا لتكرار لفظ الفكرة في العنوان» وهو أمر لا يستسيغه التعبير 


السليم. 
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القسم الأول 
الأساس العقلسي لفكرة القانون الطبيعي 


نش 

یقصد بالاساس العقلي لفكرة القانون الطبيعي النظر إلى القانون الطبيعي من 
خلال العقل الناقد لا من خلال علم اللاهوت» وهو أساس یتوافر في فكرة القانون 
الطبيعي عند الاغریق والرومان ویبدو في صورة آوضح في آراء جروسیوس في مطلع 
العصر الحديث. ولما كنت على يقين من وجود شبه له في آراء المعتزلة من المسلمين وفي 
آراء من وافقهم من علماء الشيعة الأصوليين SU‏ سأوزع هذا القسم على بابين أعقد 
أحدهما لبيان الأساس العقلي في الفكر الغربي» وأفرد ثانيهما لبيان الأساس العقلي في 
الفكر الإسلامي. 

ولا كان الغرض من هذه الرسالة على النحو الذي حدده عنوانها بیان فكرة القانون 
الطبيعي عند المسلمين» وهو موضوع لم يتطرق إلى تفصيله ياحث من قبل Lilly‏ أشير 
إليه في معرض المقارنة فحسب على نحو لا يتسم.بالتعمق والاستفاضة» JU‏ سأخصص 
الباب الأول لبيان الأساس العقلي لفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين. أما الباب 
الثاني فساعقده لغرضین آقرد لكل منهما فصلاً مستقلك أولمما رسم صورة القانون 
الطبيعي ني الفكر الغربي» وثانيهما بیان وجوه الشبه والخلاف بين الفكرين الاسلامي 
والغربي في تحديد فكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلي» وقد هدفت من هذا التوزيع 
إلى أمور ثلاثة أولهاء التأكيد على أن الغرض من هذه الرسالة بيان فكرة القانون 
الطبيعي عند المسلمين» SY‏ الفكرة في الفكر الغربي تناوها الكتاب بالبحث المستفيض 
على نحو لا أملك في نطاقها إضافة شيء جديدء وثانيهماء ابراز وجوه الشبه والاختلاف 
بين الفكرين الإسلامي والغربي حيال صورة القانون الطبيعي وهو غرض هام هدفت هذه 
الرسالة إلى بيانه» ولن تجد هذه القارنة لها محلاً إلا بعد الفراغ من بحث فكرة القانون 
الطبيعي عند المسلمين وني الفكر الغربي» وثالثهماء تحقيق التوازن بين أبواب الرسالة 
وفصوطاء ذلك GY‏ الرسالة ستركز اهتمامها على الفكر الاسلامي في الباب JI‏ 
وستعرض الفكر الغربي بایجاز في الباب الثاني عرضا أتوخى منه الخلوص إلى المقارنة 
بين الفكرين؛ ومن ثم ينبغي علي تحقيقا للتوازن في البحث أن أوزع الباب الثاني على 
فصلين أتناول في آوشما بیان صور القانون الطبيعي في الفكر الغربي» وأكشف في ثانيهما 


۳ 


عن وجوه الشبه والخلاف بين الفکرین» لیتوازن هذا الباب في فصليه مع الباب الأول الذي 
يتصدر الرسالة وهو غرضها الأساس والذي يوسم بفكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلي 
عند المسلمين. 

ان هذه الخطة في توزيع القسم الأول من الرسالة سأتبعها كذلك في القسم الثاني من 
الرسالة: الموسوم بفكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني. 

إن كلامي على ألأساس العقلي لفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين في الباب 
الأول من القسم الأول» لن يعترضه القول أن التسلسل المنطقي في البحث يقتضي معالجة 
الأساس العقلي لفكرة القانون الطبيعي في الفكر الغربي أولاء وهو الفكر gill‏ ولدت فيه 
فكرة القانون الطبيعي وترعرعت فيه» ما دمت قد رسمت إطار فكرة القانون الطبيعي من 
الفكر الغربي في المقدمة وحددّت المقصود بها با سقت من قول أن فكرة القانون الطبيعي 
التقليدي تعني الإيمان بوجود قواعد dole‏ خالدة توحي بمقاييس مطلقة للحق وللعدل 
یکشقها العتل السلیم ویمترها الشزع تراسا سكير نهنا فى ضوع قواعتده الع و 
الوضعية وکلما قطع شوطا آبعد في dels!‏ مبادثه في LLS‏ قواعده كلما اقترب بقانونه 
نحو مرتبة الکمال. 

وعليه 5G‏ سأشرع في البحث Lact‏ الباب الأول في هذا القسم للکلام في فكرة 
القانون الطبيعي بأساسها العقلي عند المسلمين» موزعا الباب الثاني على فصلين. أعقد 
أوهما لتناول الفكرة بالبحث في الفكر الغربي. وأفرد ثانيهما للمقارنة بين الفكرين 
الاسلامي والغريي اظهاراً الوجوه الشبه واخلاف. مؤكداً في خطتي هذه تركيز الاهتمام 
على الفكر الإسلامي أولاً» وتحقيق التوازن بين أجزاء هذه الرسالة ثانیا. 


YY 


الباب الأول 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلي 


عند المسلمين. 


تمهید 

آوضحت في مقدمة هذه الرسالة أن الباحث في الفکر الاسلامي يجد فكرة شبيهة 
بفكرة القانون الطبيعي التقليدي وهي فکرة تعرف بسألة التحسین والتقبیح العقلیین Shy‏ 
هذه السألة تتضمن مبدأین هما:- 

أولاً: افتراض الحسن الذاتي أو القبح الذاتي في الأشياء بعنی أنَّ الأشياء تحمل 
معها صفة الحسن أو القبح. فالعدل مثلاً حسن أي يحمل معه صفة الحسن فهو ذاتي في 
العدل. إن مفاد ذلك هو الاعتراف بوجود قيم ثابتة في الشيء. 

ثانياً: ان العقل البشري مؤهل لإدراك تلك القيم الثابتة ولإصدار أحكام عقلية 
بقتضی إدراكه» وتسري آثار تلك الأحكام العقلية على IS‏ فعل دون النظر إلى الفاعل» 
بعنی أنها تنسحب حتى على أفعال الباري سبحانه. 

وتتدرج آراء مفكري المسلمين بين التسليم بشطري السألة» كما هو JUI‏ عند 
العدلية من العتزلة والشيعة الأصوليين والزیدین. وبين التسليم بالشطر الأول ورفض 
الشطر الثاني كما هو الرأي عند الماتريدية والإخباريين من علماء الشيعة وبين رفض 
المسألة بشطريها وهو رأي الأشاعرة. ولما كان المعتزلة والأصوليون من علماء الشيعة هم 
الذين تبتوا المسألة بشطريها وبذلك شابهت فكرتهم فكرة القانون الطبيعي فإنّني سأتقيد 
بعرض آرائهم كموضوع لهذا الباب. ولما كان مصطلح العدلية هو التعبير الذي يجمع بين 
العتزلة وبين الأصوليين الشيعة فإّني سأستعمل هذا المصطلح للتعبير عن آرائهم جميعا 
وان اعتبر البعض" الشيعة معتزلة في معظم مسائل الأصول ومنها هذه المسألة. 

ان إيفاء الوضوع حقه بالبحث يقتضي بیان مبادئ هذه المسألة وبيان الآثار التي 
تترتب عليها Lange‏ لأجراء المقارنة بين الفكرين الغربي والإسلامي في هذا الشأن. ومن 
أجل ذلك سأوزع هذا الباب على فصلين. يتناول أولهما البحث في عناصر الفكرة. 
Lares‏ ثانيهما بتفصيل آثار الفكرة. 


(۱) شرح De‏ الدين الدواني على العقائد العضدية ص ۶۱ المطبعة العثمانية؛ ۱۳۱5 


yo 


الفصل الأول 
عناصر الفكرة 


تبين فيما تقدم أن هذه الفكرة تَتَضمن مبدأين: 

أولهما — ذاتية الحسن والقبح» وثانيهما حاكمية العقل بالحسن والقبح على الله 
وعلى العباد. ولذلك يحسن بي توزيع هذا الفصل على مبحثين أتناول بالبحث في 
أولهما مبدأ ذاتية الحسن والقبح» وأخصص المبحث الثاني لبيان حاكمية العقل. 


(المبحث الأول ) 
مبدأ ذاتية الحسن والقیح 
لا كان تحدید الراد جرد بت هذا المبداً (ا خسن والقبح والذاتية) آموا (ee‏ 
لتوضیح رأي المعتزلة فا والعدليه anes‏ حیاله» فان ذلك يقتضي توزیع هذا 
المبحث على مطلبين. أحدد في أولمما معاني هذه الفردات» وأتکلم في ثانیهما علی الراد 


بذاتية الحسن والقبح. 
(المطلب الأول) 
معاني الحسن والقبح والذاني 


أولاً:- تحديد معنى الحسن والقبح: 

ذكر معظم Oop pel‏ ثلاثة معاني للحسن والقبح أتولى بيانها فيما يلي: 

أولاً: الحسن هو ما SY‏ الطبع أو وافقه والقبيح ما خالف الطبع أو نافره» فيقال 
الحلو حسن والر قبیح. ومن المعلوم Sf‏ صفة الحسن بهذا العنی تابعة لنظر المرء وذوقه. 

ثانياً: الحسن صفة كمال كالعلم والكرم والشجاعة وجميع الأخلاق الانسانية التعارف 
عليها. والقبیح صفة نقص كالجهل والبخل واجبن وجميع الأخلاق اللاإنسانية. 

ثالثا: الحسن ما are‏ عا والقبيح ما ترتب على فعله الذم. وقيل 
أيضاً الحسن ما ترتب على فعله gall‏ عاجلاً والثواب آجلا“ 


(۱) انظر: شرح التلويح للعلامة سعد الدين التفتازاني على التوضيح لمت التنقيح للإمام صدر 
الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري مطبعة صبيح وأولاده ۱۳۹۷ ه الجزء الأول ص ۱۷۲ وما 
بعدها. 

(۲) ذكر العلامة محمود بن جعفر وهو من فقهاء العدلية من الأصوليين الإماميين SU‏ اطلاقات 
للحسن والقبح عزى بعضها إلى الأشاعرة ويعضها الآخر إلى العتزلة فقال: ((يطلق الحسن تارة 
على موافقة الغرض والقبح على مالفته» فيقال: قتل زيد حسن لأعدانه وقبیح لأوليائه. ويطلق 
تارة على ملائمة الطبع والقبح على مالفته» فيقال: أكل الغذاء اللذيذ حسن وشرب الدواء المر 
قبيح؛ وثالثة على صفة الکمال والقبح على صفة النقص فيقال: العلم حسن والجهل قبیح» ورابعة 
على ما لا حرج فيه والقبیح على ما فيه حرج شرعا؛ و آتنی الشرع 
على فاعله كالواجب والقبيح على ما ذمه عليه كالحرام؛ وسادبة على ما يستحق فاعله المدح 
عرفا والقبیح علی ما یستحق فاعله الذم N‏ بلیاسه حسن وخروج الفقیه بلباس 


YA 


والحقيقة أنّ المسألة اصطلاحية ولیست لغوية؛ Sly‏ معارضي المعتزلة لا یتفتون 
معهم في مسألة الحسن والقبح الا في التسمية ad‏ 

وقد آحسن العلامة القبلي وهو معتزلي زيدي في انتقاده لبیان تلك الاطلاقات 
الختلفة التي لا جدوی منها في عل النزاع فقال؟* 

(رومن الغالطة والخلط Je‏ النزاع بغیره قولهم في هذا القام: احسن والقبح یطلقان 
معان مختلفة منها کذا ومنها کذا وهذا اصطلاح لهم لیس بلغة)) 

ولسیب ما تقدم سأتناول بالبیان التفسير العتزلي هما فقط. 

۱- نقل صاحب التلویح تفسیرین للمعتزلة 

أوهما:- الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلاء والقبیح ما يذم علیه. وفقا لهذا 
التفسير يصبح المباح واسطة بين الحسن والقبیح؛ وختص الحسن بالواجب والمندوب. 

وثانيهما:- الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله والقبيح ما ليس كذلك. 

۲- ذكر صاحب هداية المسترشدين تفسيرين آخرين للمعتزلة» لا خرجان عن إطار 
التعريفين السابقين فقال(:- 

اخسن ما اشتمل على صفة توجب all‏ والقبح ما اشتمل على صفة توجب الذم. 

وقال آیضا: 5 الحسن هو الذي لا يكون على صفة تؤثر في استحقاق الذم هو الذي 
یکون على صفة تؤثر فیه. 


الجندي قبيح» وسابعة على ما للقادر as‏ بحاله أن يفعله» كإطلاق القبيح على ما ليس له أن 
یفعله» وثامنة على کون الفعل عا ب یستحق فاعله عند العقل call‏ والئواب من حيث هو فاعله 
کاطلاق القبیح على کون الفعل ما یستحق فاعله عند العقل الذم والعقاب)). انظر قوامع الفضول 
للعلامة محمود ابن جعفر طبعة حجربة ص ۰۶۰۸ 

(۱) هداية السترشدین في شرح أصول معام الدين للشيخ عمد تقي بن محمد رحیم الأصفهاني» طبعة 
حجرية ایران ۱۲۷۲ ه. 

(Y)‏ العلم الشامخ في تفضیل الق على الاباء والشایخ للعلامة الشیخ صالح القبلي اليماني - القاهرة 
e 1‏ ص VAY‏ 

)1( شرح التلویح؛ الصدر السابق» ص ۱۷۳ 

)£( هداية السترشدین» الصدر السابق. 


۳۹ 


والتفسیران الواردان في هداية السترشدین کانا محلّ نقد» فأولسا لا يشمل ماکان 
حسنه أو قبحه ثابتا لذاته بقطع النظر عن الصفات الخارجية. 

وثانیهما يزدي أن یکون القبح الذاتي حسناء لانطباق تعریف الحسن الأخير عليه 
باعتبار VI‏ يكون على صفة تؤثر في استحقاق الذم لأنّ قبحه لذاته لا لصفته. وقیل في 
الرد على هذا النقد أن ما ثبت لذات الفعل يكن اسناده إلى الصفة الذاتية أيضا على 
اعتبار آتها منتزعة من نفس الذات“ 

وعلل بعضهم إبعاد الثواب والعقاب عن مفهومي الحسن والقبح» والاقتصار على 
call‏ والذم با يلي:- 

-١‏ إنَّ التزاع في الفعل یکون من حيث هو فعل» سواء أضيف إلى الله تعالی أو 
إلى العبد؛ ولا معنی لاضافة الثواب والعقاب بالنسبة لافعاله تعالی. وفي ذلك یقول 
صاحب قوامع الفضول" ((إنَّ الظاهر عموم Je‏ النزاع لأفعاله تعالی» كما يعطيه عموم 
العناوین والأدلة» وعدم اتصاف آفعاله تعالی بهما لا یدل على اختصاصهما بأفعال 
العباد» SY‏ مکان الاتصاف آعم من وقوعه فالظلم قبیح وان لم یصدر)). 

والمراد بذلك أنْ کون أفعاله تعالى حسنة دائما لا يعني أن قاعدة الحسن والقبح لا 
تنطبق عليهاء لأنها قاعدة عامة بطبيعتهاء ومن المکن أن يتصف بهما أي فعل من 
حيث هو فعل» فالظلم قبيح وان لم یصدر والقصود هو إمكان الاتصاف لا وقوع 
الاتصاف. 

ولذلك یقول: صاحب القوامع *: ((نعم اطلاق الثواب والعقاب على أفعاله تعالی 
غير بل یقتصر على call‏ والذم» فالأولى اسقاطهما عما هو محل النزاع)) وقال 

: ((إن أريد به ما يشمل أفعال الله تعالى اكتفى بتعلق call‏ والذم وترك الشواب 
as‏ 


۰۶۰٩ قوامع الفضول: ص‎ (Y) 
AAN شرح الجلال الدواني» الصدر السباق: ص‎ )۶( 


۳۰ 


۲- ان آمر الآخرة سعی» لا یستقل العقل بإدراكه ASS‏ يحكم بالئواب آجلاء 
والآجل لا بدخل ضمن دائرة سلطان العقل. وقد ,3 علی هذا ange‏ 

آرضما: yf‏ العدل عند العترلة Mis col,‏ فتجب الجازاة وذلك كاف کم العقل 
باستحقاق ثواب الآخرة وعقابها» وإن كان العاد ا لجسمانى بخصوصه شرعیا. ومن هنا 
ply‏ أن هؤلاء یقولون:- إن مطلق الجازاة عقلي بعنی أن العقل يدرك بدون توقف على 
ورود الشرع ان الله الذي كلف العبد بقعل الحسنء وترك القبیح مجازي فاعل احسن 
بالاحسان» وفاعل القبیح بالإساءة جزاء وفاقا. ومتی كان الدلیل الذي یدلنا على bÍ‏ 
الله کلف العبد با ذکر» واعتبر ذمّته مشغولة بالفعل احسن والکف عن الفعل القبیح؛ 
Ws‏ عقلياً یستقل العقلٍ بإدراكه وهو جهة المصلحة أو الفسد: في الفعل» كان إدراك 
واا حا ار ever‏ يليا وكانت مجازاة فاعل الحسن با حسن وفاعل القبيح 
بالإساءة عقلية أيضا - وليس الراد خصوص الجازاة الواردة في LEY gl‏ شرعية 
اتفاقا. وبذلك تبيّن SÌ‏ کون فاعل الحسن يستحق مطلق الإحسان وفاعل القبیح يستحق 
مطلق الاساءة ما يدركه العقل دون توقف على ورود الشرع» هی تالا آن ما مسن 
الفعل من جهة الصلحة أو الفسدة (cep or‏ أو قبحا في الفعل» وإنّ كلا من الحسن 
والقبح يستلزم أن يحكم الله على العبد فیعتبر ذمته مشغولة بالفعل الحسن» والکف عن 
الفعل القبيع”". 

والح كما صرح به كثير من العلماء الحققين؛ أنّ معنی استحقاق الدح ليس إلا 
استحقاق الثواب» ومعنى استحقاق الم ليس الا استحقاق العقاب» أو بتعبير آخر Sh‏ 
الراد من المدح ما يعم الجازاة بالخير أي ما يعم الثواب» والراد بالذم ما يعم العقاب. 


a) 


ولذلك قال بعضهم: : ان مدح الشارع يعني ثوابه وان ذمته يفيد عقابه 


bi! )۱(‏ البدر الساطع على جع الجوامع للعلامة عمد بخيت» ج ۰۱ مطبعة التمدن» ۱۳۳۲ ه» ص 
۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: هداية السترشدین» الصدر السابق. 
)1( انظر: أصول الفقه للمظفر ج۲ » ص NYA‏ 
۳۱ 


وخلاصة ما تقدم: أثنا نجد اتجاهین في تعريفي احسن والقبح. یدخل LSÍ‏ عنصر 
الجازاة الأخروية ضمن تعریفهما. Gl‏ الاتجاه الثاني فیری Gi‏ قاعدة الحسن والقبح تنطبق 
على جميع الأفعال» وحیث أنه لا تعقل الجازاة بالنسبة لأفعاله تعالی» فإنّه من الأحسن 
آن يقتصر التعریف على call‏ والذم ويترك الثواب والعقاب. 

ثانیا: تحدید معتی الذاتي 

الذاتي منسوب إلى الذات معنی الحقيقة» وفي القاموس: قوله تعالی: لإذات 
بینکم 4 أي حقيقة وصلکم" " والذاتي عند الناطقة: هو الكلي الذي یدخل في حقيقة 
جزئیاته» كالحيوان بالنسبة إلى الانسان والفرس؛ فائه داخل فیهما لترکب الانسان من 
الحبوان والناطق» وترکب الفرس من الحيوان والصاهل. ویقابله العرض وهو الذي یخالفه» 
أي لا يدخل في حقيقة جزنیاته کالضاحك بالنسبة إلى yey!‏ 

فإذا قلنا Si‏ هذا الانسان حیوان وآبیض, آدرکنا تفرقة بين نسبة احيوانية إليه وبين 
eles‏ اله ها Sole ll Maer‏ اغیوانید نی وها وا دة 
تشبه نسبة الأبيضيّة ny‏ عرضياً. فيقال: كلّ معنی كلي نسب إلى جزني تحته A Up‏ 
کر انا واما أن تكون غر ویقال أيضا أن الذاتي لا يكن أن يعللء فلا يكن 
أن يقال: أي شيء جعل الإنسان عيزاناء والنتراة لیا ال عدا بل اسان وا 
بعینه وذاته لا بجعل جاعل. Gis‏ العرضي فمعلل إذ يصح أن يقال ما الذي جعل الإنسان 
(G ۲‏ 

ومن الجدير بالبیان SI‏ العرضي والذاتي من آقسام الفهوم الكلي عند المناطقة. 
والذاتي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقساء:- 


OE ايساغوجي في المنطق المطبعة العامرة العثمانیة سنة ۱۳۱۱ ه ۰ ص‎ )١( 

0E الصدر السایق ص‎ (Y) 

(۳) العلامة محمد فرید وجدي - دائرة العارف القرن العشرین NG‏ ص ۰۲۷ ۲۷۵. 
)£( الصدر السابق ص NVO‏ 


YY 


\- النوع": 

وهو مفهوم كلي يقال على الكثيرة EN‏ الحقيقة في جواب ما هو. ولذلك یعتر 
النوع تمام الماهية. فيقال الحقيقة النوعية أو الماهية النوعية. 

-Y‏ الجنس: 

وهو IS‏ يقال على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو. ويندرج تحته LIS‏ 
أخص منه مثل حیوان» SE‏ اسم IS‏ يقال على الانسان والفرس والثور وغيرهاء ومشل 
(بناء) الذي يطلق على البيت والقصر والدرسة والمتحف وغيرها. 

-Y‏ الفصل: 

وهو كلي ذاتی se‏ أفراد حقيقة واحدة من أفراد الحقائق الأخرى. وهو جزء الماهية 
Geld!‏ مثل الناطق الذي یز الانسان من غيره من أنواع الحيوان» ومشل الاستعمال 
للسكن الذي ييز البيت عن غيره من أنواع الأبنية. 

فالذاتي بالفهوم المنطقي» إما أن يكون تام ماهية الشيء وهو النوع أو جزأها 
الشترك وهو الجنسء أو جزأها الفاصل والمميز وهو الفصل. Calg‏ العرضي فيكون على 
نوعين: 

\— الخاصة: 

وهو IS‏ غير ذاتي وخارج عن ماهية الشيء» ييز أفراد حقيقة واحدة من أفراد 

الحقائق الأخرى» مثل المدخن والقابل لتعلم الفلسفة بالنسبة إلى الانسان. 
۲- العرض العام: 

وهو الكلي الخارج عن الاهية الذي یطلق على أفراد حقائق Lake‏ مشل التحرك 
بالإرادة والفاني وغيرهما من الصفات التي يشترك فيها الإنسان مع غيره من الحيوان. 

يتبيّن ما سبق Sf‏ الذاتي بالفهوم المنطقي يعني ما يكون داخلاً في حقيقة الشيء 
وماهیته» ويطلق La‏ على نفس الاهية والحقيقة» فیکون المراد به كل ما لا يخرج عن 
حقيقة الشيء سواء كان جزء منه أو كان عينه. وجدير بالملاحظة أن مصطلح الذاتي في 


(۱) انظر: شرح الخبيصي على تهذيب النطق والكلام للعلامة سعد التفتازاني ط۳ مطبعة محمد علي 
صبیح ص ۲۰ وما بعدها. 
۳۳ 


كتابات الحدثين يأتي كوصف مقابل للمادي أو الوضوعي على أساس oh‏ الأمر الذاتي 
عرضة للتبدل بعکس الوضوعي والمادي» ومع ذلك فان هذا الصطلح سيرد في بحثنا 
بالعنی المشابه للمادية والموضوعية» ولكن ما هو المقصود بالذاتية في الحسن والقبح 
الذاتيين؟ وهل المقصود بها المصطلح المنطقي وهو الظاهر GY‏ المعتزلة يستخدمون 
المصطلحات المنطقية بكثرة أو يقصد بها أمر آخر؟ هذا ما سأوضحه في المطلب القادم. 


الطلب الثاني 
تحدید المراد بذاتية الحسن والقبح 

إن أمهات الكتب والمراجع الكلامية والأصولية سجلت إجماع المعتزلة وغيرهم من 
العدلية على القول بالتحسين العقلي واختلافهم فيما يتعلق بعلاقة الحسن والقبح 
بالفعل» وهذا الاختلاف يمكن حصره في مس آراء اتفقت جميعها في أمر جوهري هو أن 
منشأ الحسن والقبح لا يتعدى الفعل ذاته”") 

الرأي الاول:_ 

ومفاده أن الحسن والقبح ذاتيان للأفعال» وقد نسب هذا الرأي إلى قدماء المعتزلة 
ومنهم أبو الهذيل العلاف "" وتلميذه النظاء”"» 5G‏ الحسن والقبح عندهما ذاتيان مدركان 
بالعقل قبل ورود الشرع بمعنى Lagi‏ لا يتعلقان بالدرك لما أو بنص الشرع عليهما بل 
با موضوع الذي De‏ فیه. فهاتان القیمتان موضوعیتان تدرکان بالعقل ونجد نفس si!‏ 
عند الإسكافي العتزلي "۰ إذ OG‏ ان الحسن من الطاعات حسن لنفسه والقبيح أيضا 
قبیح لذاته لا لعلة والطاعة طاعة لنفسها والمعصية معصية لنفسها. 


(۱) انظر: المواقف للعلامة عضد الدين الإيجي وشرحه للعلامة سید شريف دار الطباعة العامرة» مصر ج Y‏ 
ص ۰۳۹۳ شرح العقائد العضدية للعلامة الدواني» ج ۰۲ ص ۲۱۶ قوامع الفضول» ص ۰۶۱۱ هداية 
السترشدین؛ المصدر السابق. 

(Y)‏ وهو شيخ العتزلة البصريين (۷۵۰ - ۸۶۰م) أخذ الاعتزال عن عشمان الطويل آحد أصحاب واصل بن 
عطاء. 

(۳) وهو إبراهيم بن سيار التظام تلميذ أبي امذیل العلاف» عاش في القرن الثالث اشجري» كان أقدر العتزلة 
على الکلام وأکثرهم تعمقاً في الفلسفة. 

(E)‏ وهو عمد بن عبد الله الإسكاني توفي في ۲6۰ ه٠‏ أحد کبار شیوخ الاعتزال. 

)6( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري؛ ط ۰۲ ۱۹۹۳ ص ۰۳۵۹ 


Yé 


الراي الثاني : 

أذ افسن والقیح ثابتان للافصال لا رد ذواتها بل لصفات حقيقة توجب ا 
والراد بالصفات الحقيقية الصفات اللازمة دون الصفات الفارقة العارضة ولا ختلف هذا 
الرأي عن الرأي الأول في النتيجةء ونسب إلى بعض التقدمین من علماء العتزلةه 
والظاهر 31 المقصود بهذا البعض هو العام المعتزلي أبو القاسم البلخي"؟ فقد جاء في 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار العتزلي: ((وعند أبي قاسم البلخي أن القبيح 
الما يقبح لوقوعه بصفته وعينه)). 

الراي الثالث: 

وهو رأي تفرد به العلامة العتزلي أبو الحسين البصريء ومفاده: إن القبیح وحده 
يتضمن صفة حقيقية مقتضية للقبح دون الحسن» إذ لا حاجة بالأخير إلى صفة محسنة بل 
iS‏ لحسنه انتفاء الصفة المقبحة”© 

وقد تعرض القول بذاتية الحسن والقبح بعنی كونهما لذات الفعل أو لصفة حقيقية 
لانتقادات عنيفة انصبت على المعنى المنطقي للذاتي والصفة الحقيقية ونعرض فيما يلي 
أهم ما وجه إليه» La,‏ الانتقادان الآتيان: 

۱- ان منطق کون الشيء ذاتيا في الفعل وداخلا في حقيقيته يتعارض مع فكرة 
النسخ المعترف به في الشريعة الإسلامية» GY‏ ما هو ذاتي في الشيء لا يكن أن ينفك 
عنه إطلاقاً SY‏ من البديهي Sf‏ جزء الماهية لا يكن فصله عنها فيستحيل النسخ من 
الکن" 

وقد رد الاعتراض بالقول: SD)‏ الفعل النسوخ آخذ فيه الزمان العلوم وقد آخذ 
الزمان التأخر في النسخ» ولا ضير في کون الزمان منوعاً CQ fad‏ وحاصله SÍ‏ الزمان 
یشکل جزء من حقيقة وماهية الفعل النسوخ» فتتغیر طبيعة الفعل بتغير الزمان. وعلی 
هذا يكون مطلق الفعل جنساً بالعنی النطقي ویکون الزمان Lege‏ له أي یقسمه إلى 


(۱) وهو آبو القاسم عبد الله البلخي الكعبي التوفي سنة ۳۱۹ هه وهو أحد العتزلة البغدادیین. 
(Y)‏ انظر: شرح المواقف» الصدر الابق» ج ۰۲ ص AL‏ 

(۳) هدایه السترشدین الصدر السابق. 

)£( الصدر السایق. 


أنواع مختلفة» ولكن قد يقال: SI‏ الحكم في الناسخ إن تعلق بالمنسوخ لزم احذور وهو خلف 
الحسن وإن تعلق الحكم بغيره لم يتحقق النسخ لتعلق كل من الحكمين بغير ما تعلق به 
الآخر ومع الاختلاف بين المتعلقين لا يعقل صدق النسخ. ويؤول ذلك بأنه يكفي في صدقه 
اتحاد أصل الفعل مع قطع النظر عن اختلاف الزمان“ 

۲- إن کون الحسن والقبح ذاتيين يعني أنه لا يكن تخلف الحسن عن الفعل ال حسن؛ 
SY‏ انفكاك ما هو ذاتي للشيء عنه محال ومع ذلك يلاحظ هذا التخلف SY‏ الكذب قبيح 
وقد يحصل إذا كان فيه إنقاذ بريء وكذلك الأفعال التي تجب تارة وتحرم أخرى كالقتل 
Ool‏ 

وقد ,3 على هذا الانتقاد GOEL‏ طبيعة الفعل التصف با حسن أو القبح 
تختلف باختلاف القيود JS‏ من متعلقي الحسن والقبح في فروض معينة مغاير بالنوع 
لطبيعة الآخر وان اندرج الجميع في جنس واحد کالکذب مثلاء وعلى هذا نعتير الكذب 
الشتمل علی الصلحة نوعا آخر منه والفعل هو المجنس الشترك chet! oy‏ التمیزتین. 

وأجد لدی شراح هذه السألة محاولة آخری لرأب الصدع الذي أصابها بتجرید الذاتي 
من مفهومه النطقي الأصيل وتفسیره با هو آعم وأسلم وفي ذلك قال صاحب قوامع 
الفضول *: ((والمراد بالذاتي اما کونه بحيث يكفي في انتزاعه نفس ذات الشيء من غير 
حاجة إلى ملاحظة حيثية خارجة عنها بعد وجودها كما في سائر لوازم الاهیات کالزوجية 
بالنسبة للأربعة» أو کون الذات مقتضية فیتوقف انتزاعها عنها إلى عدم المانع في 
الخارج)). وعلى هذا لا يكون المراد بالذاتي ما يكون جزء لا ينفك من ماهية الشيء 
وحقيقته كالجنس والفصلء بل الراد ما ينتزع من ذات الشيء كالزوجية بالنسبة للاربعة 
والاثنين أو المراد أن تكون الذات مقتضية لو خليت وطبعها أي لم يتدخل عامل أجنبي 
أو مانع خارجي. وعلى هذا يطلق الاقتضاء الذاتي على معنين: 


(۱) الصدر السابق. 

(۲) انظر: شرح القاضي عضد الدین AY‏ المتوني سنة ۸۱٩‏ ه لختصر النتهی الاصولي للإمام ابن 
الحاجب المالكي التوفي سنة 547 ه طبعة آولی؛ مطبعة بولاق سنة ۱۳۱۹ هھ ج ۰۱ ص ۲۰۲. 

(۳) هداية المسترشدينء الصدر السايق. 

)£( انظر قوامع الفضول: ص ENV‏ 


۳۹ 


الاول: أن تکون الذات مقتضية بلا شرط زائد. وهذا لا يصح تخلفه أصلاً کالزوجية 
للاربعة. 

الثاني: أن تکون الذات مقتضية لو خلیت وطبعها أي بدون وجود قاسر کاقتضاء 
الاء للبرودة وهذا يصح تخلفه عن الذات بعروض قاسر عارض کالتسخین. وقيل إن مراد 
جمهور العتزلة من کون الحسن والقبح لذوات الافعال هو هذا ا لمعن M‏ 

وقد أدرك العلماء المتأخرون من العتزلة صلابة الطعون الموجهة إلى ذاتية احسن 
والقبح بالعنی المنطقي فأرادوا تعدیل هذه المسألة ما یدفع تلك الطعون وحفظ جوهر 
المسألة المتضمن: أن الحسن والقبح أمران موضوعيان يكشفهما العقل. وهذا هو الرأي 
الرابع. 

الراي الرابع: 

ومفاده أنّ الحسن والقبح ثابتان لوجوه واعتبارات في الفعل. وینسب هذا الرأي إلى 
الجبائیین"" من علماء العتزلة وتبناه الفقیه الأصولي العتزلي الکبیر القاضي عبد الجبار 
المعتزلى O‏ 

وقد قصدوا بالوجوه العناوين المنتزعة من ذوات الأفعال التي لا يكن تخلف الفعل 
عنها بل اللازم وقوعه على واحد منها كالتأديب والتعذيب في الضرب والإنجاء والأضرار 


(۱) البدر الساطع على جمع الجوامع؛ الصدر السابق» ج »١‏ ص NAV‏ 

(Y)‏ وهم أصحاب آبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي التوفي سنة ۳۰۳ ه كان الجبائي آمام 
العتزلة في عصره ورئيس المتكلمين. وكان من معتزلة البصرة. وقد مثل هو وولده أبو هاشم آخر 
أدوار العتزلة (وفيات الأعيان ج ۳ ص (TAA‏ 

(۳) وهو قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الیل بن عبد الته الممداني الاسد آبادي؛ لم 
تحدّد كتب الطبقات والتراجم تاريخ ميلاده إلا أن التفق هو أنه توفي سنة ۱۵) هه وأنّه عمر 
طويلاً حتى جاوز التسعين. pole‏ دولة بني بویه في العراق وفارس وخراسان؛ وشارك في كثير من 
أحداثها فقد استدعاه الصاحب بن عباد أعظم وزرائها إلى الري رولاه قاضيا لقضاتها سنة ۳۹۷ 
ه. بدء القاضي حياته العلمية فقيهاً على مذهب الامام الشافعي ثم انصرف إلى الكلام وأصبح 
شيخ الاعتزال» وأما مؤلفاته فعديدة وأحمها موسوعته الضخمةفي علم الكلام: المغني في أبواب 
التوحيد والعدل وشرح الأصول الخمسة والجموع احیط بالتكليف. 


۳۷ 


في الکذب. وأرادوا بالاعتبارات الأوصاف اللاحقة للأفعال باعتبار العتر بحيث لولاه لا 
gsi‏ 

جاء في شرح الأصول الخمسة ((فإن قیل لم لا یقبح القبیح بصفته وعینه على ما 
یقوله شیخکم آبو القاسم البلخی؟ قیل له GY‏ الفعل الواحد جوز أن یقع قبیحا مرة بأن 
يقع على وجه معيّن وحسنا آخری ob‏ یقع على خلاف ذلك الوجه. ألا تری أنّ دخول 
الدار مع آنه شيء واحد لا يمتنع أن یقبح مرة بأن یکون لا عن اذن ويحسن آخری بأن 
یکون عن إذن وکذلك فالسجدة الواحدة لا هتنع أن تحسن بأن تکون سجده لله تعالى 
وتقبح بأن تکون سجدة للشیطان ففسد ما قاله آبو قاسم)). 

وأعتقد أنه يكن تقریب هذه الآراء من بعضها وجعل DU‏ بینها لفظیا لا 
معنویا. وقد لاحظنا ذلك أثناء الرّد على الاعتراضات التي أثيرت Le‏ فكرة الذاتية 
وعلی هذا لا uel‏ تعارضاً بخ القول بذاتية الحسن والقبح وبين القول بالاعتبارات. وقد 
تناول العلامة القبلي وهو زيدي معتزلي هذا الأمر بالتحلیل العمیق في کتابه القیم: 
العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والشایخ. فقال"": ((اعلم آنهم يحكون WS‏ بين 
الجبائية وسائر العتزلة ویقولسون أن الجبائية یقولون يحسن ویقبح لوجوه واعتبارات» 
والبغدادية یقولون لعینه. Sey‏ بعض الأشاعرة عن بعض العتزلة أنه لصفة من صفاته. 
والاقرب ST‏ خلاف في العبارة. وبيانه Gi‏ مراد الجبائية بالوجه الذي له دخل في تحسين 
الفعل وتقبیحه ولأجله سمي حستا آو قبحا)). 

ويعني Gi‏ الراد بالوجه هو الوجه الذي له دخل في تحسن الفعل أو تقبیحه وکذلك 
الحا ذلك SY‏ ((مطلق الفعل وحده آو مع آلف وجه لا یسمی لاجله حستاً لا یعتبره 
عاقل مطلقاً ککونه حركة مثلاً إلى جهة مين في وقت الضحی, في قعر المنزل وغير ذلك 
Ws‏ للزم كون فعل sel,‏ حسناً وقبيحا وهو معلوم البطلان. والبغدادية لا يقولون إن 


)1( هداية السترشدین» الصدر السابق. 
(۲) شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار العتزلي مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» طبعة 
)اص JPA;‏ 


(۳) ص ]۱۷ 


۳۸ 


مطلق الفعل قبیح ولا هو مع وجه ملفی کذلك لا ذکر فتبيّن أنه مطلق الفعل مترکبا 
مع وجه أو وجوه لما دخل في صیرورته وتسمیته coe‏ أو Odes‏ 

ولكي أظهر بصورة أوضح؛ أن الخلاف محصور في دائرة اللفظ دون العنی أذكر ما 
JG‏ العلامة المقبلي' >: ان ّ الظلم مثلاً بعد قام كونه Lab‏ لا بخرج عن كونه قبيحاً 
مادام كذلك» فلذا قالوا آنه ذاتي أي مادام الظلم كينا tila stl‏ لب خن 
يخرج عن القبح فتأمل هذا فإنه بحث نفيس بديع وهو ما ترك الأول (SW‏ 

وفي نفس هذا العنی يقول صاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين: ((القائل 
باعتبارية الوصفين أي SL‏ الحسن والقبح لاعتبارات في الفعل لا لذاته يأخذ الفعل بمجرده 
طبيعة نوعية يختلف حسنها وقبحها باختلاف تلك الاعتبارات. والقائل بكونهما ذاتيين 
يأخذ جميع ذلك داخلا في ذات الفعل أو يجعلها أي الاعتبارات قيدا فيه)). 

واعتقد أن القاضي عبد الجبار المعتزلي لم يسق عبارة الحال أو الوجه والاعتبار بدل 
الذاتية لينفي بذلك العلاقة الذاتية بين الشيء وذلك الاعتبار. ویکن إثبات ذلك بإمعان 
النظر في النص الآتي والذي يعبر ماما عن رأي القاضي المعتزلي. قال في كتابه الجامع 
المغني في أبواب العدل والتوحيد والذي يعتبر أهم موسوعة تضم آراء المعتزلة وفلسفتهم 
الكلامية والاصولية ": SD)‏ السمع لا يوجب قبح شيء ولا حسنه وإنّما يكشف عن حال 
الفعل على طريق الدلالة كالعقل؛ وإتما كان كذلك EY‏ الدلالة على الشيء على ما هو 
به لا آنه يصير WIS‏ بالدلالة وكذلك العلم يتعلق بالشيء على ما هو به TY‏ يصير 
كذلك بالعلم وكذلك الخبر الصدق. فالقول SL‏ العقل يقبح أو يحسنء أو السمع لا يصح الا 
أن يراد أنهما يدلان على ذلك من حال الحسن أو القبح)). 


وهذا النص يتضمن أمرين هامين في مسألة التحسين والتقبيح العقليين تحسن بي 
الإشارة إليهما: أوهماء إنه يثبت بوضوح تام ماذية وموضوعيّة نظرة العتزلة إلى الحسن 


)١(‏ العلم الشامخ؛ المصدر السابق» ص ١74‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: المغني في العدل والتوحيد لقاضي القضاة عبد الحبار المعتزلي تحقيق الدكتور أحمد فؤاد 
الأهواني» إشراف الدكتور طه حسين المؤسسة المصرية العامة للتأليف. ج ۰٩‏ ص ME‏ 
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والقبح بل والی الحكمء لاه ید[ على أنّ أساس احکم الذي يرشد إليه الشرع أو العقل 
كامن في الشيء ذاته» وثانيهماء ید قوله ((حال الفعل)) على آن القاضي العتزلي يرى 
أنّ الحسن والقبح ثابتان لوجوه واعتبارات» BY‏ حالة الفعل عرضة للتغير والتبدل؛ وهي 
تختلف عن المفهوم السائد في (الذاتي) بينما تدل عبارة (لأن (الدلالة على الشيء على 
ما هو به))» على أن القاضي يرى أن الحسن والقبح ذاتیان؛ SY‏ معنى ما هو به هو 
ماهية الشيء» وماهية الشيء ما به الشيء هو هوء وما به الشيء هو هو جوهري في 
الشيء وذاتي فيه. سواء كان الماهية ذاتهاء أم جزء الماهية» وواضح أن هذا يشكل 
تناقضا واضحا بين التعبيرين في الظاهر. ویکن رفع هذا التناقض بالقول: آنه أراد بذلك 
الإشارة إلى أن القصود بحال الفعل لا يختلف عن المراد بالذاتي بمعناه SL, eV‏ الحلاف 
في العبارة فقط كما أشار إلى ذلك العلامة المقبلي. ومما يؤيد هذا تقسيمه للوجوه إلى 
الوجوه الثابتة والوجوه الفارقة وتأكيده على أنّ من الأفعال ما لا يفارقها وجوه احسن 
والقبح كما في رد الوديعة Sty‏ النعمة» وقضاء الدین» ویفهم من هذا ZÌ‏ الفعل عند 
القاضي لا يكون عرضة بصورة مطلقة لتبدل الحال. 


هذا وقد جزم العلامة التفتازاني" SL‏ اتفاق المعتزلة على SF‏ الافعال تحسن وتقبح 
لذواتها عم من أن يكون باستقلال الذات أو بواسطة الصفات أو الوجوه والاعتبارات" 

هذا وقد تبلورت نظرية التحسين والتقبيح لدى علماء الشيعة الأصوليين في شكل 
يجمع بين الآراء السابقة» معتمدين على استقراء واسع لورد الحسن والقبح؛ وهذا ما 
أوجزه في الرأي O JI‏ 


(۱) شرح الأصول الخمسةء المصدر السايق» ص OVE‏ 

acl )۲(‏ مسعود ولقبه سعد الله والدين نسبة إلى تفتازان بلد بخراسان» ولد سنة ۷۲١‏ ه وتوني سنة 
VAY‏ 

(۲) انظر: حاشیه التفتازاني على شرح العضد لختصر النتهي ج ۰۱ ص ۲۰۲. 

۰۲ أصول الفقه للشیخ محمد رضا الظفر» ج‎ ENV انظر: هداية السترشدین؛ قوامع الفضول ص‎ CE) 
ص ۲۲۸ الاصول العامة للفقه القارن للعلامة محمد تقي الحكيم» ص ۰۲۸۷ الدکتور رشدي علیان‎ 
في کتابه دلیل العقل عند الشيعة الإمامية» ص ۱۳۲ وما بعدها.‎ 
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الرأي الخامس: 

وملخص هذا الرأي الذي تبناه علماء الشيعة الاصولیون ولاسيّما المتأخرين صنهم 
أنه لا يتعين شيء من الأمور المذكورة بل قد يكون الحسن ذاتياء مستندا إلى النوات أو 
إلى الصفات اللازمةء بعنی أنه يكون علة تامة في التأثير مشل الإيمان والكفرء والعدل 
والظلم» والعلم وامجهل والکرم والبخل» وقد یکون اعتباریا أي فيه اقتضاء التأثير بمعنى 
cl‏ لو خلی وطبعه لكان مؤثراً کالصدق والکذب ولیس الحسن والقبح فيه بالعرضیین أي 
يكون منوطا بالوجوه والاعتبارات. ویفضل هذا الرأي نظراً إلى صحة استناد احسن 
مثلاً إلى JS‏ من الذکورات فتختلف JUI‏ باختلاف الأفعال. 
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خلاصه البحث 

تبيّن فیما سبق أنّ الحسن صفة کامنة في الفعل تجعله مقبولاً لدی الاس وعند الله 
سبحانه وأنَ فاعله یستحق التقدیر. وأنّ القبح صفة كامنة في الفعل تجعله غير مقبول 
لدی الناس وعند الله معنى أن فاعله یستحق الهانة والذم. وفهم منه أن نظرة العتزلة 
والعدلية إلى الحسن والقبح تتسم بالوضوعية والادية احضت. فاحسن مثلا صفة آمرة 
تعتبر انعکاساً ا في الفعل ذاته سواء كان پنفسه أو وصفه أو وجه معتبر فیه من حالة 
مادية ثابتة فيه يعبر عنها بالقيمة اخلقية الطلقه ۲ أي SF‏ للأفعال قيمة خلقية في ذاتها 
ووصفاً شرعياً في داخلها فلا يبحث عن القیاس الخلقي للأفعال في خارج الفعل بل في 
ذات الفعل. ولذلك نستطيع القول SÍ‏ الحسن عبارة عن الفعل الذي يلك في ذاته قيمة 
خلقية موجبة يسمح للمرء بمقتضاها أن يأتي به سواء على سبيل الإيجاب أو على سبيل 
التفضلء SY‏ طبيعة الفعل تتسق مع طبيعة الجتمع البشري. Ly‏ القبيح هو الفعل الذي 
تستقر في ذاته قيمة خلقية سالبة لا يسمح للمرء بمقتضاها إتيانه سواء على سبيل 
الرفض الجازم آو علی سبیل الكزاهة SY‏ طبيعته لا تنسجم مع احياة الستقيمة للمجتمع 
البشري. 


(۱) القصود بالطلقة انها غير مکتسبة ولا تأثير للفاعل فیها حیث من الثابت لدی العتزلة أن صفات 
الأجناس لا تتعلق بالفاعل والدلیل على ذلك ما ثبت أن کونه سوادا لو كان بالفاعل لصح من 
الفاعل أن يوجده ولا جعله سوادا. وقیل أيضا أن هذه الأحكام ما لا تأثير للفاعل فیها ولا تضاف 
إليه على وجه الحقيقة بل هي ثابتة بجدوث الفعل على وجه فاذا حدث الفعل على ذلك الوجه الذي 
له ولاجله يصير حسنا أو قبیحا وجب کونه حسنا أو قبیحا آراد الفاعل أم کره لا تأثير له في ذلك. 


انظر: OLS‏ في التوحید؛ ۱ تحقيق أبو ريده محمد عبد امادي للقاضي عبد الجبار العتزلي. 
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(المبحث الفاني) 
حاكمية العقل بالحسن والقبح 


من الثابت لدی العتزلة أن احکم غير متوقف على الاختیار» بعنی آنه ثابت في 
نفس الأمر فلا يكون وجوده معلقا على الارادة مطلقا. وفي ذلك قال القاضي عبد الجبار 
العتزلي ((إن السمع لا يوجب قبح شيء ولا حسنه Lly‏ یکشف عن حال الفعل على 
طریق الدلالة کالعقل)). وقال آیضا: ((وکما Sf‏ النهي الوارد عن الته SB‏ یکشف عن 
قبح القبیح لا أنه یوجب قبحه والأمر AY‏ یکشف عن الحسن لا أنه یوجبه فکذلك 
العقل يكشف Ge‏ هو واقع في نفس الأمر))”") l‏ 
فما معنی حاكمية العقل اذن؟ واذا كان العقل حاکما فما مدي سلطانه؟ سژالان 
سیکونان موضوعي البحث في مطلبین آخصص أوهما لبیان القصود بحاكمية العقل 
وآفرد ثانیهما ght‏ مدی سلطانه. 
(الطلب الأول ( 
حاكمية العقل 
I‏ دراسة هذه المسألة تتطلب تعریفاً موجزا لعنی ا کم والقصود بالعقل Val‏ وبيانً 
واسعاً لتحديد القصود بحاكمية العقل. ولذلك آوزع هذا الطلب على فرعي آخصص 
أولهما لبيان معاني احکم والعقل بإيجاز» وأعقد ثانيهما للبحث في مسألة حاکمية 
العقل. 
الفرع الأول 
معنى الحكم والعقل 
اولا: الحكم 
آ- معنى ا حكم لغة:- 
جاء في القاموس eLa SLI‏ وقال ابن فرحون SH‏ الحكم في مادته بمعنى المنع 
ومنه حكمت السفيه إذا آخذت على يده. ومنه سمي الحاكم حاكماً لنعه الظالم من 


(۱) انظر: المغني في العدل والتوحید» المصدر السابق» ج ۰ ص VE‏ 
(۲) القاموس hatl‏ ج ۰۲ ص AA‏ 
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الظلم ۲ وقد استعمل لفظ الحكم في القرآن الكريم في نحو مائة موضع ترجع في جملتها 
إلى القضاء والفصل لمنع العدوان والظلم"؟ 

ب- معنى الحكم عند الناطقة:- 

إن الحكم عندهم وعلى تقدير آنه من مقولة الفعل يعرف بأنه إسناد أمر إلى آخر 
Ue!‏ أو LL‏ والاجاب إيقاع النسبة والسلب انتزاعها. فإذا قلنا إِنَّ الانسان کاتب أو 
ليس بكاتب» فقد أسندنا الكاتب إلى الانسان واوقعنا ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب» 
أو رفعنا ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. والحكم على تقدير أنه من مقولة الانفعال 
يعرف ا ادراك از امه رأة از تست كراقع وطق عن ال أا 

ج معنى الحكم عند الأصوليين:- 

یعرف علماء الأصول الحكم SL‏ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً 
ا 

د- معنى الحكم عند الفقهاء:- 

يعرف الفقهاء الحكم بأنّه الصفة التي تكون أثراً لخطاب الشارع كالوجوب مثلاً. 

ه - معنى الحكم عند المعتزلة:- 

يعرف المعتزلة الحكم الشرعي بأنّه ما يشبته الشارع بالفعل موافقا لا فيه من Rie‏ 
لأنّ النصوص عندهم كاشفة للأحكام وأنْ العقل يستقل بإدراكها”". 

وسأتولى هذا المعنى تفصيلاً عند الکلام في حاكمية العقل عند المعتزلة. 

ثانیا- العقل(*:- 

العقل هو مناط التکالیف الشرعية إجماعاً » فلا يتوجه التکلیف إلى فاقدیه من 
الصبیان غير المیزین والجانين والبهاتم ألا أن علماء الشريعة اختلفوا في تحديد معناه. 
فقال الشیخ أبو احسن الاشعري: هو العلم ببعض الضروریات السمی بالعقل ASUL‏ 
JG,‏ القاضي آبو بكر الباقلاني هو العلم بوجوب الواجبات» واستحالة الستحیلات» 


(۱) الدکتور محمد سلام مدکور/ نظرية الاباحة عند الأصوليين والفقهای ط ۰۱۹۱۳ ص ۱۰ 
(۲) الصدر السایق» ص ۱۰ 

(۳) انظر: نظرية الاباحة» الصدر السابق» ص ١5‏ 

)£( انظر: شرح التجرید للقوشجيء الصدر السابق» ج ۲؛ ص ۱۳۸ 
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ءمجاري العادات. وقالت العتزلة: انّه العلم بحسن الحسنء وقبح القبیح. وقال جماعة من 
تعلماء واختاره العلامة الطوسي: العقل غريزة یلزمها العلم بالضروریات عند سلامة 
لآلات. والغریزة هي الطبيعة التي جبل علیها الانسان أما OVI‏ فهي الحواس الظاهرة 
ELL,‏ واعتبر قيد سلامة الالات SY‏ العلم لا يلازم العقل مطلقا ألا يرى أنّ النائم 
عاقل ولا علم له لتعطل احساسه. 

وقال الحكماء إنّ مراتب العقل أرب“ 


الأولى: العقل الهيولاني: 

وهو الاستعداد احض لإدراك العقولات وهو قود حضة خالية عن القعل LS‏ هو 
حال الاطفال 36 مم في حال الطفولةء وابتداء الخلقة استعداداً مخضا ليس معه إدراك. 

ویقول الامام الغزالي“ -- : وهو الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم 
وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية. وتدبير الصناعات الخفيفة الفكرية» وهو الذي 
آراده الحارث بن أسد O ltl‏ حين قال في حدّ العقل: انّه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم 
النظرية وكأنه نور يقذف في القلب يستعد لإدراك الأشياء كلها. 


الثانية: العقل بالملكة. 

وهو العلم بالضروريات» واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها. والراد 
بالملكة ما يقابل الحال عندهم» SY‏ استعداد الانتقال إلى العقولات راسخ في هذه 
ORS AI‏ والحال تقبل التغير. 


الثالثة: العقل بالفعل. 
وهو ملكة استنباط النظریات من الضروریات. أي صيرورة الشخص إلى حال 


VA انظر: شرح الواقف» المصدر السابق» ج ۰۱ ص‎ )١( 
AN -4۰ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي: جاء ص‎ )۲( 
YEY - فيلسوف اسلامي عاش في الفترة 865اه‎ (Y) 
NAT شرح التجرید» المصدر السابق» ج ۲ ص‎ (£) 
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الرابعة: العقل المستفاد. 

وهو أن تحضر عند الشخص النظریات التي أدركها بحيث لا تغیب are‏ هذا وقد 
قسم العقل باعتبار ما يتعلق به الادراك إلى قسمين. أوهماء العقل النظري. وثانیهما؛ 
العقل العملي. آما العقل النظري فهو الذي يدرك العلوم والعارف التي علاقة شا 
بالعمل» مثل الكل أعظم من الجزء. وعرفه الامام الغزالي بأنّه قوة للنفس تقبل الأمور 
الكلية من جهة ما هي CLS‏ فمهمة العقل النظري هي |دراك النظریات العلمية؛ 
وتکوین رأي IS‏ حوها O‏ آما العقل العملي فهو الذي يدرك أنَّ الشيء ما ينبغي أن 
يعمل أولا یعمل وذلك بعد أن يدركه العقل النظريء SY‏ وظيفة العقل العملي هي 


التطبيق والعمل!*) 
الفرع الثاني 
حاكمية العقل عند المعتزلة 


اشتهر عن المعتزلة آنهم يحكمون العقل في السائل الدينية والفقهيةء ويجعلونه حاكماً 
منطلقاً edly‏ والقبع» بعنی aT‏ مصدر الأمر والتهي. ولاثبات ذلك آعرض ما یلی:- 

۱-جاء في کشف الأسرار على أصول الامام فخر الاسلام البزدوي"" ((اختلف 
الناس في العقل فقالت العتزلة: العقل علة موجبة لا استحسنه مشل معرفة الصانع 
بالالوهية وانقاذ الغرقی وامرقي» غرمة لا استقبحه مشل العبث والسفهه علی القطع 
والبتات فوق العلل الشرعية SY‏ العلل الشرعية ليست موجبة لذواتها بل هي آمارات في 
الحقيقة ويجري فیها النسخ والتبدیل. والعقل بذاته موجب ورم هذه الاشیاء من غير أن 
يجري فيها التبدیل فکان في الإيجاب والتحريم فوق العلل الشرعية. والمراد LAY‏ 
والتحريم فيه أنّ الشرع لو لم يكن واردا في هذه الأشياء بالایجاب والتحريم لحكم العقل 
بوجويها وحرمتها و یتوقف ثبوتهما على السمع)). 


)\( انظر: شرح الواقف» الصدر السابق» جات vu?‏ ۷۹ إحياء علوم الدين للغزالي: ص 6 
(Y)‏ معیار العلم للغزالي: ص AVY‏ 

(۳) الدکتور رشدي علیان» الصدر السابق» ص /الا. 

)£( الأصول العامة للفقه القارن للاستاذ محمد تقي احکیم: ص ۲۸۳ 

)0( ج cf‏ ص YYA‏ وما بعدها. 
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۲-جاء في التوضیح للعلامة صدر الشريعة: ((إنَ العقل عندهم — أي المعتزلة- 
حاکم مطلق با سن والقبح على الله وعلی العباد. آما على الله EG‏ الأصلح للعباد 
Ae cal,‏ الله بالل نکن رکه رات Je‏ آل بعکم بالوخوب تا EEF‏ 
LS‏ بالحسن والقبح ضرورة. وآما على العباد فلان العقل عندهم یوجب الأفعال علیهم 
ویبیحها ويحرمها من غير أن يحكم الله فیها بشيء من ذلك)). ۱ 

وقد وصم هذا القول بالغلو لاصطدامه مع صريح الآية الكرية SD)‏ الحكم إلا لله)) 
ألا إنني سأستطيع التأكيد على آن العقل عند المعتزلة وغيرهم من العدلية ليس سوى 
آلة لإدراك الحكم؛ » تبعا لإدراك ما في الفعل من الجهة الحسنة أو المقبحة فهو ليس علة 
موجبة بذاته في الحقيقة كما نقله صاحب کشف الاسرار عن العتزلة» وليس موجبا أو 
Lie‏ كما ذکر صاحب التوضیح. وأستدل على ما ذهبت الیه idag‏ نصوص وأقوال 
لكبار علماء المعتزلة أنفسهم وقدياً قیل: صاحب الدار آدری با فیها؛ وأقدم فيما يلي 
بعضاً منها: - 

أ_ قال العلامة القاضي عبد الجبار العتزلي:"" ((فالغرض بقوهم ان الله تعالى 
أوجبه اه اعلمنا وجوب الواجب أو مکننا من معرفته بنصب الدلالة)). 

ب - قال العلامة عبد الجبار SD) : Phal‏ السمع لا يوجب قبح شيء ولا حسنه 
Lil,‏ يكشف عن حال الفعل كالعقل)) ووجه الاستدلال في هذين النصين واضح. 

ج - قال العلامة آبو الحسين البصري OO Spall‏ ((ومعنی تحریم الله وحظره آنه Jo‏ 
الکلف على قبحه)). ووجه الاستدلال فیهما هو أن النصین يدلان على أنَّ احکم ثابت في 
نفسه Siy‏ وظيفة الشرع والعقل کشفه فقط))"* 


(۱) شرح التلویح على التوضیح» الصدر السابق» ج ۰۱ ص ۱۹۰ 
(۲) الغنی في العدل والتوحید» ج A‏ ص AW‏ 
(۳) الصدر السابق» ج ۰٩‏ ص 54 
(E)‏ وهو آبو الحسين محمد بن على بن طيب البصري العتزلي المتوقي سنة 1۳۱ ه» ویکفیه أنه صاحب 
كتاب المعتمد. 
)0( المعتمد لأبي الحسين العتزلي» طبع دمشق ۰۱۹۱۵ ج ۰۲ ص 5. 
۷ 


د- قال العلامة القبلسي"؟: (إنّ الباري تعالی مبين للحکم فقط ما بالعقل أو 
بالسمع» ولیس J SL‏ ثبوته WL,‏ علی اختیار GLE‏ آي علی الارادةه بل هو DLS‏ 
الماهيات الجردة)) ویقصد بذلك GT‏ الحكم أمر ثابت ومتقرر في نفس الامر كأية ماهية 
مجردة» كماهية القدیم والواجب والمکن وسائر الاهیات فإنّها متقررة بخصوصیاتها التي 
بها تمايزت» وتقررت وعلمت» وبهذا يندفع الاعتراض الذي وجه إلى القول SL‏ الحكم لا 
Be‏ له بالإرادة Gilly‏ يؤدى إلى القول SL‏ الله تعالى لم يكن مختاراً في الحكم؛ وإنّما كان 
بمنزلة المفتي والقاضي. وقد يقتضي دفع الإشكال تفصيلا فأقول: أذا أريد بالقول اه ليس 
LEE‏ في جعل الحكم حكما فهو عين مذهب العتزلة ولا ضير في ذلك؛ وأما إذا أريد به 
آنه ليس بمختار في التبيين والالزام بمعنى انه ليس له أن يخبر بحكم غير ثابت في نفس 
الأمر ولا أن يلزم به فهو WIS‏ آیضاء SY‏ الأخبار WY‏ أن يطابق والا كان كذباء وكذلك 
الالزام LY‏ من وجه حاصل علي“ 

ه -.رد العلامة القبلي على صدر الشريعة فیما بخص قول الأخير: )5 العقل عند 
العتزلة حاکم مطلق بالحسن والقبح على الله وعلی العباد فقال ": ((ماذا ترید بقولك 
حاکم؟ أتريد به أنه مدرك للحکم الثابت في نفس الأمر الذي آقررت فيه آنفا فإنَ الأحکام 
الخمسة ترجع إلى الحسن والقبح ADE‏ لك من الاقرار بهذا أم تريد أن العقل Jat‏ للحكم 
ومنشی له في نفس الأمر فلم يقل بهذا أحد)). 

و- ما أجاب به القاضي عبد الجبار العتزلي عندما استشكلت على المعتزلة فكرة 
الواجب. وكان وجه الإشكال أنْ الواجب لابد له من موجب. وحيث ان سلطان العقل في 
التحسين والتقبيح هتذ إلى أفعال الباري سبحانه؛ فان معنى ذلك أن موجبا أوجب فعله 
تعالى وهذا لا یصح. فقد أجاب القاضي العتزلي على ذلك TI) OE‏ يحب من 
غير إيجاب موجب له؛ وأنّه يراد بقولنا في الواجبات المتعلقة با مكلف L‏ واجبة بإيجابه 
تعالى أنه فعل للعلم بوجودها أو التمكين من معرفة ذلك)) وتوضيح ذلك أن التكليف 


(۱) القبلي في العلم الشامخ» ص ١95‏ 

.۱۸۹ الصدر السابق» صحيفة‎ (Y) 

(۳) العلم الشامخ الصدر السایق» ص ١58‏ 
(E)‏ الغتي في العدل والتوحید: ج 5» ص ۱۶ 


EA 


عند العتزلة هو:- إعلام الکلف SÍ‏ عليه في أن یفعل أو أن لا يفعل Las‏ أو ضرراً مع 
مشقة تلحقه بذلك إذا لم تبلغ JUI‏ به حد الإلجاء وهذا الاعلام قد يكون تارة بخلق العلم 
وتارة بنصب CUY‏ وبعبارة Gg pl‏ معرفة المكلف به تکون بطريقتين أحدهماء أن 
يفعل الله العلم به وهو الذي نسمیه ضروریا. وثانیها» أن تنصب له على ذلك دلالة 
Jamey‏ بها فیفعل هو العلم”" ((وإذا صح في أحدنا أن يعرف وجوب الواجب من غير 
تعريف كما هو JUI‏ في العلم الضروري لم يمتنع كونه Lely‏ عليه من غير إيجاب موجب. 
فإذا صح عنه تعالى آنه يعلم وجوب الواجب عليه لذاته لم يمتنع إطلاق ذلك فيه أي في 
ذات الباري تعالی مع النع من اطلاق القول ob‏ موجبا (az)‏ 

إن هذه التصوص والاقوال تدل على أن العتزلة ینظرون إلى العقل على آنه دلیل 
احکم لا على آنه منشی الحكم. فان احکم عندهم له حقيقة ثابتة ومتقررة» ولا یتوقف 
ثبوته على العقل أو الارادة كما لا یتوقف على الشرع. وا محف هذه الحقيقة على 
الأصوليين المتأخرين وكمثال على ذلك اذكر ما"يلي:- 

١-جاء‏ في البدر الساطع على جع الجوامع“» ((قوله وحکمت المعتزلة العقل 
يقتضي GF‏ مذهبهم SF‏ العقل منشئ الحكم مطلقاء وليس كذلك» بل التحقيق في النقل 
عنهم آنهم قالوا: الشرع مؤكد کم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء او قبحها 
كحسن الصدق النافع وقبح الكذب GLa‏ والكفران. وليس مرادهم أنَّ العقل يوجب أو 
(G‏ 

۲- جاء في رد الفاضل العلامة الكلنبوي على ما قیل من Sh‏ العتزلة أثبتوا للعقل 
LY,‏ الأمر والنهي» أن مرادهم أن إرشاد العقل إلى الحسن والقبح في أفعال العباد یکون 


(۱) اجموع احیط بالتکلیف لقاضي القضاة عبد الجبار العتزلي» الجلد الأول» تحقیق عمر السید عزمي 
ومراجعة الدکتور مد فزاد الاهواني من منشورات المؤسسة الصرية العامة للتألیف: ص ۱۱ 

NE الصدر السایق: ص‎ (Y) 

(۳) الفني في العدل والتوحید: ج ۰٩‏ ص NE‏ 

)£( الصدر السابق» ص ۲۳۹ 


£4 


Le‏ للوجوب واحرمة علیهم کارشاد الرسول حیث عمّموا الرسول من العقل في قوله 
تعالی وما WS‏ مُعَذِيِينَ Eas BE‏ زسولا 4© 
ومع ذلك 5G‏ التعبیر بامکم العقلي لا يعد آمرا غير وارد على أية GY Je‏ المراد 
SLL‏ العقلي ما يدركه العقل من حسن الشيء أو قبحه. ومن العلوم از کل ما يدرك 
العقل حسنه» يشكل قاعدة شرعية عند المعترية. وحیث إن لادراك العقل ee‏ هاما في 
کشف الحكم فقد نسب الحكم إلى العقل از لا حقيقة. وقد يكون المراد بالحكم الإدراك 
حقيقة فیکون معنى SLI‏ العقلي الإدراك العقلي. ولهذا لا انيد ما يقوله الأستاذ محمد 
تقي الحكيم في كتابه القيم (الأصول العامة في الفقه OL‏ من أن التعبير باحکم 
العقلي في الجالات التشريعية وان أوهم ذلك ألا آتنا لا نعرف من يذهب إلى القول به من 
المسلمين على الإطلاق. 
وأما التعارض بين حاكمية العقل وبين قوله تعالی: ((إن الحكم إلا لله)) فغير cals‏ 
لأنّ الحكم في الآية الكرية جاء بمعنى القضاء أو اتقان الأفعال وهما مختصان بذات الباري 
ا 
المطلب الثاني 
مدى سلطان العقل في الحكم 
من الثابت لدى المعتزلة أن للفعل في نفسه جهة محسنة أو مقبحة ولكن مدى إدراك 
العقل طذه الجهة يختلف باختلاف طبيعتها: فقد تدرك بالضرورة من غير تأمل وفكر 
كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. وقد تدرك BIL‏ كحسن الصدق الضار وقبح 
الکذب النافع مثلا. وقد لا تدرك لا بالضرورة ولا بالنظر ولكن إذا ورد به الشرع علم أن 
TRS‏ في صوم آخر يوم من رمضانء أو جهة مقبحة كما في صوم أول یوم 
من شوال"" وفي ذلك یقول القاضي عبد الجبار العتزلي*: ((أنَ کل ما على المكلف فعله 


(۱) انظر: حاشية الفاضل إسماعيل الكلنبوي على شرح الجلال الدواني؛ الصدر السابق» ج ۰۲ ص NAL‏ 
(۲) الصدر السایق» ص 58١‏ 

(۳) الكلنبوي» الصدر السابق» ص ۱۸۶ 

۲۰۱ شرح الواقف. الصدر السابق» ص ۰۳۹ شرح مختصر النتهی» ج ۰۱ ص‎ E) 

Ll )۵(‏ بالتکلیف» ص ۲۲ وما بعدها. 


أو ترکه قد رکب الله جمله ني العقول» واتما لا یکون في قوة العقول التنبیه على 
تفاصيلهاء سواء كان في آمور الدین» أو في أمور العاش» ومنافع الناس وسواء كان 
الديني من باب العقلیات أو الشرعیات. وبيان هذه الجملة أن كل ما یدخل تحت AISI‏ 
اما أن یکون Lely‏ یلزم فعله آو Ings‏ یلزم ترکه» آو حسنا یندب فعله وقد تقرر في 
العقول Je‏ ذلك)). 

ألا تری أنه قد تقرر في عقولنا أن کل ما إذا لم نفعله حقتنا مضرة ففعله واجب؛ 
وکل ما إذا فعلناه لحقتنا مضرة فترکه واجب وما إذا فعلناه انتفعنا به حسن منا فعله. 
وائما تحتاج إلى النظر والبحث والی الداعي والنبه لنعرف آعیان الافعال التي هذه 
سبیلها. ثم ربا كفت واسطة واحدة وربا احتیج إلى آزید من ذلك فانك تعلم قبح الظلم 
فاذا عرفت في شيء بعینه أنه ظلم JUS‏ هذا في علمك بقبحه. وان لم تعرف آن المؤثر في 
قبحه کونه ظلما بعد أن تکون Whe‏ بذلك الوجه من حاله على امجملة وهذا بأن تعتقد 
خلوه من نفع ودفع ضرر واستحقاق ففي هذا يكفيك ضرب واحد من التفصیل وربا 
احتجت إلى أزيد من ذلك فأتك تعلم قبح الکذب العاري من نفع ودفع ضرر ثم إذا 
عرفت في شيء بعینه أنه کذب وکان فيه نفع أو دفع ضرر» لم تعرف قبحه الا بنظر زائد 
وهو أن تعرف أنّ العاري من نفع ودفع ضرر من الکذب كان قبحه لکونه LIS‏ فقط لا 
لتعريه منهماء فتعرف قبح هذا الكذب أيضا. ثم على هذا المنهج تجري أحكام الافعال» 
ألا ترى أنك تعلم بعقلك أن كل ما دعاك إلى فعل واجب واجتناب قبيح فهو واجب 
عليك؟ فإذا عرفت بالشرع في فعل هذه صفته عرفت وجوبه وهكذا في الفعل الذي يكون 
مفسدة. وكما Gi‏ هذه الطريقة ثابتة في أمور الدين وكان الكلام في النظر في طريق معرفة 
الله محمولاً عليها فكذلك JUI‏ في منافع الدنيا ومصاغ الأبدان» SY‏ العاقل قد عرف 
بعقله وجوب التحرز ما يزيد في الحرارة إذا كان يشكوها أو تخرجه عن الاعتدال» ثم لا 
يعرف أعيان المأكولات التي هذه سبيلها نبهه الطبيب على تفاصيلها ثم كذلك في 
معاملاته التي يطلب فيها الأرباح بالأسفار وغيرها فصار العقل هو العمدة في هذه 
الأمور libs‏ كان من أعظم نعم الله علينا وما يعد في أصول النعم)). 

إن هذا النص الجامع الذي سبكه يراع القاضي المعتزلي يبين بوضوح نظرة العتزلة 
إلى مدى سلطان العقل في الحكم. وخلاصة هذه النظرة أن سلطان العقل في الحكم يتحدّد 


۱ 


با هو مدرك ضرورة أو نظراً ولا یستطیع العقل أن يدرك الصاغ والفاسد الدینیتین الا 
بواسطة الشرع كما سأوضحه ولذلك يكن تقسیم الأحكام العقلية إلى نوعین. أوهماء 
الاحکام الضروریة» وثانیهما الأحکام النظرية. وسأفصل فیما يلي كلا من هذین 
النوعین. 

أولاً:- الاحکام الضرورية 

وهي عبارة عن القضایا التي يجزم العقل بها دون التأمل والفكر. وقد عرف 
العلامة عبد الجبار العتزلي العلم الضروري بأنه: العلم الذي لا يكن العالم به نفیه عن 
النفس بوجه من الوجوه؟ والضرورات العقلية هي المنطلق الأول والأساس لتوجيه 
المسؤولية إلى الانسان إذ يجب أن يكون مزوداً با يؤهله لتحمل المسؤولية الشرعية وما 
يؤهله لهذا يكون على النوعين يعدهما المعتزلة من الضروريات المتقررة في العقل» أشير 
إليهما فيما يلي. 

النوع الأول: ما يكمل به العقل. 

SU‏ یکون الانسان لا للمسوولية ين آن یکون eels‏ نا يعتبر من جملة كمال 
العقل ومنها العلم بأصول القبحات والواجبات وانحسنات ویعلل ذلك القاضي عبد الجبار 
العتزلي بقوله": "لو | يكن ذلك معلوما بالعقل لصار غير معلوم أبداً SY‏ النظر 
والاستدلال لا يتأتى إلا من هو کامل العقل ولا یکون كذلك الا وهو ble‏ ضرورة بهذه 
الأشياء لیتوجه عليه التکلیف" ومن هذه الأشياء الضرورية المتقررة 3 العقل العلم 
بحسن الحسن وقبح القبیح» وضرورة دفع الضرر عن النفس معلوما أو مظنونا. وهذا هو 
المقصود بقول القاضي: ((وقد تقرّر في العقول جمل ذلك)) فان کل مقبح أو واجب أو حسن 
لا بد أن نجد أصله في قاعة كلية أولية ثابتة في العقل» سواء كان ذلك في الأحكام العقلية 
أو في الأحكام الشرعية؛ والدليل على ذلك ما يقوله القاضي نفسه في مكان OO sl‏ 
GL"‏ القبائح العروفة شرعا فطريق جميعها الاستدلال» YY‏ مدخل للضرورة في شيء 


(۱) شرح الأصول الخمسة المصدر السابق ص LA‏ 
bl )۲(‏ بالتكليف ص ۰۲۳۶ 
)1( الصدر السابق ص ۲۳۵ 


oy 


منها الا إذا آردنا الردّ إلى الاصول» فإذا عرفنا في شيء من الأشياء أله مفسدة بالشرع 
عرفنا قبحه "JEJL‏ 


النوع الثاني: ما هو من أصول الدلالات: 
ان أصول الدلالات علوم ضروريّة لا ینفك كمال العقل عنها في الغالب فان أصل 
الدلالة على أنَّ الانسان محدث آفعاله أي خالق آفعاله عند العتزلة هو تعلق فعله به 
ف سب قطي تاه دای مي جه كنال الا eal‏ يما أن اما الدلالة 
علی وجوب النظر في معرفه الله سبعائم هو dyan‏ ا وف من ترکه وقد تقرر في العقول 
وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما كان أو مظنونا: 
ولا شبهة lal‏ في SI‏ العلم باصول الدلالات» يجب أن يكون ضروريا لاه لو لم يكن 
كذلك للزم أن يكون على كل دليل دليل. وهذا يؤدي إلى مالا نهاية له من OUI‏ وفي 
هذا یقول العلامة عضد الدین Al‏ في شرحه على pet‏ ال مقدمات البرهان 
قطعية وحينئذ تنتج YY Labs‏ لازمة لقدمات حقة قطعا؛ ولازم الحق حاق قطعا ولا بد 
أن تنتهي إلى القدمات الضروریات Lads‏ للدور والتسلسل الانعین من الاکتساب" 
ویقتضینا هذا القول حدید معنی كل من القدمات والضروریات. آما القدمات 
فيقصد بها القضایا التي یتألف منها الاستدلال القياسي» وهو عبارة عن انتقال الفکر 
من SLI‏ بصدق قضیتین إلى الحكم بصدق قضية ثالثة لازمة عنهماء وذلك كالحكم على 
الذهب Sb‏ ینصهر بالحرارة BY‏ معدن» فأئنا نجد هنا مقدمتین أي قضیتین هما: 
-١‏ الذهب معدن. تسمی القضية الأولى الصغری. 
۲- کل معدن ینصهر بالحرارة. وتسمی القضية الثانية الکبری 
والنتيجة القطعية هي: أن الذهب ینصهر بال حرارة. وکلمة معدن هي حلقة الاتصال 
بين المقدمتين والنتيجة. 


(۱) الصدر السابق» ص ۱۷ 

AV الصدر السابق» ص‎ (Y) 

4 شرح مختصر النتهی» المصدر السایق» ج ۱ ص AN‏ 
or‏ 


أما الضروریات فقد قسمها الناطقة التي ستة E‏ أوطاء البدیهیات وتسمی 
آولیات أيضاء وهي قضايا يحكم بها العقل بجرد تصور أطرافها کاحکم Sl‏ الواحد 
نصف الائنین» والجسم الواحد لا یکون في مكانين في آن واحد. ثانيها الشاهدات وهي 
قضایا يحكم بها العقل بواسطة الحواس وتسمی حسيات كالحكم GL‏ الشمس نيرة والنار 
حارت أو بواسطة اراس الباطنة وتسمّی وجدانیات کشعورنا بذواتنا وأحوالنا. ثالغها 
ol bill‏ وتسمی قضایا قیاساتها معها وهي القضایا التي يحكم بها العقل بواسطة لا 
تفرب عنه عند تصور الطرفین كالحكم بان الأربعة زوج لانقسامها متساویین. رابعها 
Li‏ وهي قضایا يحكم بها العقل بانتظام تكرّر الشاهدة إليه کقوشم Sf‏ البنسلین 
يزيل التهابات معينة في الجسم. خامسها» احدسیات. وهي قضایا يحكم بها العقل 
وبحدس قوي من النفس یزول معه الشك وحصل اليقين کاحکم BL‏ نور القمر مستفاد من 
الشمس. سادسها؛ التواترات. وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة کثرة شهادة الخرین 
بأمر مكن مستند إلى المشاهدة كثرة يمتنع عندها تواطژهم على الکذب. 

ثانياً:- الأحكام النظرية: 

وهي الأحكام التي لا يدركها العقل بالضرورة بل بتوسط النظر. وتسمى المكتسبة 
أيضاء SY‏ العلم بها يحصل ويكتسب بالنظر. 

ويعرّف النظر بأنّه: ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غیره» وقيل أيضا 
أنه تحديق العقل نحو العقولات. وشبّه بتحديق النظر بالبصر نحو المبصرات. وقد يقال كما 
أنّ الإدراك بالبصر يتوقف على أمور ثلاثة» هي: مواجهة البصرء وتقليب الحدقة نحوه 
طلبا لرويعة وازالة الغشاوة المائعة من الإبصارة فان الادراك بالبصر یتوقف على آمور 
ثلاثة» هي: التوجّه نحو الطلوب» وتحديد العقل نحوه طلبا لادراکه» وتجرید العقل عن 
الغفلات التي هي بنزلة الغشاوة؟ 

ولبیان Las‏ النظر» أستعين بعبارة شاملة للعلامة السید شریف الجرجاني آوردها 
في کتابه الجامع (شرح الواقف)"" وهي: "واعلم Si‏ الظاهر مذهب آصحاب التعالیم وهو 


(۱) الصدر السابق» ص ۰۸٩‏ شرح التحرید للقوشجي ج ۲ ص ۱۲ 
(۲) شرح الواقف الصدر السایق: ج١‏ 6 ص ۸۷. 
(۳) الصدر السابق ص AV‏ 
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أن النظر اکتساب الجهولات من العلومات» وحينئذ نقول لا شبهة في أن كل مهول لا 
يكن اکتسابه من أي معلوم اتفق» بل لابد له من معلومات مناسبة coll‏ ولاشك في أنه 
لا يكن تحصيله من تلك العلومات على أي وجه كانت بل LY‏ هناك من ترتیب معین 
نيما بينهاء ومن هيئة محصوصة عارضة ها بسبب ذلك الترتیب فإذا حصل شعور ما 
بأمر تصوري أو تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل» فلابد أن یتحرك الذهن في 
انعلومات الخزونة عنده متنقلاً من معلوم إلى AT‏ حتی يجد العلومات المناسبة لذلك 
الطلوب وهي السماة بمبادئه ثم LY‏ أيضا أن یتحرك في تلك البادی ليرتبها ترتيباً خاصاً 
يؤدي إلى ذلك المطلوب" 

يبدو ما تقدم Sf‏ نظرة المعتزلة إلى احکم» تنطلق من الضروريات التقررة في العقل 
Ji‏ ومنها العلم بحسن الحسن وقبح القبيح وضرورة دفع الضرر عن النفس معلوما أو 
مظنونا. وقد عدّ من الضروریات كما ذکرنا ما يحصل به كمال العقل وما هو من أصول 
الدلالات. وإذا حصل للمرء الکلف أي المسؤول العلم بهذه الضروریات» لزمه تحصيل 
العارف» وجلتها لا تحرج عن آمور ثلاثة ليست ضرورية وإنما نظرية لا يمكن اکتسابها 
الا بالنظر والبحث؛ أشير إليها فیما يلي: 


أولها - العلم بالمكلف وصفاته وحكمته. 
ويقصد بذلك الاهان بالله» والنظر في معرفته تعالى. إذ يجب النظر في معرفته تعالى 
آولا وجوياً عقلیا. وأن الدليل على وجوب BI‏ هو حصول الخوف من ترکه وقد تقرر في 
العقول وجوب دفع الضرر عن النفس. 


ثانیها - العلم بالافعال التي کلف بهاء وبصفاتهاء والوجوه التي علیها تقع 
ويقصد بذلك Sf‏ من الواجب العقلي النظري العلم بالافعال التي كلف بالقیام بها 
من الشعانر الدينية والواجبات الخلقية لكي یقوم با کلف به على وجهه. 
وثالثها- العلم با یستحقه بهذه الأفعال من منافع ومضار. لاه يصير لطفا للمرء 
في فعل الواجب رنب القبیح. ويبري اللطف ری دفع الضرر عن التقس فلزمه تعصیله 


o0 


لنفسه. ويؤكد ذلك ما جاء في الحيط بالتکلیف" " ((ألا يرى أنه اذا علم استحقاقه 
للثواب بالواجب oles‏ ذلك إلى فعله واذا علم استحقاقه للعقاب بالقبیح صرفه ذلك عن 
فعله فلابد أن يحصل هذا الداعي وهذا الصارف. وطبيعي أن ذلك لا يتم إلا بعرفة الله 
38( 

وخلاصة ما سبق أن توصل العقل إلى احکم اما أن بكرن تلقائیاً وذلك کما هو 
JU!‏ في الضروریات التقررة في العقل والقواعد العامة الأولية» واما أن یکون بتوسط 
النظر والبحث كما هو JU!‏ في القضایا التفصیلیه والجزئية والتي عبر عنها القاضي عبد 
الجبار العتزلي (بأعيان الافعال) أي القضایا المعينة. ولاشك في أنّنا نجد كثيراً من 
القضايا التي لا نعثر على حكم تفصيلي لها من العقل لاسيّما في دائرة الأمور التعبدية. 
ومن هنا يجد العقل البشري حاجته إلى الشريعة. 

وبالرغم من إتّني سأعود إلى موضوع العلاقة بين الحكم الشرعي وبين الحكم العقلي 
عند الكلام في آثار الفکرة إلا أنه بحسن بي أن أشير هنا إلى SI‏ وظيفة الشرع تكون 
تفصيل ما تقرّر جملته في العقل. وني هذا العنی يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي": " 
أن ما تأتي به الرسل JUL‏ ما قلنا لا يكون إلا تفصيل ما تقرر Galt‏ العقل فقد 
ذكرنا SÍ‏ وجوب الصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل الا أنا لما لم مكنا أن نعلم عقلاً 
أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة بعث الله تعالى إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال 
هذه الأفعال فيكونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد ركب الله تعالى في عقولنا وتفصيل ما تقرر 
فيها وصار الحال في ذلك JUS‏ في الأطباء إذ قالوا إن هذا البقل ينفع وذلك يضر وكنا 
قد علمنا قبل ذلك أنّ دفع الضرر عن النفس واجب وجر النفع إلى النفس حسن" 


١8 انظر: ص ۰۳۹ ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١64 (؟) الغتي في العدل والتوحيد» ج ۰۶ ص‎ 
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خلاصة الفصل 


أستنتج ما سبق بیانه في مبحثي هذا الفصلء SF‏ فكرة التحسين والتقبیح العقلیین؛ 
تتضمن ما يلي:- 

أولا:- الاقرار بمبدأ ذاتية احکم» بعنی أن الأحكام كامنة في داخل الشيء لا 

ثانيا:- الاقرار بوجود مبادی عامة خالدة وضرورية» كحسن دفع الضرر عن النفس 
وحسن الصلحه وقبح المفسدة وقبح الأضرار بالناس وقبح الظلم. 

ثالثا:- قدرة العقل البشري على استخلاص القاعدة الشرعية» طبقا هذه الفکرة 
من طبيعة الشيء استنادا إلى تلك البادی الضرورية التقررة في العقل. 

وجدير باللاحظة إن تعابير العتزلة وان دلت في ظاهرها على أن فلسفتهم تعتمد 
الفردية دون الاکتراث بالجانب الاجتماعي» ألا أنه في الواقع لم یکونوا كذلك. وحسبي أن 
آتول أن الأمر بالعروف والنهي عن SOU‏ يعتبر من آصول الدين عندهم. فإذا كان 
استغلال الانسان لأخيه الانسان قبیحا عقلا فعلی الأفراد جميعهم التعاون في النهي عنه. 
وهو تعاون یدفع اجتمع قدما في طریق الونام والتضامن. 


oY 


الفصل الثاني 


آثار الفکرة لدى العدلية 


dated 

إن الإسلام له تصوره الخاص للكون وا جتمع» وهو ینطلق في تصوراته لهذه الأمور من 
منطلق العقيدة والایان. وقد حوى الكتاب العزيز ممل هذا التصور. ولم يقف دوره عند 
التصور والتشخيص فقط. بل شل المعالجة الواقعية لمشاكل الإنسان الذاتية والاجتماعية. 
ly‏ أنّ الإنسان يعيش ضمن دائرة واسعة تضم حقولا ثلاثة تنهض في كل منها علاقه 
معينة يكون الانسان طرفا فيهاء فقد عني الاسلام بتحدید هذه العلاقات ورسم معالها. 
وهذه العلاقات هي: ۱- علاقة الانسان al‏ ۲- علاقة الانسان بالانسان» ۳- علاقة 
الانسان بالنفس. 

وقد صدرت آراء السلمین سواء کانوا فلاسفة أو متکلمین أو فقهاء مؤيدة ومدعمة 
بهذا المعين AY!‏ (القرآن الکریم). وکانت صحة منطلقاتهم تقاس بدی تطابقها مع 
الشرع الاسلامي الحنيف. ولذلك أعتقد إن العدلية عندما تبنت فكرة التحسین والتقبیح 
العقلیین لم ترد الخروج عن مضمون التصور الديتي للأمورء بل ادعت أن هذه الفکرة هي 
من صميم النظرة العامة للدين الاسلامي» وهي من الأفكار الأساس التي تترتب علیها 
جملة آراء هامة في علم ee‏ (الفلسفة الاسلامیة) والتي تبحث عادة تحت عنوان (العدل 
(AY‏ وهي من ناحية ثانية ت تعتر أساسا لاعتبار العقل er‏ للأحكام الشرعية. 

ولا تقدم rake ata‏ الفصل إلى مبحثین لغرض الاحاطة علما JUL‏ هذه 
الفکرة. أخصص آوذما لبیان الآثار التعلقة بالعقيدة وأعقد البحث الثاني لبیان الاثار 
المتعلقة بالاحکام العملية. 


المبحث الأول 
الآثار المتعلقة بالعقيدة 


لاريب في I‏ لكل معتقد ديني أو غير ديني أصولاً معينة تصبح شعاراً لأصحاب 
تلك العقيدة. وأصول الدين عند العتزلة الذين فلسفوا العقيدة الإسلامية خمسة. هي: 
التوحيدء والعدل؛ والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين'" والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر. وهذه الأصول الخمسة ميز UYI‏ بها مجتمعة المعتزلة كمدرسة فكرية عن سواهم 
من المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى. وقد جمعها بعضهم تحت الأصلين الأولين هما العدل 
والتوحيد. فالعدل هو مور فكرتهم فيما يتعلق بالعلاقات بين الله سبحانه وأفعال 
الانسان. وغذا قیل عنهم |نهم أهل عدل Ley‏ بالعدلية. والعدل كما قال القاضي عبد 
الجبار العتزلي" a‏ ف ل بل عد Sea‏ ف كو وا تاقاقر اا 
إذا استعمل في الفعل فهي توفیر حق الغير واستیفاء الحق care‏ واذا استعمل في الفاعل 
فهو فاعل هذه الأمور. واما في الاصطلاح أي عند التکلمین» فإذا قیل أنه تعالی Jas‏ 
فالمراد به آن أفعاله كلها حسنة aly‏ لا يفعل القبيح» ولا يخل با هو واجب liss ade‏ 
یدل على GI‏ معنى الله عدل عند المعتزلة هو أنّ أفعاله يقتضيها العدل وذلك بخلاف 
الأشاعرة الذين يرون أن الله عدل بمعنى أنه يتصرف في ملكه يفعل ما يشاء. 

ان تبني هذا الأصل هو من آثار فكرة التحسين العقلي. ولإيضاح ذلك أورد ما 
يلي:- 


(۱) وهو الاصل الرابع وفي اطاره كان الخلاف مع الرجثة من جانب والخوارج من جانب آخر وهو الذي 
شتهر كسبب للخلاف بين الحسن البصري وواصل بن عطاء مزسس مدربة العتزلة. ومعنى النزلة 
بين النزلتین هو أنه من مات مرتكبا لذنب من الكبائر دون أن يتوب فهو في منزلة بين منزلتین أي 
أنه ليس بزمن كما تقول الرجنة كما أنه ليس بکافر كما تقول الخوارج وهو أيضاً لیس بنافق كما 
يقول الحسن البصري. انظر العتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية للأستاذ يحمد عمارة: ص 58- 55 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ المصدر السابق» ص ١١17‏ 
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۱-فت أن القيم | الخلقية ثابتة في الفعل. ولا تختلف باختلاف الفاعلين سواء كان 
الفاعل شاهدا آو غانبا» Lil, Ge of WE‏ نعلم ضرورة كما يقول المعتزلة حسن 
الحسن وقبح القبیح. 

۲- وحيث GI‏ الله عام لذاته» ومن حق العالم لذاته أن يعلم جميع العلومات على 
الوجوه التي يصح أن تعلم عليهاء ومن الوجوه التي يصح أن يعلم العلوم عليه قبح 
القبائح؛ فيجب أن يكون القديم Whe‏ به» كما أنّه سبحانه غني لا تجوز عليه الحاجة وأنّه 
مستغن عن القبيح fey‏ باستغنائه Mase‏ 

وانطلاقاً من هاتين القدمتین أوجبت العتزلة آمورا عليه تعالی ار 
العدل. كما أنّ مما يتصل بنظرة المعتزلة إلى مسألة العدل GAY‏ ذات الصلة الوطيدة 
بالتحسين العقلي رأيهم في الإرادة الإنسانية التي جعلوها مسؤولة وحرة مختارة. ولذلك 
فإنّ مباحث العدل AY‏ تقتضي دراسة أمرين جوهريين» هما: 

-١‏ تحديد الأمور الواجبة عليه سبحانه. 

- مدى حرية الإنسان في تقرير أعماله. 

وفي ضوء ما تقدم سأوزع مبحث آثار الفكرة المتعلقة بالعقيدة على مطلبين. اعقد 
أوهماء لبيان الأمور الواجبة عليه عند المعتزلة. وأخصص المطلب الثاني لدراسة مسألة 
حرية الإنسان في تقرير أعماله. 

الطلب الأول 
الأمورالواجبة عليه سبحانه عند العدلية 

لما كان القول بإجراء أحكام مثل الوجوب عليه سبحانه» ينطوي على قسوة في 
التعبير وخروج عن BWI‏ الواجبة عند ذكر الذات الإطية» Wad‏ عن تعارضه مع 
التصور الإسلامي لذات الباري الذي ليس كمثله شيء فإته أثار ثائرة كتير من علماء 
الشريعة. وني ذلك يقول الشيخ الإمام نور الصابوني"" "إن الألوهية تنافي الوجوب cache‏ 


)١(‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطل للعلامة نور اللّه الحسيني التستري؛ ج ۰۱ ص ۳۸۲ المطبعة 
الإسلامية - طهران وهي من المؤلفات الإمامية العدلية. 

(۲) انظر: البداية في الكفاية من الحداية» للشيخ الصابوني. تحقيق خيف فتح الله مطبعة مصر؛ 
NANG‏ 
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بل له أن یفعل بعبیده ما يشاء" ولکن الواقع» كما أوضحت من قبل أن آفکار العتزلة 
لا تخرج عن دائرة التصور الاسلامي؛ بل حاولوا أن یظهروا مذهبهم بظهر المدافع الوحید 
عن التوحید وتنزیهه سبحانه عن مظاهر التجسید والتشبیه. ولذلك RY‏ لي من بیان 
معتی الوب علی are Ol‏ العذلیه ارات ان الاموز الراعية عليه تعالی WG‏ 
وسأتناول البحث في هذین الأمرين في الفرعین الآتيين. 


الفرع الأول 
معنى الوجوب على الله 

رأت العدلية أن الصفة الجامعة لكل أفعاله سبحانه هو احسن؛ لما تبین من الدلالة 
على أنه لا يفعل القبيح» BY‏ عام لذاته ومستغن عن القبيح وأته لا يصح عليه الفعل 
الذي لا مدخل له في الحسن والقبح”'» لأنه LS)‏ يفعل الفعل لحسنه ولنفع غيره» أو لیضر 
Pya‏ وجه الاستحقات9© لعن أفعاله تعالى تختلف في الحكم باختلاف طبيعة 

مق على سند رذلك كالعقاب الستحق. 
وذلك مثل سائر الأفعال التي يقوم بها سبحانه تفضلا. ا م 

"- ما له صفة زائدة تقتضي الذم لو لم يفعله وهو الواجي" 

والمقصود بالواجب عند المعتزلة هو ما يعلم من حاله أنَّ فاعله يستحق المدح لفعله» 
ويستحق الذم بتركه أي بعدم فعله. وهذه الحقيقة كما يقول العلامة عبد الجبار المعتزلي 
"لا تفتلف باختلاف الفاعلین» اذ AY‏ للواجب من وجه معقول يب لاجله ومتی BE‏ 
هذا الوجه کونه واجبا. وقد صح آنه تعالی لو ل يثب المؤمنين والأنبياء لكان حاله كحال 
أحدنا إذا لم يفعل ما يجب عليه من رد الوديعة D‏ يعدو الإنصاف'"“ 


LOY المغني؛ المصدر السابق» ج ۰۱۶ ص‎ )١( 
المصدر السابق» ج ۰۱۶ ص۱۲‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق» ج NE‏ ص OT‏ 

)£( الصدر السابق» ج NE‏ ص Y‏ 
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I‏ القول بذلك آثار مسألة التناقض بين الواجب وبين استحالة الثواب. ووجه 
التناقض هو: كيف يجب عليه تعالی شيء والنفع واللذة یستحیلان cade‏ ولا یلحقه 
بالفعل مشقةء وهما من pole‏ فكرة الثواب؟ إلا أنّ القاضي عبد الجبار العتزلي رفض 
فكرة الارتباط بين الواجب والثواب OYE‏ "وإذا كان الثواب مستحيلاً عليه من حيث 
يستحيل عليه النفع واللذة» ومن حيث لا يلحقه بالفعل مشقة فليس معنى ذلك آنه لا 
يستحق الدح SY‏ المدح يصح عليه" 

وخلاصة ما تقوله المعتزلة في هذا الصدد هي Gi‏ وجه الحكم بنزلة العلة الموجبة. 
وكما آنه يستحيل وجود العلة دون وجود المعلول فكذلك يستحيل وجود وجه للوجوب 
We‏ دون وجود الواجب. وفي ذلك عقد العلامة عبد الجبار العتزلي في موسوعته 
الضخمة (الغتي في العدل والتوحيد) فصلاً لبيان أن ما أوجب قبح القبیح وحسن الحسن 
لا يصح أن يحصل ولا يوجب Wd‏ وآنه لا يختلف باختلاف الناس. ولأهمية هذا Jail‏ 
Jal‏ فقرات منه: Ub‏ ((اعلم Gf‏ ما يقتضي قبح القبيح من کون القول كذبأء والأم 
ظلماً يجري في ذلك مجرى العلل الموجبة» فكما يستحيل حصول العلة ولا يوجب موجبها 
كذلك یستحیل حصول وجبه القبح» ولا يوجب کون الفعل قبیحا)). 

ومعنی ذلك أن وجه الحسن مثلا اذا كان بنزلة العلت واحسن بنزلة العلول قمعنی 
ذلك أنّ الحسن ووجه مترابطان ترابط العلة بالعلول. ومن البديهي آنه یستحیل انفکاك 
العلة الموجبة عن المعلول بل LY‏ من تحقق المعلول إذا تحققت العلة الموجبة للشيء. فلو 
قلنا 5 طلوع الشمس the‏ وجود النهار أمكن القول af‏ إذا طلعت الشمس فالنهار BY‏ 
أن يكون موجودا. وفي هذا Lad‏ يقول الشيخ أبو هاشم الجبائي (شيخ المعتزلة 
الجبائيين): "لو جوزنا أن يقبح القبیح من العام بقبحه ولا یستحق مع ذلكه ما 
لأدى إلى أن لا يستحق عليه الذم على وجه من الوجوه؛ SY‏ ما أوجب استحقاقه قد 
حصلء والاستحقاق زائل" 


VE ص‎ ۰٩ الغني» ج‎ )١( 
AYY ص‎ ۰٩ الفني: ج‎ )۲( 
۱۳۳ ص‎ ٩ الغني» ج‎ (Y) 
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ومفاد هذا القول أنّنا لو افترضنا Gi‏ العلول يمكن انفکاکه عن العلة بمعنى امکان 
وجود العلة الوجبة دون وجود العلول لادی ذلك الافتراض إلى انهیار وجود أي ارتباط 
ow‏ هذه العلة وذلك العلول وهذ خلاف ما تحقق. وبعبارة a‏ ات eho‏ 
تنفصل فیها العلة عن معلوها يكفي لانهیار القاعدة التي تعتبر جزأ من الناموس 
الطبيعي. 

وما يؤكد هذه النظرة الوضوعية احضة ما روي عن العام العتزلي عیسی بن صبیح 
المكني بأبي موسی: "لو ظلم - تعالی عن ذلك - مع وجود الدلائل على أنه لا یظلم 
لدلت إذ ذاك على أنه یظلم" وما قاله أبو جعفر OGY‏ "أنه تعالی وان قدر على 
فعل الظلم ولکن لو وقع منه الظلم لكانت الأجسام معراة من العقول التي دلت بأنفسها 
على آنه لا یظلم" 

یفهم من هذین النصین Sh‏ العتزلة واثقون من OLS‏ القیم وموضوعیتها وارتباط 
تلك القیم بموجباتها وعللهاء فإن تحققت العلة آلوجبة تحقق المعلول» Gly‏ هذه الثقة الأكيدة 
تجعل البعض منهم لا يتورع من نسبة الظلم إليه تعالى لو صدر منه فعل فيه وجه 
الظلم. وتجعل البعض الآخر يشك في عقله الذي Jo‏ على أنه لا يظلم دون أن يشك في 
حقيقة الظلم لثباتها وموضوعيتها. 

وأمام هذه النصوص الصريحة وهذه الثقة المبدئية لا أرى أية تردد أو غموض أو 
التباس لدى المعتزلة في إيجاب أمور على الله تعالى تمشيا مع منطقهم في الترابط بين 
العلة والعلول. مع ذلك فقد لوحظ SÍ‏ العتزلة يصفون بعض الامور الواجبة عليه تعالی 
حسب منطقهم ai‏ تفضل منه» وواضح أن هناك تناقضا نينا oy‏ الوجوب وين التفضل. 
ولکن العلامة عبد الجبار العتزلي تصدی IGY‏ هذا التناقض op" Ou‏ قال فأنتم 
تقولون في الثواب أنه تفضل من الله سبحانه فکیف يصح أن تقولوا أنه واجب واجتماع 
ما بين الصفتين یستحیل؟ قیل له قد بینا oi‏ وصفنا له بأنه تفضّل Lily Ge‏ أجريناه 
عليه من حیث تفضل بأسبابه والا فهو في الحقيقة واجب. GY‏ العلوم من حاله أنه لو | 


(۱) الصدر السایق» ص ۰۱۲۸ القالات الصدر السابق» ج ۱ ص ۰۲ ۲. 
(Y)‏ الغني في العدل والتوحید ج ۰۱۶ ص NE‏ 
qo‏ 


یفعله لاستحق الذم كما يستحقه أحدنا إذا | یفعل الاتصاف. Lily‏ نقول في جميع ما يجب 
عليه تعالی أنه تفضل على هذا الحد GY‏ متفضّل بأسبابه" 

وخلاصة ذلك أن معنى الواجب عند العتزلة هو ما يعلم من حاله أن فاعله 
یستحق call‏ بفعله» ويستحق الذم بتركه وذلك كالعدل والإنصاف. ویتبین من هذا 
التعريف نا يجب أن نبحث وندرس حال الفعل نفسه لكي نعلم آنه واجب أو غير واجب؛ 
لا أن نبحث عن إرادة الشرع أو نبحث عن اللزوم العقلي» أي ضرورة وجوده أو عدم 
وجوده بالنظر إلى العوامل الخارجية. 

وإذا كان ما ذکرته» هو ما فهمته من تعليمات ونصوص علماء المعتزلة آنفسهم 
إلا ان المتأخرين من المتكلمين أثاروا معاني أخرى وتفسيرات مختلفة للوجوب لا تتمشي 
مع منطق ونظرة المعتزلة إلى طبيعة ال حسن والقبح. 

وأورد فيما يلي نبذا من آراء التأخرین تمهيداً لبيان وجه الارتباك والخلط فيها: 

أولا:- ناقش العلامة التفتازاني معنى الخلاف في أنّه هل يجب عليه شيء أم لا؟ 
فقال: "إن معنى الخلاف في أنه هل يجب عليه شيء أم لا هو آنه هل يكون بعض الأفعال 
الممكنة في نفسها بحيث يحكم العقل بامتناع صدوره أو لا صدوره عن الله سبحانه كرعاية 
ماهو أصلح ا 

ويبدو أن معنى الواجب عند المعتزلة كما فهمه العلامة التفتازاني هو اللزوم 
العقلي بمعنى لزوم صدوره عنه بحيث لا یتمکن من تركه. إلا أن العلامة التفتازاني ينكر 
أصلاً فكرة وجوب شيء عليه صراحة فيقول" "ليت شعري ما معنى وجوب الشيء 
على الله تعالى إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم وهو ظاهر ولا لزوم صدوره عنه بحيث 
لا يتمّكن من الترك بناء على استلزامه مالأ من سفه أو Jer‏ أو عبث أو بخل أو نحو 
ذلك» لأنه رفض لقاعدة الاختيار ومیل إلى الفلسفة العوار" 


(۱) انظر: التلويح» 4 4 المصدر السابق» ج ۸ ye‏ ۱۹۰ وشرح العقائد النسقية للعلامه التفتازاني: 
ص ۱۳۲ 


VW 


انیا :- ينسب العلامة السيالكوتي إلى المتأخرين من العتزلة آنهم قالوا !۲ "معنی 
الوجوب على الله أنه یفعله البتة وان جاز "IAI‏ 

ثالثا: یقول العلامة De‏ الدواني تعليقاً على قول العلامة عضد الدین الأيجي: 
"ولا يجب عليه Oe ot‏ لأنّ الوجوب Gl‏ عبارة Lb‏ یستحقّ تارکه الم كما قال بعض 
te heal‏ د تدغ تاشكم كنا كاله بعص اع ys Ces)‏ از il ee Jus‏ 
أن یفعله ولا يتركه وان كان ترکه جائزا كما اختاره بعض الصوفيّة والتکلمین. الاوّل 
باطل» JY‏ تعالی المالك على الاطلاق وله التصرف في ملکه كيف یشاء فلا یتوجه aJl‏ 
cal‏ أصلاً على فعل من الافعال. والثاني باطل GY Lad‏ جميع أفعاله یتضمن احکم 
والمصالح ولا يحيط علمنا بحكمته ومصلحته على أن التزام رعاية الحكمة والصلحة ما لا 
يجب علیه. والثالث باطل» AY‏ إن قيل بامتناع صدور خلاقه عنه تعالی فهو ينافي ما 
صرح به في تعریفه من جواز الترك» وان لم يقل به فات معنی الوجوب وحيتئذ یکون 
محصّله أنّ الله تعالی لا يترك على طریق العادة» وذلك لیس من الوجوب في شيء بل 
یکون اطلاق ee‏ عرد Soa‏ 

وق هدي ما حققته من معنی الوجوب استنادا إلى آقوال کبار علماء العتزلة 
المتقدّمين» وما نقلته من أقوال المتأخّرين من علماء الكلام» الشراح منهم والحققين أجرأ 
على القول: إن التأخرین أبعدوا الواجب الذي قصدته المعتزلة في هذا الصدد عن معناه 
امقيقي» وخلطوا بين الواجب كصفة للفعل» وبين الواجب كصفة للموجود. وأرى BF‏ سبب 
الخلط هو أن المتكلمين دأبوا على تخصيص فصل معيّن في مؤلفاتهم لبيان الأمور 
العارضة على الماهية بالقياس إلى الوجود أي بالنسبة الیه» ويعدون منها الوجوب 
والامتناع ae‏ وفي هذا يقول الشيخ عبد القادر السنندجي في كتابه شرح تهذيب 
"OSI‏ "إذا نسب الفهوم إلى وجوده في نفسه أو وجوده لأمر حصل في العقل معان هي 
الوجوب ee‏ والإمكان» SY‏ حمل الوجوب على الشيء أو ربط الشيء اج 


)‘( شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية» الصدر السابق» a‏ ۳ ص ۱۱۸ وما بعدها. 
)1( انظر: السامرة للعلامة كمال بن آبي شریف في شرح السايرة للعلامة كمال بن اممام في علم 
الکلام. مطبعة السعادة للسید فرج الله زكي الكردي سنة ۰۱۳۶۷ ج ۲ ص 73١‏ وما بعدها. 
(۳) نسخة مخطوطة في مكتبتي الخاصة. 
VV‏ 


بواسطة الوجود؛ إما على وجه الوجوب کقولنا صانع العالم موجود والاربعة یوجد ها 
الزوجية» أو على وجه الامتناع کقولك شريك الباري موجود والاربعة یوجد ها الفردیت 
وإما على وجه الإمكان كقولنا الإنسان موجود أو يوجد له الكتابة. 

فيكون المقصود بالواجب هنا ما متنع عدمه؛ فهو لازم عقلاً كما فصل العلامة 
عضد الدين الإيجي في كتابه (المواقف) عناصر الواجب بقوله“ "واعلم SF‏ الوجوب يقال 
على الواجب باعتبار ماله من الخوا ص وهي ثلاث فالا ولى استغناژه في وجوده عن الغير» 
الثانية كون ذاته مقتضية لوجوده الثالثة الشيء الذي يمتاز به الذات عن الغير" 

وأعتقد آن الوجوب الذي عنيت به المعتزلة هو الوجوب الذي یکون حالة شرعية 3 
الفعل ویبدو مقابلاً للتحريم لا الوجوب الذي یکون له see‏ ويي مقابلاً 
للامتناع والامکان كما فهمه gy SUM‏ من المتكلمين. ولذلك لا أجد دلیلا مقنعا لضحة 
التحقیق الذي جرا العلامة الفاضل إسماعيل الكلنبوي في حاشيته على شرح الجلال 
الدواني ومغاده'" "أن النزاع بين العتزلة وخصومهم في هذه المسألة ينصب على أنَّ إرادة 
بعض الأفعال» وفعله بالاختيار كإيجاد المكلفين أي كخلق الانسان المكلف هل يستلزم عقلا 
إرادة فعل ST‏ وان يفعله كاللطف والأصلح أو لا؟ فذهب العتزلة إلى أنه يستلزم ذلك 
وهو معنى الوجوب بناء على آنه لولم يصدر الفعل الثاني وهو اللطف مثلا وجوبا بعد 
ما د الفعل الیل ters‏ ره خم الكل لزم نقص وهو محال في شأنه تعالى كالذم 
والسفه» وذهب خصومهم من الأشاعرة والماتريدية إلى نفي ذلك الاستلزام بنفي لزوم 
النقص ولأجل ذلك لم يجعلوا ما أخبر الشارع بوقوعه من أفعاله تعالى واجبا عليه مع 
قيام الدليل على أنه يفعله البتة» GY‏ ذلك الإخبار تابع للعلم والارادت والعلم والإرادة لا 
يستلزمان وقوع المعلوم ولا نزاع في ذلك" 

ولا كان فهم الوجوب بهذا المعنى أي بمعنى اللزوم العقلي يتعارض مع الحرية 
والاختيار» Si,‏ التکلمین جميعا معتزلة أو آشاعرة أو ماتریدیین مجمعون على Si‏ الله 
Job‏ مختار فقد فرق من ظن SÍ‏ العتزلة التقدمین آرادوا هذا العنی» بين الوجوب عليه 


)© شرح الواقف الصدر السابق» 3 ۱ ص ۲۸۷ 
(۲) انظر: حاشية الكلنبوي؛ ج؟» ص AAY‏ الصدر السابق. 
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تعالی وبين الوجوب عنه. وقالوا إن الوجوب عليه خاص بوجوب الفعل على الفاعل 
الختار بعد ما صدر منه ما یوجبه اختیارا کوجوب صدور التولد بعد صدور الفعل 
الولد عنه اختیارا وهو رأي العتزلة. 

وأما الوجوب عنه فهو خاص بازوم الشيء لذات الفاعل الوجب اما مطلقاً أو 
بواسطة تام الاستعداد كما زعمه الفلاسفة في آفعاله تعالی. 

وقد نسبت هذه التفرقه بين الوجوب علیه» والوجوب عنه إلى الاتریدیین وفي ذلك 
يقول العلامة إسماعيل الكلنبوي ۲ "فهم - أي الاتریدیون- یقولون آنه إن كان في الفعل 
جهة تقتضي القبح قذلك الفعل محال في حقه تعالی فترکه واجب عنه تعالی لا واجب عليه 
وذلك کالتکلیف با لا یطاق rare‏ وکالکذب عند مققي الأشاعرة والماتريدية» وان لم 
يكن فيه تلك اجهة فذلك الفعل مکن له تعالی ولیس بواجب عليه تعالی فهم یوافقون 
الأشاعرة في أنه تعالی لا يجب عليه شيء" 

ولعلّ ما يوضح موقف الاتریدین المتأخّرين في هذا الصدد ما ذكره أحد أعلامهم 
وهو العلامة مولانا الجرجاني إذ قال : 

"نعم لا يجب عليه تعالى شيء ولكن فرق بين الوجوب عليه والوجوب عنه سبحانه. 
ومذهب الحنفية أن ما يصدر عنه واجب الصدور عنه بعلمه وقدرته وإرادته. وذلك لا 
GL‏ الاختيار BY‏ الفاعل متى كان كاملا وجبت عنه أفعاله ومتى كان ناقصا يتوقف 
فعله على مرجح خارج عنه یرجحه» ويدعوه إلى الفعل. وهذا هو المقصود بقوله تعالی: 
لا ْنَل عا yi‏ وهم لورت OE‏ 


)© الصدر السابق» 3 as‏ ص ۱۸۷ 

(Y)‏ حاشية الولی ole dl‏ على شرح الجلال الدواني» الصدر السابق» ج ۲ ص ۱۸۷ انظر: شرح 
المواقف» الصدر السابق» ج ۱ ye‏ ۱۰ 

۲۳ ce LI )۳( 


14 


الفرع الثانى 
بیان الأمور الواجبة عليه تعالی عند العدلية 

تبيّن لنا أنَّ العدلية قالوا بإيجاب أمور عليه تعالی انطلاقا ما استقر لدیهم من 
موضوعية الحسن والقبح واستناداً إلى ما يتصّف به سبحانه من العدل الطلق بالعنی 
الذي سبق تحديده» لذلك ينبفي أن أذكر بإيجاز أهم ما أوجبوه من أمور. 

أولاً:- اللطف''' 

وهو IS‏ ما يختار عنده المرء الواجب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب 
إما إلى اختيار الواجب أو ترك القبيح. وقال العلامة التفتازاني أنّه: فعل يقرب العبد 
إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لا إلى حد الإلجاء أي الاضطرار في الطاعة ويسمى 
اللطف المقرب بإكمال العقل واللطف الحصل بنصب الدليل والأجل في قضاء الدين 
للمعسر. 

وواضح آن التأكيد على إبعاد الإلجاء من مفهوم اللطف نابع من حرص المعتزلة 
على تنقية الإنسان من عوامل الضغط على إرادته. ويمكن تعريف اللطف بتعبير أيسرء 
بالقول أنه يعني تهيئة الوسائل المادية والمعنوية التي يتمكن الإنسان بها من تلمس 
الطريق الصحيح والتحسس بالعدل» أو بالقول أنه علامات يضعها الله أمام الانسان 
ليتلمس من WIG‏ الوجهة الحسنة كبعثة الأنبياء. 

وحيث Sl‏ الوجوب عندهم لا يتحقق إلا لعلة موجودة في الفعل ويعبّر عنها بالصفة 
الزائدة على حسن الفعل» فما هي العلة لوجوب اللطف على الله؟ 

أجاب على ذلك شيخ الإمامية الاثني عشرية العلامة الطوسي ON‏ "اللطف 
واجب ليحصل الغرض به" ويعني أن الغرض من التكليف هو الامتثال والطاعة» فإذا 


علمنا Si‏ المكلف لا یتثل الا باللطف» كان ترك اللطف نقضاً لذلك الغرض, وذلك مثل 


)١(‏ شرح أصول الخمسة؛ المصدر السابق»ء ص ۵۱۹ انظر: شرح المواقف ج ۰۲ ص ۰۳۹۹ شرح جلال 
الدواني» المصدر السابق» ص ۰۲ ص ۰۱۸۹ أنوار الملكوت في شرح الياقوت: تأليف جال الدين ابن 
منصور حسن بن يوسف بن مطهر المعروف بالعلامة الحلي مطبعة طهران» ۰۱۳۳۸ ص ۱۵۳ 

(۲) شرح العلامة القوشجي على التجريد الطبوع على هامش شرح المواقف» المطبعة الأميرية» مصر 
te‏ ص ۳۱۵. 


من یدعو غيره إلى طعامه فاذا علم VT‏ یستجیب الا إذا استعمل معه فرعا من 
ا جاملة والتادب فانه یکون ناقضا لفرضه إذا لم یفعل الداعي ذلك. ولاشك أن نقض 
الغرض قبیح لذاته فیکون اللطف Lely‏ عليه تعالی. 

ویبدو ي او اللطف الاي جاءت لتلطف مدا العتزلة اخاص بسوولية 
الانسان أي مساءلته لخالفته قوانين العقل. وأقصد بذلك تحکیم العقل في السائل ذات 
الصلة بالدین والخلق ذلك SY‏ الادعاء Si‏ العقل هو الذي يقتضي الفعل لانه القوة المیزد 
بين الخير والشرء وأنّهما أي الخير والشر بمعنى الحسن والقبح» آمران موضوعیان يكن 
إدراكهما عقلا ودون واسطة وحي أو قوة خارجية» يثير ley‏ من التخوف في مصير 
الإنسان لو بقي وحيدا في الميدان» معتمدا على العقل الذي یتعرض لشتى أنواع 
الاضطراب والخلل والمؤثرات» ومن الصعوبة بمكان اكتشاف الحقائق ولاسيّما العلوية 
منهاء مهما كان العقل ناضجا بارعا هذا فضلاً عن بقاء أكثرية الناس حيارى في 
آمرهم. GSS‏ تمكن مساءلتهم دون أي دید أو رسم لمعالم ال هداية» ودون وضع علامات 
تساعد في الوصول إلى الحقيقة. 

ثانياً: الأصلح. 

كما نظر المعتزلة في الأفعال الإنسانية نظروا كذلك في حوادث الطبيعة؛ BP‏ كان 
موضوع البحث في الحال الأولى العلاقات بين الله وبين الانسان فهو في JUI‏ الثانية العلاقة 
بين الله وبين الطبيعة. وكما أن قدرة الله المطلقة تتقيّد بالنسبة لأفعال الأنسان بعدل الل 
فكذلك تتقيّد قدرته الطلقة بالنسبة لحوادث الطبيعة بعکمته» والحكمة LAYI‏ لا تفعل الا 
ا افد 

وقد ابتدع فكرة الأصلح أو LBL‏ العلاف» وكان رأيه أنه يحب على الله الأصلح 
بعنی أنه من الحال أن يفعل شيئاً غير ذلك لاه حكيم والحكيم لا یفعل غير الاصلع 
لحكمته'"» ألا اه قادر عليه. أما النظام وهو أحد فلاسفة العتزلة فقد أخرج الفكرة من 


(۱) انظر: الموسوعة الفلسفیة: ص ۳۲۸. 
(۲) الدکتور على سامي النشار - نشأة الفکر الاسلامي- الاسلام مطبعة دار المعارف» ط ۰۳ 
Ane‏ ص ۵۳۱. 


۷۱ 


مفهومها الاسلامي وأدعى أنه لا یفعل غير الاصلح لأنه لا يقدر علیه. ذلك SY‏ الظلم 
-كما یقول النظام- لا يقع الا من ذي آفة وعن حاجة ملته على فعله أو من جاهل به 
والجهل والحاجة دالان على حدث من وصف بهماء Bly‏ سبحانه متعال عن ذلك علوا 
00 

ول يتفق المعتزلة على تعريف واحد للأصلح» فقد اختلف معتزلة بغداد عن معتزلة 
البصرة في هذا الأمر. فقد قال معتزلة بغداد إن الأصلح واجب على الله في الدين والدنيا. 
ومرادهم بالأصلح الأصلح في الحكمة والتدبير”"'؛ أي ليس WY‏ بل الأجود في العاقبة. 
ولذلك قالوا: إذا أعطى الله بعض الناس الفقر أو الدمامة أو العمی» فان ذلك وان كان 
غير حسن إلا أنه أصلح شيء هم" أما معتزلة البصرة فذهبوا إلى وجوب الأصلح في 
الدين فقط» ومرادهم بالأصلح هو OO ea‏ 

والذي يبدو لي SI‏ فكرة الأصلح في الدين» تشابه فكرة اللطف الامي. ودليلي على 
ذلك SÍ‏ العلامة القاضي عبد الجبار وهو من معتزلة البصرة» عرف الأصلح با يصلح 
أن يكون تعريفا للطف أيضا فقال في ذلك“ ((نعني بالأصلح الفعل الذي لا شيء أولى 
أن يطيع المكلف عنده منه)). 

Li,‏ العدلية الإمامية فسارت في اتجاه معتزلة بغداد القائل بوجوب الأصلح 
مطلقا. وني ذلك قال العلامة نصير الطوسي"" ((والأصلح قد يجب عليه تعالى لوجود 
الداعي وانتفاء الصارف» والداعي هنا كمال القدرة AY!‏ والغنى الطلق مع انتفاء 
المانع)). 

هذا وتعرضت فكرة الأصلح لانتقادات آبرزها ما يلي":- 


(١)المصدر‏ السابق» ص ۲۷ 6. 

(۲) انظر: المسامرة المصدر السابق» ج Y‏ ص ۲۵ 

(۳) الصدر السابق» ص ۲۷. 

)£( الصدر السایق» ص YE‏ 

call )۵(‏ في العدل والتوحید: ج VE‏ ص VY‏ 

)1( شرح التجرید للعلامة القوشجي ص ۰۳۱۹ الصدر السابق» أنوار اللکوت » الصدر السباق» ص 
Yen‏ 


YY 


۱- إن وجوب الاصلح GLY‏ مع وجود ابلیس وتمكينه من الاضلال. وقیل 
الجواب Sf‏ الراد بالاصلح هو الاصلح بالنسبة إلى نظام العام كله" وآن ما يبدو 
الظاهر من أن بعض أفعاله تعالى خارج عن حد النظام» فإن هذا لا يعني خروجه عن 
as‏ حكمة وصلاجا :ف اا 


Go. Ge. 


۲- قال الامام نور الدین الصابوني وهو شيخ الاتريدية في معرض انتقاده 
للأصلح'": I‏ في القول بوجوب الاصلح عليه تعالی» ابطال متته على عباده في المداية 
هم SY‏ من آدی حقا Lely‏ عليه لا منة له علی الودی» ولان فیه قولا بتناهي مقدور 
الته حيث أعطاه ما هو أصلح له وإذا بقى في مقدوره شيء أصلح للعبد» ول يعطه كان 
جورا منه. والذي يظهر عور مذهبهم أن عندهم لما أعطى الله للكافر غاية ما في مقدوره 
من الاستعداد والتمكين ومع ذلك لم یمن تبین بهذا أنه ليس في مقدوره ما هو أصلح 
للعبدء OY‏ الأصلح للعبد أن يؤمن باختياره فيسعد لا أن يكفر فيشقى 

وحيث إن لمسألتي اللطف والأصلح أهمية خاصة. فلابد لي من بیان خلاصة موجزة 
للتمييز بينهما في ضوء النصوص التي ذكرتهاء فأقول: إن اللطف عملية تزويد الانسان 
بوسائل إدراك الفعل الکلف به» وتهيئة العوامل والظروف التي متيل اذغ الذكون دون 

ان تجن إلى ذللك. ویکن أن نشبهه بعملية تزويد الإنسان الذي يلقي في البحر بخشبة 
يتعلق بها لعله يتخلص من الورطة إن صح التعبير. أما الأصلح فيس فعلاً معا ولا 
عملية معينة وائما هو وصف لأفعاله تعالى BY‏ الله كمال في ذاته ولا يمكن أن يفعل 
الکمال الطلق ألا من هو كمال مطلق. وهذه الفكرة تعبر عن ميدأ التفاژل عند العتزلد. 
ثالثاً:- الانتصاف 

وهي فكرة تعني أن انتصاف الظلوم واجب عليه عقلاً SY‏ ترك ذلك وتضییع Gt!‏ 

تبیح عقلا. 


(۱) حاشية الكلنبوي» الصدر السابق» ص VAN‏ 
(Y)‏ الصدر السایق. 
(۳) البداية من الكفاية الصدر السایق» ص ۱۳۲۸ 


۷۳ 


رابعاً:- العوض عن AYI‏ 

العرض نفع خال من التعظيم والإجلال. وهو بعكس الأجر والثواب لکونهما 
للتعظيم في مقابلة فعل العبد. وقد فصل هذا الموضوع العلامة عضد الدين AN‏ في 
كتابه المواقف بقوله"" "قالوا الا ان وقع cele‏ فان كان كالأيلام من الله وجب العوض 
علیه» وان كان من مكلف آخر فان كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي الجنى عليه 
عوضا لإلامه له وان | يكن له حسنات وجب على الله اما حرف المؤلم عن إيلامه أو 
تعويضه من عنده با يوازي إيلامه أي لا ينقص عن ایلامه" 

وقد Jhi‏ الأشعري فكرة وجوب العوض لما رأى من Sb‏ القبح العقلي منتف والقبح 
الشرعي لا معنى له في حقه تعالی» بل لو عذب المطيع وغفر العاصي لم يقبح من" 


خامساً:- الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. 

قال العلامة عبد الجبار المعتزلي””" "إذا Gals‏ الله تعالى الأفعال الشاقة فلابد أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله» JY‏ لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما 
ob 55‏ كان القديم UB‏ عابشا " سبحانه. 

وعلل وجوب العقاب الشيخ أبو هاشم الجبائي با SPL‏ القديم تعالى خلق 
فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن فلابد أن يكون في مقابلته من العقوبات ما يزجرنا عن 
الإقدام على المقبحات» ويرغبنا في الايتان بالواجبات» Vy‏ كان يكون ASH‏ _أي 
يصبح- مغرى بالقبح والإغراء بالقبح لا يجوز على الته تعالى. 


(۱) شرح المواقف» الرجع السابق» ج ۰۲ ص PAT‏ 

(۲) شرح الجلال الدواني» الصدر السابق» ج ۰۲ ص ۱۹۲ 
(Y)‏ شرح أصول الخمسة؛ الصدر السابق» ص 5١6‏ 

)£( المصدر السابقء ص IW‏ 


vé 


الطلب الثانی 
مسوولية الانسان في خلق أفعاله 

إن اجدال حول حرية الارادة» ومدی هيمنة الانسان في تقریر آعماله وبالتالي مدی 
مسژولیته الاخلاقية والقانونية الناتجة عن آفعاله یرجع إلى زمن بعید. ویبدو أن کون 
الانسان Le‏ بجملة من المؤثرات الطبيعية والاجتماعية والنفسية والوراثية وغيرهاء 
Jo‏ الفکرین یشکون في أن یکون له حظ كبير في توجیه إرادته توجیها le‏ مستقلاً. 
هذا بالاضافة إلى أنّ التسلیم بقبرة الارادة البشرية الفعالة مستقلة عن الارادة LAY‏ قد 
يصطدم بالتصور الديني للذات الاهية المطلقة» وبكثير من النصوص الدينية المقدسة. 

وإذا كنت لا أنوي الخوض في الآراء التي قيلت والمذاهب التي ظهرت في شتى 
العصور والفلسفات الدينية والاجتماعيه وغيرها حول موضوع الإرادة الإنسانية» إلا al‏ 
ينبغي علي أن أثبت Bf‏ العدلية عامة أخذت بفكرة الارادة الحرة انطلاقاً من نظرتهم إلى 
مسألة العدل الإلهي. وهي مسألة Old‏ صلة وثقى با استقر لديهم من OLS‏ القيم 
وموضوعیتها . وسأحاول فیما اي بسط هذه الفکرت فأقول: 

لقد ثبت أن العدل هو ما تقتضیه الحكمة» وأنّ IS‏ آفعاله تعالی ما یقتضیها العدل 
والحكمة والصلاح. واذا ee‏ قبیح لوجه خاص فيههء فاته يجب أن 
یستبعد من داترة أفعاله تعالی. واحکمة أن یخلو خلق الله من الشرور والافات. وحیث ان 
العدلية وجدت في آعمال الانسان ما هو ظلم وقبیح في ذاته» فقد رأت أن الرء نفسه 
خالق وموجد لافعاله. وني ذلك یقول الامام الشهرستاني" "اتفقوا على أنّ العبد قادر 
وخالق لأفعاله خیرها وشرهاء مستحقا على ما یفعله Ub‏ أو عقابا في الدار الأ 
والرب تعالی منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم» وفعل هو کنر ومعصية. لاه لو خلق 
الظلم كان ظالا كما لو خلق العدل كان "Yale‏ 

فالانسان في نظر العتزلة مختار > الادارة» یتصرف بوجب القدرة التي منحتها له 
العناية الإلهية كما يشاء» ویوجهها حسبما يريد. فهم یثبتون للقدرة صلاحية الق 
والإيجاد. لأنهم يرون SI‏ القادر علی شيء لابد له من التأثير على مقدوره؛ ويجب أن 


(۱) الملل والنحل» للإمام أبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني» المتوني سنة 044 هه ج ۰۱ ص A‏ 
Yo‏ 


یتعین ذلك التأثر في الوجود. SY‏ حصول الفعل یکون بالوجود لا بصفة تقارن 
ا 

وقد استدلت العتزلة على تقرير حرية الانسان بأدلة عقلية وأخرى سمعية. وسأتناول 
فيما يلي الأدلة العقلية YY‏ تتعلق بثبات القيم العقلية وهو موضوع التحسين العقلي. 
Li‏ الأدلة السمعية التي توسعت الكتب الكلامية في بيانها ومناقشتها فلن أتطرق ها 
لعدم تعلقها موضوع الرسالة. 

إِنّ الأدلة العقلية تقوم على أساس ST‏ إنكار هذه الحرية يتعارض مع العدل AY‏ 
للاعتبارات الآتية:- 

أولاً:- إذا كان abl‏ خالق أفعال العباد» وكان العباد لا فعل شم بطل AISI‏ 
وبطل الوعد والوعيد» لأنّ التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا مكنا من الطلوب 
منه. فإذا لم يصدر منه فعل بطل الطلب. والأهم من ذلك مسألة حساب الآخرة لأته إذا 
كانت أفعال العباد من صنع cal‏ فكيف يحاسبهم عليها يوم القيامة؟ 

ولكي يصح التكليف ويجب old‏ ويثاب احسن على احسانه» silts‏ السيء 
على أساءته ينبغي أن تكون للإنسان قدرة على أفعاله”) 

وهذا قال LUE‏ 

"لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه:- اما كلها من الله ولا فعل شم فلا 
یستحقوا Uy‏ ولا عقابا؛ ولا ذما ولا مدحا. آو تکون متهم ومن AD‏ وجب Call‏ والذم 
لهم جميعاء أو منهم فقط كان شم الثواب والعقاب والمدح والذه" 


(۱) نهاية الاقدام في الکلام للإمام عبد الکریم الشهرستاني» تصحیح الفرد جیوم» ص VA‏ 

(۲) انظر: شرح الواقف» الرجع السابق» ج ۰۲ ص PAY‏ 

(۳) انظر: زهدي جار الله في کتابه العتزل مطبعة مصر القاهرة ۱۹۶۷ م» ص “AV‏ 

)£( وهو نامة بن الأشرس التميري؛ توفي سنة ۲۱۳ ه وکان زعیم العتزلة أيام الأمون والعتصم 
والوائق. انظر: الصدر السابق» ص AV‏ 


۷۹ 


(1) 


ثانياً:- تبرير ارسال الرسل 
ولكي یگون هنالك ما pee‏ ارسال sda‏ ولكي تتم الفاندة في اسهم فیژمن 
wdc‏ كثيرون» لو لا بعثهم لظلرا کنار حکم العتزلة بکون الانسان ie‏ في اختيار 


آنعاله Ade iG‏ 
gl‏ أن رد کون الإنسان علا 5 شل Peer‏ ممع مه Ao‏ ولا يشترط A‏ 


الاستقلال. Lely‏ الثواب والعقاب المترتبان فكسائر العاديات» أي أنّ ترتب الثواب على 
akl al‏ لیس ضروريا فلا يوجد لزوم عقلي بینهما. 

Lil,‏ التكليف والتأديب والبعثة والدعوة فإتها قد تكون دواعي للعبد إلى الفعل 
واختياره. فيخلق الله الفعل عقيبها Sole‏ وباعتبار ذلك الاختيار المترتب على الدواعي 
يعتبر الفعل طاعة إذا وافق ما دعاه الشيء إليه» ومعصية إذا خالفه ويصير علامة 
Seal at‏ سا ey Los‏ 


ثالثاً: نفي الظلم علن الله. 

وجد العتزلة في إثبات القدر تجویرا لله تعالی» SY‏ في آفعال العباد ما هو ظلم 
وكفرء فلو كان الله خالقها لکانت تلك القبائح من خلقه تعالی. فمن فعل شيا كان ذلك 
الشيء منسوباً الی» ling‏ لا مجوز في حقه سبحانه") الس من آعان he Weld‏ فعل 
الظلم ثم جازاه عليه كان OT ale‏ 

وهكذا at‏ أن المعتزلة آقروا حربة الإدارة الإنسانية» لينفوا عنه سبحانه الظلم 
والقبح الثابتین في بعض الأفعال التي تصدر من الانسان. فلو كان الانسان عرد ظرف 
مكان لذلك الفعل» أي جرد محل له لم تت تتحقق مسوولیته الأدبية. ولا كان من الثابت أن 
الإنسان مسؤول عن عمله» BU‏ القول بمسؤوليته يتعارض مع اعتباره جرد JF‏ أو ظرف. 


PAY ص‎ Y انظر: شرح الواقف» ج‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الواقف» ج ۲ ص ۲۸۲. 

(۳) انظر: ابن حزم» ج ۰۳ ص ۳۹۰ في کتابه الفصل في الملل والنحل. 
)٤(‏ ابن حزم» ج ۰۳ ص OV‏ 


۷۷ 


ومن هنا یتضح وجه العلاقة بين المسؤولية وحرية الارادة وبين ما نحن بصدده من آثار 
فكرة التحسين. 

وقد لاحظ العتزلة Sf‏ الفعل المترتب على فعل أخر يصدر عن الإنسان دون أن 
يقصد إليه أصلاء یتغذر إسناده إلى تأثير قدرة للإنسان فيه ابتداء لعدم القصد إليه. 
وبدافع من رغبتهم في أن تعم مسؤولية الإنسان جميع أفعاله قسموا أفعاله إلى قسمين» 
هما: 

أولاً:- الفعل المباشر 

وهو أن یصدر عن الشخص بلا واسطة فعل آخرة ویری العدلية أن قدرة الشخص 
هي المؤثرة في الفعل الذي يصدر عنه مباشرة» وعلى هذا تکون نسبة الفعل إليه حقيقة 
لا De hE‏ الرية الذين رأوا أنّ الانسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف 
بالاستطاعة» LW,‏ هو بور في أفعاله» Sf,‏ الله هو الذي يخلق فيه أفعاله على نحو ما 
gle‏ في ستائر الجمادات. فتنسب أفعاله إليه GE‏ کنسبتها إلى الجمادات» كقولنا أثرت 
cb put‏ وطلعت ال" 

وقد كان العتزلة بارعین في الدفاع عن الارادة الحرة للانسان. ومن مظاهر هذه الحرية 
Si‏ الارادة عندهم سابقة على الراد أو على الفعل فيريد الانسان أولاء ویقبل على الفعل 
لاحقا. كما أنها تعني تقصي الدواعي والصوارف تم یکون cee Al‏ ویتبعه العزم. ناذا 
عزم فقد یزمع وقد یقلع وهو ما زال >( طالا Si‏ العزم یسبق O Jail‏ 

فالانسان يريد أن Jab‏ ویقصد أن يفعل؛ وارادته للفعل لا تکون مع مراده» Lally‏ 
LY‏ أن تکون متقدمة على المراد”” وفي اللحظة الأخيرة من العزم تخرج الارادة إلى حيز 
التنفیذ وتکون موجبة لرادها بلا فعل(* 


(۱) انظر: شرح الواقف الرجع السایق» ج ۰۳ ص ۳۸۶ شرح DEI‏ الدواني» ج ۰۱ ص ۲۰۲. 
(Y)‏ زهدي جار الله الرجع السابق: ص AY‏ 

(۳) الدکتور آمد ممود صبحي في الکلام دراسة فلسفیة» ص ۱۱۹ وما بعدها. 

)£( الصدر السابق» ص ۱۱۹ MB‏ عن القالات؛ ج Y‏ ص ۱۹۷ 

)0( الصدر السابق» ص ۱۲۰ 


VA 


ley‏ يتعلق بجرية الارادة» ath,‏ الارادة الانسانية في الافعال ما نقل عن جمهور 
العتزلة من أن الاستطاعة قبل الفعل» وان الاستطاعة قدرة على الفعل وعلی ضده متی 
كانت قبله. ومن العلوم أن الاستطاعة هي مع الفعل عند الأشعرية”') 


ثانياً:- الفعل المتولد: 

وهو أن يصدر عن الفاعل فعل بواسطة آخر صادر عنه كحركة المفتاح الصادرة 
بسبب SF‏ اليد“ 

وقد عرفه الإسكاني SL‏ كل فعل Lge‏ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه أو الإرادة 
له فهو متولد» وکل فعل لا يتهيأ إل بقصد ويحتاج کل جزء منه إلى IË‏ وعزم وإرادة 
له فهو خارج عن حد التوليد داخل في O AU do‏ 

والواقع Si‏ الفعل التولد ينطوي على جانبين:- 

۱-جانب علاقة السبب بالسيب. 

وحيث Sl‏ الفعل الباشر هو الذي أوجب لفاعله الفعل الثاني بمعنى Si‏ الفعل الثاني 
جاء بنتيجة أو كأثر مباشر لفعله الأول بصورة متعمدة أم لاء SU‏ المعتزلة اسندوا الفعل 
المتولد إلى الإنسان وحملوه المسؤولية الترتبة عليه“ ولا عبرة با يقال من Sh‏ الفعل 
المتولد قد يقع بعد pre‏ فاعل السبب» أو بعد موته بدهر طويل» وإن الانسان لا يحاسب 
على فعل لا يتسنى له تركه بعد إيجاب سببه GY‏ الهم في هذا الجانب هو مباشرة 
RET)‏ اه 


١١5 انظر: شرح الواقف» ص ۰۲۹۱ شرح العقاند النسفية: ص‎ )١( 
۲۰۲ شرح الجلال: ج ۰۱ ص‎ )۲( 

)۳( القالات: ج ۲ ص EA‏ 

.۳۸۶ انظر: شرح الواقف» ج ۰۲ ص‎ )٤( 

)0( انظر: المرجع السابقء ج ۰۲ ص TAG‏ 


۷۹ 


۲-جانب المسوولية الدينية والأخلاقية والاجتماعية. 

!5 الانسان یتخمل مسوولية الفعل التولد من الوجهة الدينية والاخلاقية 
والاجتماعية» وقد اعتبر بعضهم كأبي الحسين واتباعه"؟ هذه القضية بديهية لا حتاج 
إلى دلیل. ووجه البداهة فیها هو "أن من رام دفع حجر في جهة اندفع الیها بحسب 
قصده وارادته فیکون اندفاعه صادراً عن الدافع وفعلاً له. ولیس هذا الاندفاع فعلاً 
مباشراً بالاتفاق» فهو بواسطة ما باشره من الدفع» ومتولد منم" 

peak Lil‏ مج jade aa Seal‏ الی الاستدلال: وازردرا قات GS‏ خجعا 
متعددة» اذکر بعضها فیما يلي :- 

آولا:- ورد الامر والنهي بالافعال التولدة كما وردا بالافعال الباشرت» کحمل 
الأثقال في الحروب» وبناء الساجد والقناطر» ووردا كذلك بالعارف النظرية كمعرفة الله 
وصفاته» ومعرفة أحكام ا ومعلوم Ball Și‏ تتولد عن النظر وهي فعل متولد. 
"ولو لا أنّ هذه الأفعال متعلقة بالقدرة الحادثة لما حسن التكليف بها والحث عليها" 

ثانياً:- يستحسن العقلاء الدح والذم في أمثال هذه الأفعال ويحكمون باستحقاق 
الثواب والعقاب» وذلك Ju‏ على آتها من فعل الإنسان. وكل ذلك يؤيد مسؤولية 
الانسان تجاه الاقعال المتولدة. فمن حفر حفرة في طريق يقع فيها شخص, يسأل عن فعله 
السبب» من حيث ان ذلك متعلق بقدرته!؟ 

وجدير Si SUL‏ غير العدلية من الاتريدية والأشعرية عارضوا فكرة التوليد» ورأوا 
أن آثار أفعال العباد مخلوقة gle‏ الله وإيجاده لا بإيجاد العباد» ولا متولدة عن أفعالهم. 

Jal,‏ فيما يلي الاعتراض الذي آثاره الإمام نور الدين الصابوني وهو شيخ 
الماتريدية. وقد اخترت هذا النص لبيان GI‏ اختلاف الماتريدية عن المعتزلة في هذه المسألة 
كان له أثر كبير في خلافهم حول آثار مبدأ التحسين العقلي وهو المبدأ الذي أخذ به 
الذهبان. 


(۱) الصدر السابق» ج ۰۲ ص VAL‏ 
(۲) الصدر السابق» ج ۰۲ ص TAL‏ 
(۳) الصدر السابق» ج ۰۲ ص TAO‏ 
)£( الصدر السابق» ج ۰۲ ص TAO‏ 


یقول الشیخ في کتابه البدایة): "والصحیح ما قلنا - أي من آبطال التوليد- SY‏ 
هذه الاثار لو حصلت بفعل العبد» اما أن تحصل بدون القدرة» أو بالقدرة التي حصل بها 
الفعل» أو بقدرة آخری. لا وجه للاول -وهو أن تحصل بدون القدرة- لاستحالة تعري 
Jel‏ عن القدرة. ولا وجه GW‏ وهو أن تحصل بالقدرة التي حصل بها الفعل SY‏ تلك 
القدرة مقارنة O fai‏ فتنعدم وقت الأثر ولا وجه للثالث GY‏ يقتضي أن يقدر الانسان 
على تحصیل SY‏ بدون الفعل أو تحصیل الفعل بدون SV‏ كالألم بدون الضرب» والضرب 
بدون AY!‏ إذ من قدر على الشيئين كان قادرا على كل واحد منهما على الانفراد ولأته 
يجوز أن يموت الضارب عقیب الضرب والألم يحدث بعده والفعل من الیت مال. إلا آن الله 
تعالی آجری العادة بخلق الأثر عقب مباشرة السبب فإذا باشر العبد السبب بقصد حصول 
الأثر وأضيف إليه توجّه إليه اللائمة عرفا؛ ولزمته الغرامة في الدنیا والعقوبة في العقبی 
et‏ وان | يكن AYI‏ حاصلاً بفعله حقيقة کمن شق زقة انسان حتی JL‏ الدهن یلام 
عليه عرفا ويؤاخذ به شرعا وان لم يكن السیلان بفعله حقيقة ولکن لا باشر السبب بقصد 
حصول ذلك الأثر أضيف إليه فكذا هذا والته الموفق" 


(۱) انظر: البداية» ص ۱۱۸ وما بعدهاء المرجع السابق. 
(۲) أشرنا WL‏ إلى GI‏ الأشاعرة والماتريدية يرون أن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله. 


A\ 


المبحث الثاني 
الآثار المتعلّقة بالأحكام العملية 


OSS‏ من قبل» أن تعقيل الحسن والقبح شلت آثاره ميادين واسعة من احم 
الاعتقادية والأحكام العملية. وقد ضم المبحث الأول جوانب من تلك الآثار التي تبرز في 
المسائل ذات الصلة بالمعتقدات الدينية. 

وإما آثاره في ميدان الأحكام العملية فكثيرة ومتشعبة جاءت على شكل مسائل 
متناثرة ومتفرقة» ۸ تجر أية محاولة فقهية للم شتاتهاء وربطها بالأصل الأم وهي فكرة 
التحسين والتقبيح العقليين. وسأحاول فيما يلي إبراز الآثار الرئيسة التي تنطوي على 
معظم السانل التناثرة وأعتقد أن تلك الاثار یتسنی bra‏ في أمرين هامين. أوطماء 
اعتبار الفعل منبع احکم سواء كان الحكم Lee‏ أو عقليا. وثانيهماء وجود شريعة 
عقلية تنسحب آثارها على المكلفين. ولذلك سأوزع هذا البحث على مطلبین: أبحث في 
أوهماء مسألة کون الفعل منبع احکم وأخصص المطلب الثاني لبيان وجود شريعة عقلية. 


الطلب الأول 

الفعل منبع الحكم 
اتضح لنا في الفصل الأولء Si‏ الأفعال تحمل صفات ذاتيةء وقيماً ثابتة» وحيث Bl‏ 
الحكم هو انعكاس لا في تلك الأفعال من حسن أو قبح فيكون من المنطقي أن نقول I‏ 

أثر هذه الفكرة يبرز في Si‏ الفعل يصبح مصدرا للحكم. 
إن الأصوليين من العتزلة وغيرهم؛ وان ! يتناولوا هذه المسألة كموضوع مستقل» 
ألا آنها تبدو واضحة في عباراتهم. وني ذلك یقول العلامة عبد الجبار العتزلي"" SI"‏ هذ 
الأحكام ما لا تأثير للفاعل فیها ولا تتعلق به ولا تضاف إليه على وجه الحقيقة بل هي 
ثابتة بحدوث الفعل على وجه؛ فإذا حدث الفعل على ذلك الوجه الذي له ولاجله يعد 
خسنا وقبیحا» وجب کونه خسنا أو Led‏ أراد الفاعل أن کره ولا Wb‏ له في ذلك. 
ویتبین من ذلك GF‏ هذه الأحكام التي هي الوجوب والقبح واحسن والندب آحکام موجبة 


(۱) انظر: في التوحید المرجع السابق» ص ۳۱۸. 


AY 


عن آحوال الفعل وأحکامها هي أحكام Biel‏ فصارت هذه الاحکام مع أحوال الفعل 
کالعلل مع العلول" 

ويفهم من هذا النص )3 العتزلة ربطوا ربطا LSE‏ بين الواقعة (الفعل) وبين الحكمء 
وجعلوا العلاقة بینهما علاقة علة بعلول وأثر بمؤثر. ولذلك آری Bh‏ العلامة ابن تيمية 
آصاب کبد الحقيقة في التعبير الاتي الذي ورد في کتاب السود: في أصول الفقه في بیان 
حکم COIS‏ بقوله: "ومن آثبت القبح العقلي؛ وجعل الأحكام لذوات ال قبّحه 
لذاته" أي أن OLS!‏ القبح العقلي یستلزم کون الأحكام عاندة لذوات الحل وهي الفعل 

وجدير بالإشارة» LÍ‏ لا نقصد بالحكم» العنی الأصولي التعارف عليه وهو خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين» وإفا نريد به کون الفعل مناطا للشواب Oa,‏ أي 
aT pu Es‏ ولگ نما هنو المحتوة TAE‏ :وما E‏ عت حح حن 
سؤالان أجيب عليهما فيما يأتي:- 


-١‏ المقصود بالفعل. 

{Dace AIA ts عله وقد‎ |G lye ous عد ام لد هنا‎ fal 
المعتزلي بالتفصیل فقال!": "الفعل اما أن يحدث ولیس له صفة زائدة على حدوثه أصلاء‎ 
أو له صفة زائدة على حدوثه» فالاول ما یقع من الحركة اليسيرة والکلام الیسیر من‎ 
وم مالم يكن في ذلك نفع أو ضرر» فانه أن كان فيه واحد من هدس آمکن‎ clea 
لا یثبتان فيه» واما أن تكون‎ call على ما تختاره ون كان الذم‎ ey Gees 
لا يعلم فان وة‎ of لضن را على هبو فهذا اما أن يقع من هو عالم به أو يقع‎ 
من لا يعلم ولا يتمكن من ذلك فلا حكم له وليس هذا هو المقصود بمسألتناء واذا وقع‎ 


(۱) المسودة في أصول aiil‏ تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد مطبعة المدني» القاهرة ص ۲۳۳ 

(۲) فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري في شرح مسلم الثبوت في أصول 
الفقه. للإمام الحقق الشيخ حب الله بن عبد الشکور. الطبعة الأزلى بالطبعنة الأميرية بولاق - 
مصر سنة ۱۳۲۲ ه مطبوع مع OLS‏ المستصفى للإمام الغزالي» ج ۰۱ ص ۲۱. 

(۳) الحيط بالتكليف. المطبعة الكاثوليكية» ص ۲۳۰ 


AY 


من هو GL Ile‏ أن يقع ولا إلجاء ولا إكراه. وهذا الثاني أيضا مما لا حكم فیما آردنا 
فیجب عند هذه القسمة أن یکون الکلام في الفعل الواقع من العال به أو التمکن من 
ذلك ولا إلجاء ولا ضرور:" 

إِنّ في وسع الباحث المتعمّق في هذا النصّ أن یکشف نظرة العتزلة إلى طبيعة احکم. 
فقد تعمقوا في فلسفة القاعدة الشرعيّة. ووجدوا أن أساسها هو الفعل ذاته. فإذا كان 
الفعل Ll‏ مایا لا يعني به card‏ وبالتالي لا یکون غلا للمسسوولیت أرجيوا التمییز 
بين الفعل کواقعة SE‏ وبين الفعل کواقعة شرعية وبذلك حللوا الواقعة تحليلاً علميا 
وفصلوا فیها على النحو الاتي. فقالوا: إن الفعل أي الواقعة اما أن یکون مجرد حادث 
gale‏ لا یوصف يقير امدوث آي لا یکون له أي آشر ف اج آو آن یکون Late‏ 
موصوفاً أي Gob‏ له آثر في الجتمع. أي Sf‏ للفعل نوعین. أولهماء أن يكون مجرد واقعة 
مادية لا مس امجتمع بشيء وذلك مشل الحركة اليسيرة والکلام اليسير من الساهي 
النائم. وواضح آن مثل هذا الفعل لا يكون مصدرا للحكم الشرعيء الا أنه كما يقول 
العلامة عبد الجبار المعتزلي "قد يقع من الساهي والنائم ما ينتفع به أو یضار منه 
كأبعاد البراغيث أو كسر شيء أو حك الجرب" وهو في هذه JUI‏ يمكن وصفه بالقبح أو 
الحسن إلا SE‏ الذم cally‏ لا يشبتان فيه. Lely‏ النوع الثاني فهو کون الفعل آمرا له شأن 
ما في الجتمع؛ ولا يكون مرد واقعة مادية. وهذا النوع يبدو في صورتین. أولاهماء أن 
يكون الفعل موصوفاً بطبيعته» فيكون له أثر ما في الفرد أو الجتمع» balos‏ تمن لا يعلم 
أو لا يتمكن من العلم به والفعل في هذه الصورة لا يكون مصدراً للحكم الشرعي؛ 
ويعتبر في منزلة ما يقع من الساهي والنائم أي النوع الأول. Gly‏ الصورة الثانية» فهي 
اليكو اقل bison‏ بلطف او من شخص عام به. زوا epee‏ ضكرق 
هذه الصورة يختلف باختلاف ما إذا كان الفاعل متمتعا باحریت أو غير متمتم بها. 
ولذلك يبدو هذه الصورة موذجان. آوما؛ أن يكون الفعل صادراً من شخص عام به 
ولكنه يصدر تحت ضغط ol SY!‏ والإلجاء. ويبتعد هذا الفعل من دائرة المسؤولية 
الشرعية ولا یکون مناطا للسوولية. وثانیهما» أن یکون الفعل صادراً ope‏ شخص 
مسژول. ویقصد بالسژول الشخص الذي بت جح سور والحرية i‏ ي بالعلم الذي یودیه» 
والحرية في اختیار ذلك الفعل. ومثل هذا الفعل هو الذي یکون منبعاً للحکم الشرعي. 


A 


وخلاصة ما سبق بيانه؛ ZI‏ الفعل الذي یکون مصدرا للحكم الشرعي ليس رد 
واقعة LL, OSL‏ هو ذلك الفعل الذي يلفت نظر الجتمع الیه» بحيث يكون موضع تقدیره 
أو تقييمه» لا يتركه ذلك الفعل من أثر ما في الفرد أو ني الجتمع. ولا يتحقق ذلك الا 
بتوافر شرطين. أولهماء العلم. أي إدراك الفاعل طبيعة الفعل الذي یژدیه. ثانيهماء الحرية 
أي اختيار الفاعل» ويعني ذلك نفي الضرورة في أداء الفعل. 


ب — آقسام الفعل من حيث حکمه: 

لا كان الفعل بالعنی الذي سبق تحديده» منبع احکم ومصدره فان الحكم ختلف 
باختلاف طبيعة الفعل. هذا وقد تناول القاضي عبد الجبار العتزلي هذا الأمر بالتفصیل 
ONG,‏ "والقسمة في ذلك أن نقول الفعل إما أن یکون له دخل في استحقاق الذم به أو لا 
مدخل له في استحقاق الذم به» فإن كان له مدخل في استحقاق الذّم به فاما أن یکون 
ذلك بالفعل فهو القبیح. DOYL Coly‏ به فهو الواجب. وما ليس له مدخل في استحقاق 
الذم cay‏ فاما أن لا یکون له مدخل في استحقاق الدح cay‏ أو له مدخل في استحقاق الدح 
به فالأول نحو المباح. والثاني على ضربین. أحدهماء لا مدخل له في استحقاق الذم مع أنه 
يستحق به المدح» والثاني لاستحقاق الذم فيه مدخل مع آنه يستحق به Call‏ فالأول هو 
لذ "تحني ثريا ومن شاكلة مهو tel E E‏ نکر معضو را LG Ae‏ 
یسمّی بات ندب: واا أن یتعتاه إلى غیره فیسمی إعسانا وتفضلاً وتطوعا. والاني هو 
الذي واه ثم هذا الواجب !ما أن یکون شنا لا یقوم غيره مقامه وان كان 
یتضیق في حال أو یتسع في أخرى کنحو رد الوديعة» والنظر في طریق معرفة اللّه. Gl‏ أن 
يقوم غيره مقامه: وهذا على ضربين: أحدهماء أن يقوم فعل من الأفعال مقام هذا الفعل 
كما نقول في الواجبات abl‏ فيها Lely‏ أن یقوم فعل غيره انشا Jost‏ 
فروض الکفایات وني الأمر بالعروف والنهي عن النکر إلى ما شاکل ذلك. وکل هذه 
الأقسام التي ذکرناها من أحكام الأفعال يصح ثبوتها في فعله تعالی الا القبيح" 


)‘( المرجع السابق» ص ۰۲۳۳ انظر: المغني في العل والتوحید» ole‏ ۷ وما بعدها. العتمد Ne‏ 
ص ۰۳۰۱۳ 


Ao 


آخلص من ذلك إلى القول أن الافعال تقسم من حیث الاحکام التي تترّتب علیها 
علی ا الاتي:- 

YI‏ القبيح. . وهو الفعل الذي یستحق 3 فاعله pul‏ والعقوبة. ويعني هذه Si‏ الفعل 
القبیح» هو الني یستفز ضمير یوت ويستوجب المسؤولية عقلاً. . وفي هذا قال العلامه 
عبد الجبار العتزلي"؟: "إنّه أي القبیح لا يجوز فعله من حيث |ذا فعله تلحقه تبعة" 
ويشل للقبیح بالظلم. ویوصف القبیح بأوصاف كثيرة. منها» معصية؛ مذور» رم 
MS‏ وله درجات وني ذلك قال العلامة آبو الحسن البصري”" القبیح ضربان صغير 
وكبير). ۱ ۲ 

ثانيا:- الواجب. وهو الفعل الذي یستحق تاركه الذم والعقوبة ويستحق فاعله المدح 
والمكافأة Jee,‏ للواجب بالإنصاف والعدل» وفي ذلك قال العلامة الزمخشري العدل هو 


aly 

ثالثاً:- الندوب. وهو الفعل الذي لا يستحقّ تارکه الذ» ولکن فاعله يستحقّ الدح 
ویختص نفعه بفاعله. 

رابعا:- الاحسان والتطوع. وهو الذي لا يستحقّ تارکه الذم ولکن فاعله یستحق 


. ویتعذی تفعه إلى الغر‎ gal 

خامسا:- الباح. وهو الفعل ill‏ ليس له مدخل في استحقاق الدح أو الذم. ورأی 
العلامة البصري أن الفعل Lol‏ حسن أو قبیح ly‏ القبیح هو ارام Calg‏ احسن فیشمل 
الأحكام الأخرى من الواجب والمندوب والمباح. ولا واسطة بين الحسن والقبیح 3 وقال 
في Os‏ واذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه وصف بأنه مباح ویفید zi‏ مبيحا 


AN المغني» المرجع السابق» ج ۰۱۷ ص‎ )١( 

PVN المعتمد؛ المرجع السابق» ج ۰۱ ص‎ (Y) 

(۳) المرجع السابق» ج ١؛‏ ص ۳۱۳. 

(E)‏ تفسير العلامة المعتزلي أبي القاسم ممود بن عمر بن محمد بن عمر الزخشري المتوفي ۵۳۸ ه. ج 
۲ ص ۰۱۷۳ الطبعة الثانية» المطبعة الأميرية بولاق؛ مصر سنة ۱۳۱۸ ه. والمعروف بتفسیر 
الکشاف. 

)6( العتمد» الرجع السایق» ج ۰۱ ص ۰.۳۹۱ 


AN 


آباحه. ومعنی الاباحة ازالة الحظر والمنع بالزجر والوعید وغیرهما من یتوقم منه المنع. 
واطلاق قولنا مباح يفيد Si‏ الله تعالی آباحه أي أعلمنا أو دلنا على حسنه. 


الطلب الثاني 
وجود شريعة عقلية 


اتضح لنا من الطلب السابق Sf‏ الفعل بعنی الواقعة الاختيارية» لا يعدو أن یکون 
حسنا أو قبیحا ون SLI‏ انعکاس لا فيه من الحسن أو القبح الذاتيين. ولذلك يكن 
القول إن مصدر الحكم عند العتزلة هو الفعل ذاته من حيث کونه ییا[ قبیحا وان 
احکم آمر مادي وموضوعي» یقع تصوره وادراکه ضمن دائرة العقل. ویبدو من ذلك» أن 
فكرة التحسین العقلي تعني بالضرورة وجود شريعة عقلية تحكم الوقانع الاختيارية» 
وتقود الانسان نحو حياة روحية مثالية» وتوجه انجتمع نحو مثل علیا وغایات سامية هي 
مبادی العدل والاتصاف. 
قبل الخوض في بیان جوانب هذه الشريعة يحسن بي إبداء اللاحظات الآتية:- 
إنّ مصطلح (الشريعة العقلية) ورد في كتاب الملل والنحل للعلامة الشهرستاني 
حيث قال“ "إن الجباتي وابنه المعتزليين أثبتا شريعة عقلية وردًا الشريعة النبوية إلى 
مقدرات الأحكام وموقتات الطاعات التي لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدي إليها فكر" 
ب- ان العتزلة يعبرون عنها بالأحكام العقلية. Lal,‏ علماء الشيعة الإماميون 
فيفضلون عبارة الدليل العقلي كما هو الظاهر في مؤلفاتهم الباحثة في هذا الموضوع. 
ت- ان تعبير الدليل العقلي هو الأنسب. ويظهر ذلك عند التعمق في أساس الالزام» 
والعلاقة بين الحكمين العقلي والشرعي كما سنرى. 
هذا وإذا عرفنا SÍ‏ هذه الفكرة تبناها أناس اعتنقوا الدين الإسلامي شريعة وخلقا؛ 
ورفعوا شعار التوحيد والعدل وهم المعتزلة خصوصاً والعدلية عموماء فلا غرو أن ثارت 
بوجههم الأسئلة التالية:- 


(۱) الملل والنحل» هامش كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم» Ne‏ ص ۱۰۰ الطبعة الأولى في 
المطبعة الادبیة» بمصر» سنة ۱۳۱۷ ه. 


AY 


۱-ما هو آساس الزام هذه الشريعة العقلیة؟ 

۲- ما هي العلاقة بين الشريعة العقلية والشريعة الدینیة؟ 

۳-ما هو النطاق العملي طذه الشريعة العقلیة؟ 

سأحاول فیما يلي الا جابة على تلك الأسئلة في هدي ما وقفت عليه من مؤلفات 
المعتزلة أنفسهم» ومن مؤلفات كبار علماء الشيعة الإمامية الأصوليين الذين وافقوهم 
في الرأي وفق الترتيب السابق. 


اولا:- اساس إلزام هذه الشريعة العقلية. 

Li 3‏ شريعة لا تستكمل مقوماتها التنظيمية؛ إلا إذا كانت ملزمة» فالإلزام أهم 
عنصر من عناصر القاعدة الشرعية أو القانونية. فما هو أساس الإلزام بالنسبة لما 
سميناه بالشريعة العقلية؟ 

أساس الالزام هو al‏ العقل إذ يدرك قيمة الفعل الذاتية من الحسن أو gäl‏ 
اّما كفن متهم | Gals‏ وا في الفعل بمعنى all‏ يلقي ضوعا WAS‏ غل وش 
ان الله تعالی عالم لذاته» SG‏ نحکم ضرورة بان الفعل الذي آدرك العقل حسنه a‏ الله 

. وحیث dl‏ سبحانه یفعل الأصلح فلابد من أن يحكم بوجوبه أو تحسينه وکذلك 
الأمر في iw‏ یفهم من ذلك SI‏ ساس الالزام في الشريعة العقلية هو تطابقهاء أو 
افتراض تطابقها مع الاحکام الإطية. يؤيد ذلك أن العتزلة لم یقولوا آن العقل باعث أو 
زاجر» ولکنهم ASG‏ إِن مصدر a‏ هو الفعل ذاته» GY‏ موافقة الشرع للحکم العقلي 
تأتي وکأنها ضرورية بالنسبة للفعل: الفعل حسن بطبیعته» واحسن أصلح من القبيح؛ 
والته Jair‏ الأصلح» ويحكم بالأصلح. وحیث يحكم العقل SE‏ الفعل الفلاني أصلح يحكم 
العقل بأنه شرعي. وإذا استعملنا القياس المنطقي نقول» الفعل الفلاني حسن لذاته» وهذه 
القضية صغرى وکل ما هو حسن لذاته يحكم الشرع بوجوبه» وهي قضية كبرى. وأمًا 
دليل كبرى القياس فهو آن الأصلح واجب عليه سبحانه عندهم. 

يبدو ما تقدم» Sf‏ لبيان الإلزام في الشريعة العقلية علاقة وطيدة ببيان العلاقة بين 
الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي» وهذا ما سأوجز بيانه في الفقرة التالية. 


AA 


ثانیا:- العلاقة بين الشريعة العقلية وبين الشريعة الدينية اي بين 
الحکم العقلي وبين الحکم الشرعي. ۱ 

تبين في الفقرة السابقة» أن هناك تلازما بين احکم العقلي وبين احکم الشرعي عند 
العدلية. فالعلاقة التي تربط بين الشریعتین هي علاقة تلازم» بعنی أنّ كل ما حکم به 
العقل حکم به الشرع. ويعني هذا آن احکم الشرعي یلازم الحكم العقلي على نحو تام. 
والحقيقة أن قضية التلازم بين الحكم العقلي وبين احکم الشرعي كانت من آهم السائل 
الأصولية التي عنيت بها مؤلفات کبار علماء الشيعة الإمامية» باعتبار آنها من 
المسائل ذات الصلة بالتحسين والتقبيح العقليين. 

ويكاد يجمع الحققون منهم على وجود التلازم بين ا حكمين Lady‏ لما تبتوه بن ر 
التحسين العقلي. ولدعم وجود هذه العلاقة لدى العدلية أقتطف فيما يلي Law‏ من 
أقوال كبار علماء المعتزلة والشيعة الإماميين الذين تناولوا هذه المسألة بإسهاب وتحليل 

آ- یقول العلامة آبو الحسين البصري العتزلی"" "وأمًا التوصل إلى الأحكام 
الشرعية فهو Sl‏ الجتهد إذا أراد معرفة حكم الحادثة» فيجب أن ينظر ما حكمها في 
العقل» ثم ينظر هل يجوز أن يتغير حكم العقل فيها؟ وهل في أدلة الشرع ما يقتضي 
تقدّم ذلك الحكم أم SY‏ فإن لم جد ما ينقله عن العقل قضى به. والشرط في ذلك هو علمه 
بأنه لو كانت المصلحة قد تغيّرت ما يقتضيه العقل» لما جاز أن لا یدلنا الله تعالى على 
ذلك. فان وجد في الشرع ما يدلّ على نقله قضى بانتقاله» SY‏ العقول Lal‏ دلت على تلك 
الأحكام بشرط أن لا ينقلنا عنها دليل شرعي" 

إن هذا النص على قدر كبير من الأهمية» إذ یبین فيه العلامة العتزلي علاقة 
الحكم العقلي با حكم الشرعي وذلك في الميادين العملية ويظهر فيه بوضوح أن العلامة 
العتزلي Cas,‏ مع منطى المغتزلة وب الفكرة عندهم. أن ما توصل إليه العقل 
في حكم حادثة معيّنة يعتبر حكما شرعيا شريطة Vi‏ يوجد في أدلة الشرع المعروفة» ما 


(۱) انظر: العتمد» ج ۰۲ ص ACA‏ 


۸۹ 


يقتضي حكما SY BT‏ العقول اّما دلت على تلك الأحكام؛ بشرط أن لا یبعدنا عنها أي 
دلیل شرعي. 

!5 مفاد هذا التص هو أن اجتهد (الحاكم) إذا واجه حادشة معينة» وعرضت عليه 
للحکم أو الافتاء قلابد أن ینظر ما حکم هذه الحادثة في العقل؟ 

ویکن تعلیل ذلك GL‏ حكم الحادثة ليس غريباً عنهاء بل هو ذاتي فيهاء وإنَّ العقل 
أقرب وسيلة إلى التوصل إلى الحكم. هذا بالإضافة إلى أن العقل قد يكون الطريق 
الوحيد للحكم Wd,‏ في المسائل الشرعية التي يتوقف العلم بصحتها على O Jal‏ 

وعلى الحاكم (الجتهد) قبل أن يبت في احکم» ملاحظة أمرين هامين. Labs!‏ هل 
يجوز أن يتغير حكم العقل فيها؟ 

Lal‏ سبب هذه الملاحظة فهو أنّ الحكم العقلي لا يكون US‏ خالداً في كلّ الأحیان؛ 
Lly‏ يختلف طبيعة آوجه الحسن والقبح في الفعل هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن حكم 
العقل قد يعرف باضطرار أي بداهة وهو ذلك الحكم الذي يكون داخلاً في حقيقة الشيء: 
بحيث لا هکن تبديله أو نسخه وذلك كقبح الظلم» وكفر النعمة» ووجوب الإتصاف 
والشكر”" آما الحكم الذي لا يكون WIS‏ فيمكن أن يتغيّر حكم العقل حياله باختلاف 
الزمان والمكان. 


وثانيهما- هل في ادلة الشرع ما يقتضي تقدّم ذلك الحكم ام لا؟. 

ومعنى ذلك آن على الجتهد أن يبحث في الأدلة الشرعية» فإن لم جد فيها ما يدل 
على احکم» قضى بقتضی العقل وان وجد فيها ما يدل على حكم يخالف حكم العقل» 
قضى بقتضی الشرع. 

يتضح من هذا النص أن المجتهد (الحاكم) إن لم جد الحكم الشرعي في مصادره 
الشرعية يلجأ إلى العقل فیحکم بقتضاه ویکون اغکم العقلي الصادر عنه iS‏ 
شا ونب مسا أن الحكم الشرعي يلازم الحكم العقلي شريطة Yi‏ يأتي في الشرع 
ما يصطدم بالحكم العقلي. ويمكن تصور ذلك si‏ كون الحكم الشرعي متعارضاً مع احکم 


)‘( ا مرجع السایق» Y id‏ ص AAS -AAT‏ 
(Y)‏ المغني» المرجع السابق» ج ۶ ص ١6١‏ 


ae 


العقلي في اعتبار الصا والفاسد الشرعیتین"" وفي الباحات الشرعية التي ها مدخل في 
NA A‏ ام .4 Y)‏ 
الالطاف كذبح البهائم وما شاكل ذلك ١‏ 

هذا وقد أثار ما تقدّم سؤالا وجه إلى المعتزلة مفاده": 

"إذا قلتم إنّ الأحكام المعلومة بنص الشريعة» أو بالاستنباط أحكام شرعية» وقلتم 
أيضاً: ان الأحكام العقلية إذا ( تنقلها الأدلة الشرعية هي شرعية أيضاً: فقد قلتم: ان 
الأحكام كلها شرعية. وإذا قلتم ذلك فكيف تقولون: إن الأحكام منها عقلية ومنها 
شرعية؟" 

وقد أجاب عليه العلامة العتزلي البصري بقوله: "الجواب أن وصف الحكم بانه 
شرعي يكون على وجهين: أحدهما يراد به ail‏ حصل بنص الشريعة أو بأفعال حاصلة 
فيهاء أو باستنباط من ذلك فقط. والآخر آنه حصل بذلك» أو بإمساك الشريعة عن نقله 
عن مقتضى العقل فإذا قلنا: الأحكام منها عقلية ومنها شرعية (فإنا نريد الوجه 
"(Js‏ 

ب- یقول العلامة آبو القاسم القمي في کتابه (لقوانین)"* "الدلیل العقلي هو 
حکم عقلي یتوصل به إلى الحكم الشرعي وینتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم 
باحکم الشرعي" 

وقد سار هذا العالم الفاضل مع منطق الفكرة» واثقا من مقدرة العقل البشري على 
إدراك SEI‏ الشرعي Linge‏ ذلك على فكرة التلازم بين الحكمين. فقال:- "فقد يدرك أي 
العقل في شيء حسنا لا يرضى بتركه ويحكم بلزوم الإتيان به» وفي بعضها قبحا يحكم 
بلزوم تركه وقد يجوز الترك في بعضها والفعل في بعضها وهكذا فكذلك من الواضح أنه 
يدرك Si‏ بعض هذه الأفعال ما لا يرضى الله بتركه؛ ويريده من عباده بعنوان اللزوم» 
وبعضها ما لا يرضى بفعله ويريد تركه بعنوان اللزوم وآنها مما لا يستحق بها عن الله 


AN المعتمد» المرجع السابق» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) المغني» المرجع السابق» ج ۰۱۷ ص ۱۶۲ 

MAY العتمد؛ الرجع السابق» ج ۰۲ ص‎ (Y) 

A الرجع السایق» ج ۰۱ ص‎ (E) 

(6) القوانين احکمت طبعة حجرية ایران غير مرقمة ۱۲۷۵ ه. 


۹۱ 


الجازاة ان خيراً فخير وان شرا فشر. ولازم ذلك أنه طلب منا الفعصل والترك بلسان العقل 
فکما أن الرسول الظاهر یبین أحكام الله ومأموراته ومنهیاته فکذلك العقل یبیّن بعضها 
فمن حکم عقله بوجود البداً احکیم القادر العدل الصانع العام فیحکم بأنّه يجازي العبد 
القوي بسبب ظلمه على العبد الضعیف بالعقاب" وقد رفض العلامة القمي الرأي 
القائل SI‏ الثواب والعقاب یترتبان على موافقة الأوامر والنواهي من الكتاب والستة 
وخالفتهما؛ وحیث لا آمر ولا نهي ولا خطاب فلا طاعة ولا شواب ولا عقاب C JLE‏ 
"إن انحصار الاطاعة والخالفة في موافقة الخطاب اللفظي ومالفته دعوی بلا دلیل» بل 
هما موافقة طلب الشارع ومخالفته» وان كان ذلك الطلب بلسان العقل. اذ من يدعي حکم 
العقل بوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم يدعي القطع SL‏ الله تعالی خاطبه بذلك بلسان 
العقل. فيكف يجوز العمل بالظن بخطاب الله وتكليفه ولا يجوز العمل مع اليقين به" s‏ 

ج - يقول الشيخ محمد رضا الظفر( "الحقّ أنّ الملازمة ثابتة عقلاً ZL‏ العقل إذا 
حکم بحسن شيء أو قبحه أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعاً با هم عقلاء على 
حسن شيء لا فيه من حفظ النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك 
فان الحكم هذا یکون بادی رأى الجميع فلابد أن يحكم الشارع بحكمهم لانه منهم بل 
رئیسهم. فهو با هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء AY‏ أن يحكم با يحكمون. ولو 
فرضنا أنه یشارکهم في حکمهم لما كان ذلك احکم بادی رأي الجميع. وهذا خلاف 
الفرض" 

وعلى هذا الأساس يرى الشيخ المظفر أن الأوامر الإلهية التي ترد في مورد حكم 
العقل تعتبر تأكيدا لحكم العقل لا تأسيساً للحکم" الا أنّ العقل إذا آدرك المصلحة في 
شيء والفسدة في آخر ول يكن ادراکه مستندا إلى إدراك الصلحة أو الفسدة العامتين 
اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء» GG‏ رأي العلامة الشيخ المظفر في هذا هو " آن 
العقل لا سبيل له إلى الحكم Sb‏ هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع وفق حكم العقلء إذ 
يحتمل أن يكون هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل أو Sf‏ هناك مانعا 


(۱) القوانين للعلامة القمي. المصدر السابق. 
(Y)‏ أصول الفقة للمظفر» الصدر السابق. 3 «Y‏ ص ۳۳۷ 
(۳) الصدر السایق» ج ۲ ص ۲۳۹ . 


۹۲ 


هنم من Se‏ الشارع على طبق ما أدركه العقل وان كان ما آدرکه مقتضیا لحكم 
الشار ome‏ 

یظهر ما تقدم SÍ‏ علماء العتزلة والشيعة الاصولیین یرون أنّ هنالك تلاصا بين 
الحكم العقلي وبين احکم الشرعي. 

ثالخا :-النطاق العملی للشريعة العقلية. 

أقصد ببيان النطاق العمل للشريعة العقلية تحديد العلاقات التي تحکمها هذه 
الشريعة سواء بصورة مستقلة» أو متعاونة مع الشريعة الإلهية» وتحديد نوعية القضايا 
التي تطرح على رحاب سلطان العقل. ولذلك يقتضي هذا البحث التفصيل الآتي:- 

أ- العلاقات التي تحكمها الشريعة العقليّة بصورة مستقلة 

يكن تحديد العلاقات التي تحكمها الشريعة العقلية بالعتقدات الدينية التي يسبق 
الإهان بها قضايا الشرع الأخرى. أستعين لتوضيج هذه المقولة بالنص الام الذي انقله من 
كتاب العتمد للعلامة أبي الحسين البصري"؟ 

"اعلم SÍ‏ الأشياء المعلومة بالدليل Ll‏ أن يصح أن تعلم بالعقل فقط» Dl‏ بالشرع 
Cl, cha‏ بالشرع وبالعقل. Gi,‏ العلومة بالعقل فقط فكل ما كان في العقل دليل 
علیه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم cay‏ كالمعرفة DY‏ وبصفاته» dy‏ غني 
لا يفعل القبيح" 

ب - العلاقات التي تحكمها الشريعة العقلية متعاونة مع الشريعة الدينية. 

إن هناك OVE‏ واسعة في المعتقدات والمعاملات تشترك الشريعتان في حكمهاء وقد 
حدّدها العلامة أبو الحسين البصري المعتزلي با يلي "كل ما كان في العقل دليل عليه 
وم تكن العرفة بصحة الشرع موقوفة على العرفة به" وثل لذلك في العتقدات بالعلم 


(۱) المصدر السابق» راجع في OLS‏ صراط GH‏ في المعارف الاسلامية والأصول الاعتقادية؛ للعلامة 
محمد أصف الحسنيء مطبعة النعمان النجف الأشرف» سنة ۱۳۸۵ ه» Yg‏ ص ۱۷۱ وما بعدها. 

AAN ص‎ Y المعتمد» ج‎ (Y) 

(۳) المعتمدء ج ۲ ص AAN‏ 


۹۳ 


Sb‏ اله el,‏ وبأن طاعة الله واجبة» وني العاملات بوجوب رد الوديعة» واباحة الانتفاع 
با لا مضرة فيه على أحد" 

وقد أثار علماء الشيعة سوالاً في هذا القام مفاده""" ما فائدة حکم الشرع في 
انجالات التي يحكمها العقل؟ وبعبارة أخرى: هل إِنْ حکم الشرع في OVE‏ الذکورة هو 
الذي يؤسس الحكم أم حکم العقل؟ 

وفي الإجابة عليه قال الشيخ المظفر” "الحق أنه للإرشاد حيث يفرض Sh‏ حكم العقل 
هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى. 
وعليه فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لابد أن يكون 
تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا" 

ويبدو من خلال نصوص متعددة في OLS‏ المغني في العدل والتوحید» Sly‏ 
القاضي عبد الجبار المعتزلي يقترب من رأي معظم علماء الشيعة في هذا الصدد؛ء ومن 
هذه النصوص ما يلي:_ قال القاضي المعتزلي”" "والأقرب في الأدلة السمعية آنها اما 
ds‏ على أحكام غير متقررة في العقول دون الاباحة" وفحوى هذا النص Sf‏ الأدلة 
الشرعية السمعية تعمل حيث تقف عندها العقول أي في JLE‏ السائل التعبدية غير 
معقولة المعنى. وقال lanl‏ "واعلم Sf‏ هذه الأحكام العقولة للأفعال إذا كانت معلومة 
بالعقل نسبت إليه فقيل هي أحكام عقلية؛ وإذا كانت تعلم بالسمع قيل هي أحكام 


UE 
"عه‎ 


ج - نوعية القضايا التي تطرح على العقل للحكم فیها:- 

ولبيان ذلك أسوق فيما يلي رأي كل من المعتزلة وأصوليي الشيعة الإمامية: 

أ- راي المعتزلة:- 

gts‏ في البحث الذي أفردته لبيان مدى سلطان العقل في احکم Sh‏ إدراك العقل 
للحکم يبدو على درجات ثلاث:- 


)© آصول الفقه للمظفر» الصدر السابق» 3 Y‏ ص YYY‏ 
(Y)‏ الصدر السایق. 

™( الغني» الصدر السابق» 3 ۷ ص ۱۰ 

)£( الصدر السابق» ج ۰۱۷ ص ۱۰۱ 


ع5 


آولاها: درجة الضرورة. وهي خاصة بالقضایا التي يدرك العقل حکمها من غير 
عناء فکر. ثانیتها» درجه التأمل والنظر. وهي خاصة بالقضایا التي يدرك العقل 
حکمها بعد تأمل ونظر. وثالشتها: درجة الاستعانة بالحكم الامي: وهي خاصة بالقضایا 
التعبدية التي لا يدركها العقل دون BLL‏ بالوحي. وواضح SF‏ الدرجة الثالشة ليست 
من اختصاص سلطان العقل. ویقول في ذلك العلامة آبو ا سین البصري" ۲ "ومعلوم LÍ‏ 
لا نعلم بالعقل استحقاق من أخر الصوم عن أول یوم من رمضان للذم دون الذي قبله. 
ولا نعلم بالعقول مباينة آول یوم من رمضان للیوم الذي قبله في وجه يقتضي تباینهما 
في الوجوب" 

ومفاد ما سبق» i‏ القضایا التي تطرح على العقل» وتدخل في اختصاص سلطان 
العقل هي القضایا الضرورية والنظرية. ويعني ذلك أن العقل مقدم على الحكم الشرع SY‏ 
الشرع يتل ذروة العقل الکامل في السائل التي تناوحا سواء كانت تعبدية أو غیرها. 


ب - راي علماء الشيعة الاصولیین: 

SI‏ الرأي الساند لدی الأصولیین من الشيعة یکاد بقترب من رأي العتزلة انف 
الذكرء الا أنهم خصصوا القضایا النظرية بالشهورات. ويعني ذلك أنهم حددوا القضایا 
التي يحكمها العقل بالبدیهیات AT‏ وبالشهور ثانیا دون سائر القضایا النظرية. Lal‏ 
البدیهیات فقد سبق لنا شرحهاء Gl,‏ الشهورات فتعني عندهم القضایا التي تتطابق 
على حکمها آراء العقلاء من الناس"" ویبدو آتهم تخوفوا من اعتماد العقل في القضایا 
غير البديهية فخصصوها بالقضایا التي یتساوی الناس في احکم فیها. وهذا تضییق 
لدور العقل في الحكم. 


AMS المعتمد» ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر: قوامع الفضولء الرجع السابق» ص ۰۶۰۹ مطارح الانظار للشیخ ميرزا آبو القاسم النوري 
الرازي تقریرا SY‏ أستاذه مرتضی الانصاري» طبعة حجرية إيران» ۱۳۰۷ ه غير مرقمة. توجد 
في مكتبة الخلاني العامة» انظر صراط الحق في العارف الاسلامية والأصول الاعتقادية» الرجع 
السابق» ج ۰۲ ص ۱۸۸ 


10 


الباب الثاني 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلسي في الفكر الغريسي 


ومقارنتها بما استقرت عليه في الفكر الإسلامي 


تمهید 

BIL‏ إلى أنّ الغرض من هذه الرسالة بيان فکرة القانون الطبيعي عند السلمین 
ومقارنتها بصورتها في الفکر الغربي» SG‏ هذه القارنة لن تتیسر الا إذا عرضت بالبحث 
الوجیز لتحدید صورة القانون الطبيعي في الفکر الغربي وما أصاب هذه الصورة من تحور 
عبر العصور بالرغم من ارتكاز فكرة القانون الطبيعي على أسس ظلت bikes‏ بها مند 
أن تبتى فلاسفة الإغريق هذه الفكرة حتى انقض عليها كارل فون سافيني في مطلع القرن 
التاسع عشر» ووجه إليها الانتقادات التي أدّت إلى انحسارها واختفاء ظلها من مسرح 
الفكر الغربي أكثر من نصف قرن» لتعود الفكرة بعدئذ في صورتين أخريين سأشير 
إليهما. 

ومع آنني حدّدت فكرة القانون الطبيعي في صورته التقليدية في القدمة تمهيداً 
للولوج إلى البحث في مدى تقبل الفكر الاسلامي لفكرة القانون الطبيعي» إلا أن ذلك 
التحديد الوجيز لا يكفي للاحاطة علما بجوانب الوضوع في الفکر الغربي. ولذلك لابد 
لي لعقد القارنة بين الفکرین الاسلامي والغربي حیال فکرة القانون الطبيعي أن آتناول 
بالبحث هذه الفكرة في عام الغرب aly‏ آعرض لبیان ALE‏ صورها عبر الزمن. 

ومن أجل ذلك سأوزع هذا الباب على فصلین. آعقد أولمما لبيان فکرة القانون 
الطبيعي بأساسها العقلي في الفکر al‏ وأخصص ثانیهما للمقارنة بين الفکرین 
الاسلامي والغربي ابتغاء الکشف عما یکون بینهما من وجود شبه واختلاف پنصب 
على فكرة القانون الطبيعي في آسسها وصورها. 


44 


الفصل الأول 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلي 


في الفکر الضربي 


نعط 

إن فكرة القانون الطبيعي لصيقة بالفلسفة؛ والفلسفة وطيدة الصلة عضوياً وتاريخياً 
باليونان القدماء”' ولذلك بدأ الباحثون الذين تناولوا فكرة القانون الطبيعي؛ بالبحث 
عنها لدى اليونان دون أي تساؤل أو تردد في صحة هذا المنهج. 

والحق SI‏ بلاد اليونان كانت مهد الفلسفة والتفكير المعمق» ولا تخرج فكرة لها صلة 
بالطبيعة أو بالجتمع من المنطلق الذي حدده نظر الفلاسفة والحكماء الإغريق. ولذلك يتجه 
کل باحث إلى تلمس مصادر شتى الأفكار الفلسفية في الفكر الإغريقي والتقاطها منه 
وقد جد دون عناء آن بذور شتى الفلسفات المعاصرة غرست فيه AG‏ بعضها وم ينتج 
البعض الآخر. وني ذلك يقول العلامة فريدمان SI"‏ الفكر الإغريقي طور المشاكل الرئيسة 
وحدّدت الأسئلة التي شغلت الفكر القانوني الغربي لحد الآن. وان المفكرين اليونان 
وضعوا أسس القانون الطبيعي وطوروا معالمه الأساسية"”") 

إن الإحاطة Ole‏ فكرة القانون الطبيعي في الفكر الغربي تقتضي توزيع هذا 
الفصل على أربعة مباحث. أخصص أوها لنشوء الفكرة وبيان عناصرها ومعالمها عند 
الإغريق. وأفرد ثانيهاء ol‏ صورتها في الفكر الروماني. وأعقد ثالثهاء للبحث في 
الفكرة في العصر الحديث حتى مطلع القرن التاسع عشر. أما البحث الرابع» فأعرض فيه 
لصورتي القانون الطبيعي اللتين برزتا على مسرح الفكر الغربي منذ نهاية القرن التاسع 
عشر بعد اختفاء فكرة القانون الطبيعي التقليدي بتأثير من هجمات مدرسة التطور 
التاريخي عليها بزعامة سافيني. 


(۱) الأستاذ أحمد أمين والدكتور زكي نجيب محمودء قصة الفلسفة اليونانية ص ۷ الطبعة Y‏ 
hav:‏ 

(۲) فریدمان الرجع السابق» ص ۲۱. 

.Otto giertke natural law and the theory of society 

Translated by ernest barker third edition 1985 p 24 


۱۰ 


المبحث الأول 
فكرة القانون الطبيعي عند الإغريق 


نشأت فكرة القانون الطبيعي عند اليونان معاصرة لنشأة الفلسفة ذاتهاء ومرت 
بعدة مراحل Les‏ لتطور الفلسفة ذاتها. BIL,‏ لاهمية عرض الفكرة عند اليونان في 
تحديد الصورة التقليدية للقانون الطبيعي» SU‏ أطرح المنهج الآتي للكشف عن الأساس 
الفلسفي عند اليونان موزعا بقتضاه البحث على مراحل أربع. أولاهاء مرحلة ما قبل 
السوفسطائيين. ثانيتها مرحلة السوفسطانیین. ثالثتهاء المرحلة التي أعقبت 
السوفسطائيين وتصدرها عمالقة الفكر الثلاشة سقراط وأفلاطون وأرسطو. رابعتهاء 
الفكرة عند الرواقیین؛ وساخصص IS‏ من هذه الراحل مطلبا مستقلاً. 


المطلب الأول 
مرحلة ما قبل السوفسطائيين 


كانت هذه الفكرة عند رواد الفلسفة الإغريقية الأوائل مجرد تأمل فلسفي لمظاهر 
الحياة الاجتماعية ومحاولة للكشف عن طبيعتها”' فقد لفت نظرهم وجود سنة مطردة 
ونظام ثابت تسیر عليه أمور الدنيا ويخضع لحكمه میم ما يوجد فيها من حيوان ونبات 
وجماد. ولاحظوا Si‏ علاقات الناس فيما بينهم تجري على سنن متماثلة وأنظمة 
متشابهة في مختلف الشعوب. وقد دفعهم ذلك إلى القولء أن کل الظواهر والعلاقات 
تخضع لنظم طبيعية ثابتة يجب أن يعمل الإنسان على كشفها بنور عقله. وإن الكشف عن 
هذه النظم يقربه من حال السعادة التامة التي لا تتحقق إلا إذا جرت جميع الشؤون 
والتصرفات طبقا للنوامیس الطبيعية”"» 

5 هرقليطس”'" يعتبر كما يقول العلامة فريدمان من أوائل رواد هذه الفكرة. فقد 
حاول كشف أساس الکون» ووجوده في التكرار المنظم للحوادث الذي أسنده إلى الطبيعة 


.j-w.jones and legal theory of the greaks p.39 6)‏ 
(Y)‏ محاضرات في نظرية القانون للاستاذ محمد على امام» مطبعة نهضت» مصر» ص ۱۶۳ 
(۳) ولد هرقلیطس في أفسوس من آعمال أسيا الصغری حوالي سنة 4۳6 ق.م ومات سنة ۷۵ ق.م. 


۱۰۲ 


OU‏ ان القانون الطبيعي بالنسبة لهذا الفیلسوف لا يعني قانون ADV‏ أو العدالة 
السماوية العلیا» SY‏ كان یعلن أن قانون العال لیس من وضع الآهة أو البش واتما وجد 
هکذا دائما وأبداء وقد عاصره الفیلسوف اليوناني آناکسجوراس الذي ولد سنة ۵۰۰ 
قبل الميلاد» والذي يعتبر آول من أخرج الفلسفة اليونانية من الطبيعة الادیة» ونحى بها 
منحی جديدا في البحث. فقد رأى أنّ الادة وحدها لا يكن أن تنتهي إلى هذا التناسق 
والتناغم راتان AY Lally‏ من وجود عقل حکیم مذبر یسك بالادة سلا مستقیما 
في هدی وبصيرة إلى غاية معلومة مقصودة. وبهذا میز آناکسجوراس للمرة الأولى في 
تاريخ الفلسفة بين الادة المجسدة وبين القوة العقلية انجردة التي تتحكم في تلك الادة» بين 
الجسم وبين العقل؛ بين الطبيعة وبين الإنسان”") 

ويلاحظ أن الشعور السائد في تلك الفترة كان الإيمان بوجود العدالة السماوية التي 
تسمو على العدالة الأرضيةء Sly‏ القانون الطبيعي هو قانون AAV‏ ومع ذلك فان آول 
من ذكر القانون الطبيعي باعتباره القانون AY‏ غير المكتوب وأعلنه على SUI‏ كان 
الشاعر اليوناني سوفوکلیس الذي قال ى مسرحیته السماة انتیجونا على لسان بطلتها: 
لا لا ما كان يجب أن اعتقد أن تکون لاوامرك القوة الكافية ضد قوانن LYI‏ غير 
On SU‏ 

المطلب الثاني 
مرحلة السوفسطائيين 

برزت جماعة السوفسطائيين في القرن الخامس قبل الميلاد» عندما تطورت الحالة 
الروحية والاجتماعية والسياسية في PEY gall‏ ولفظة السوفسطاني تعني شيا 
يشبه ما تعنيه كلمة الأستاذ“ ومن الخطأً أن ننظر إلى السوفسطائيين على آنهم 
يشكلون مدرسة فلسفية LL,‏ كانوا في الحقيقة بمثابة أستاتذة جامعيين يتنقلون من بلد 


(۱) فریدمان» المرجع السابق» ص ۰۲۱ الموسوعة الفلسفية المختصرة» ص ۶ ۲۲. 
(Y)‏ قصة الفلسفة اليونانية» المرجع السابق» ص W‏ 

(۳) أستاذنا منذر الشاوي؛ المرجع السابق» هامش» ص A‏ 

)£( الموسوعة الفلسفية الختصرة» الرجع السابق» ص ۱۹۱ 

)0( فریدمان» الرجع السابق» ص ۲۱. 


۱۰ 


إلى ab‏ یعلمون الناس فن النجاح في GLH‏ وأقدم السوفسطائین lage‏ هو بروتاجوراس 
الذي ولد سنة ۶۸۰ قبل الیلاد. وقد كان احور الذي دارت حوله فلسفته بل فلسفة 
السوفسطائین Last‏ هو عبارته الشهورة "الاتسان مقیاس کل شيء" فما يظهر 
للشخص Sf‏ الحقيقة يكون هو الحقيقة ولیس هناك URS‏ وقد طبق السوفسطائیون هذه 
الفكرة على السياسة DEY,‏ والقانون فقالوا إذا لم يكن هناك Ge‏ في الخارج» وکان ما 
يظهر للشخص أنه حق فهو حق بالنسبة إليه وحده» ولا وجود لقانون خارجي أخلاقي عام 
cians‏ له التاش جا Lily‏ برجتع SA!‏ إلى اساي القتخض نفسه. (Pb)‏ وجنود 
قانون عام موسس على العدالة» كما آنکروا وجود قانون عادل في ذاته. 

ولذلك لا نستطیع القول أنهم ناصروا فكرة القانون الطبيعي» وان صح القول آنه كان 
شم الدور الاکبر في مناقشة الأساس الطبيعي للعدالة. فهم الذین طرحوا هذا السؤال 
العمیق: هل الشيء sill‏ يعتبره القانون الوضعي Dle‏ عادل بالطبيعة"؟ 

الطلب الثالث 
مرحلة ما بعد السوقسطائیین 

وأقصد بهذه الرحلة عهد قمم الفلسفة الاغريقية الثلاث» سقراط وأفلاطون 

وآرسطو. Asch;‏ في آرائهم بإيجاز فيما يلي تباعا. 


1- سقراط (819- (YAA‏ ق.م 

ولد سقراط في ظروف اضطربت فیها آنظمة الحكم وجارت WG‏ على النحو الذي 
كان یطمح إليه الناس من قیم في دوائر الأخلاق والدین والحقيقة والقانون. وقد حاول 
سقراط اقامة الدلیل على بطلان ما ذهب إليه السوفسطائيون من أنّ الأخلاق اعتبارات 
شخصية» وعلی إثبات أن DEN‏ وللأشياء جميعها حقائق ثابتة تقاس بها آعمال 
الانسان» Gly‏ العقل آداة تحصیل العرفة دون احواس» على GAS‏ ما رآه السوفسطانیون 
من SÍ‏ معرفة الأشياء كلها لا تعدو الادراکات الجزئية. فقد رأی St‏ احواس ومدرکاتها 


(۱) قصة الفلسفة الیونانیة ص 55 
(۲) الرجع السایق» ص W‏ 
(۳) الاستاذ أحمد عمد غنيم - تطور الفکر القانوني دراسة تارخية في فلسفة القاتون: ص A‏ 


1۰0 


إذا كانت تختلف باختلاف الأشخاص فان العقل ليس كذلك» Lily‏ هو ple‏ مشترك عند 
جميع الناس. ولا كان العقل عاما فإن الناس جميعا یرون الحقائق بنظار واحد» هو منظار 
العقل الذي لا يختلف إدراكه في شخص عن شخص OT‏ 

يبدو ما تقدم LI‏ نجد ني آراء سقراط الأساس العقلي الفلسفي لفکرة القانون 
الطبيعي؛ وان | يكن هذا الأساس واضحا علی النحو الذي یبدو في آراء تلمیذه 
أفلاطون. 

ب - أفلاطون (YEV EYY)‏ ق.م 

لاشك في أنَّ فكرة القانون الطبيعي الذي يعني المثل الأعلى الذي يبحث عنه العقل 
للاستهداء به» تبدو منسجمة مع نظرة أفلاطون الفلسفية ونظرية المثل الأفلاطونية. فقد 
سلم أفلاطون بصحة ما وصل إليه أستاذه سقراط من Si‏ العلم لا يقوم على المدركات 
الحسية التي توصلها الحواس في الذهن» Lolly‏ يعتمد على المدركات العقلية التي 
يستلخصها العقل مما تمتلئ به الحياة من جزئيات. ولكنه لم يوافق سقراط في ما رآه من 
أن هذه الصورة الذهنية ليس لما مدلول يطابقها في العام الخارجي» وإنّما رأى آن شا 
حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان» GL,‏ الإدراكات الكلية التي يصل إليها العقل هي 
أسماء ا مسميات في الواقع. وبناء على ذلك فإن الحقيقة عبارة عن مطابقة الفكرة 
الذهنية للشيء الخارجي” .وقد أطلق أفلاطون على هذه الحقائق الخارجية اسم JA‏ وأقرٌ 
لها صفات شبيهة بصفات القانون الطبيعي» وهي ما يلي: _ 

-١‏ انّها عناصرء أي أنها أساس الأشياء. ۲- إتها عامة. LEl -Y‏ معان مجردة. 
Wil -٤‏ أبدية لا يحدها زمان أو مكان. ۵- LEL‏ كاملة لا يشوبها النقص. -A‏ نها 
معقولة؛ يمكن للعقل إدراكها”" 

إن المثل الأفلاطونية بعناصرها التي حدّدها أفلاطون تسوقنا إلى القول أن فكرة 
القانون الطبيعي تجد أساسها في آرانهم. 


(۱) قصة الفلسفة اليونانية: ص ۸۳. 
(Y)‏ قصة الفلسفة اليونانية» المرجع السابق» ص ٠١8‏ وما بعدها. 
(۳) المرجع السابق» ص 3١١‏ وما بعدها. 


۱۰۹ 


ویلاحظ أنَّ المثل الأعلى لأفلاطون ني العدالة یقوم على الفاضلة بين الواطنین Las‏ 
لحالاتهم وقابلياتهم» وان مهمة الحكام ملاحظة وضمان أن يعمل كل شخص واجبه في 
موقعه من الحياة» ذلك الوقع الذي تقتضيه قابلیته 


ج- ارسطو (۳۸۶- (YYY‏ ق.م 

وإذا كانت فكرة المثل الأعلى تبدو بارزة في الفلسفة الأفلاطونية التي حلقت في 
السماء باحثة عن الحقيقة المطلقة» فاتها تبدو باهتة في الفلسفة الأرسطو طاليسية. ذلك 
SY‏ أرسطو كان يحب الحقائق الواقعية ويميل إلى تنظيمها ووضع أسماء لما. وبسيب ذلك 
قيل: ان أفلاطون كان يحلق في السماء GL,‏ أرسطو فيبحث في الارض"" فقد رأى أرسطو 
JSS‏ موجود یتکون من امیولی والصورة. أما الصورة فتعني جميع صفات الشيء من 
لون وخفة وجمال وقبح. وأمّا الميولي فيعني الجوهر الذي JE‏ فيه الصورة ويتصف بهذه 
الصفات. ولا توجد صورة بعيدة عن امیولی كما كانت في الشل الأفلاطونية. فصورة 
النضدة مثلاً لا توجد الا بوصفها صورة قت النضدة ار تلك. gh‏ أن الصورة تلبت 
میولی بعینه» ولیست قائمة بذاتها مفارقة لجوهرها كما هو الشأن في الشل الأفلاطونية. 
فلا صورة من هذا القبیل للانسان أو للعدالة”" ولذلك فان الحقائق الكلية کالعدل 
واحرارت» وحقيقة الانسان لیس فا وجود خارجي Lilly‏ الوجود في اشارج هو ازات 
كالشيء الحار أو الانسان الفرد» أو العدل الواقع"* 

ومع ذلك WE‏ تجد في آراء آرسطو إسهاما فعالاً في تطور الفکر القانوني وإبراز 
القانون الطبيعي ملفوفاً بقطاء العدالة. وسأشير فيما يلي إلى الجوانب الرئيسة من 
إسهاماته الحامة التي لقب من Wel‏ بأب القانون الطبيعي. 

أولاً: رأى أرسطو Sf‏ العام وحدة كلية تؤلف مجموع الطبيعة وان الانسان هلك صفة 
مزدوجة. فهو جزء من الطبيعة وهو قد منح العقل. ولا كان جزءا من الطبيعة فانه 


)1( فريدمانء المرجع السابق» ص . 

(۲) قصة الفلسفة اليونانية المرجع السابق» ص ۱۹۷ 
(۳) الموسوعة الفلسفية الختصرة» ص VL‏ 

۲۸۳ مرقسء المرجع السابق» ص‎ (E) 


۱۰۷ 


یخضم Ub‏ ولا كان قد منح العقل 5 يبدو خلوقا متميزاً یلك الروح والارادة اللتین 
تمكنانه من التمییز بين الحسن والقبیح بحرية”") 

ثانياً: ميّز أرسطو بين العدالة في التوزيع: وبين العدالة التبادلية أي بين العدل 
الصحح وبين العدل الموزع. أما العدالة في التوزيع فقد قصد بها إعطاء المنح SUI‏ 
حسب مؤهلات aI BY‏ وهي عدالة تهدف إلى أن يتلقى كل مشارك جزءاً ماديا لقاء 
ما يستحقه ولا كان الناس غير متساوين فإن أنصبتهم تكون غير معکافتة؟ 

أما العدالة التبادلية فتعني قياس الأشياء والأفعال Les‏ لقيمتها Rey oy!‏ 
فإذا أخذ الانسان فائدة أو منفعة أو لذة لا يستحقهاء نشأ عن ذلك اختلال في الوجود 
ينبغي تصحيحه GUL‏ ألم أو ضرر بن ناله يعادل ما كسبه من دون OG‏ 

ثالثا: وقد ميّر WIS‏ بين العدالة القانونية وبين العدالة الطبيعية" أي بين العدالة 
التي تفيض من القانون الوضعي وبين العدالة التي يرتبها القانون الطبيعي فرأى أنَّ 
العدالة القانونية تستمد قوتها من كونها غرضاً لقانون» عادلاً كان أم غير عادل 
بطبيعته. وهذا يوضح التنوع والاختلاف في أحكام القوانين الوضعية على النحو الذي 
عبّر عنه العلامة فريدمان بقوله"؟. العدالة القانونية تعني عدم التحيز» ولكنها تبدو 
Like‏ عندما توضع موضع التطبيق» فقد تكون فدية السجين مثلا باونا أو ماعزا وقد 
لا يكفي للتضحية خروفان» أما العدالة الطبيعية فتستمد قوتها من كونها تنبع من 


(۱) فريدمانء المرجع السابق» ص VY‏ 

(۲) الرجع السابق. ص ۰۳ قصة الفلسفة» الرجع السابق» ص ۱۷۸ انظر: الدكتور سیر عبد السيد 
تناغی النظرية العامة للقانون» ص VEN‏ وما بعدها. 

(۳) أحمد محمد غنیم الرجع السابق» ص VA‏ 

." فریدمان» الرجع السابق» ص‎ (E) 

)0( قصه الفلسفه اليونانية» الرجع السابق» ص ۱۸۱ 

)1( فريدمانء الرجع السایق» ص 0 الدکتور محمد طلعت النعيمي الاحکام العامة في قانون الأ/م» ص 
£4 

YY فریدمان» الرجع السابق» ص‎ (Y) 


۱۰۸ 


الطبيعة البشرية وتنسجم مع شتی الظروف والازمنة فلا یتعلق وجودها بتفکیر الشعب 
ویکون لها نفس التأثير في كل مکان. 

وعلى العموم فان ما يهمنا من إسهامات أرسطو هو تشخيصه الصفة المزدوجة 
للإنسان. وقد مهدت آراؤه في هذا الشأن الطريق إلى التغير الحاسم في مفهوم القانون 
الطبيعي الذي تبناه الرواقیون" 


المطلب الرابع 
القانون الطبيعي عند الروافيين 

اد إسهام الرواقيين في نطاق فكرة القانون الطبيعي يأتي امتدادا أو تطويراً لبدا 
أرسطو القائل GL‏ الإنسان جزء من الطبيعة» وأنّه منح العقل الذي opie‏ عن أجزاء 
الطبيعة الأخرى» فقد طور الرواقيّون هذه الفكرة لتصبح مبداً PU‏ ورأوا SF‏ 
الطبيعة ليست نظاما للأشياء فقطء بل هي عقل الإنسان SY chaf‏ عقل الانسان يكون 
AR‏ من الطبيعة يحكم الكون في JS‏ أجزائه» وما كان الإنسان جزء من الطبيعة فيكون 
Lake‏ بالعقل» ولا كان كائنا اجتماعيًاً ومدنیاً Sb‏ جب أن يعيش طبقاً للعقل؛ أي: 

والحقيقة أنّ المذهب الرواقي لم يكن يدعو فقط إلى الوحدة الانسانيّة بل إلى الوحدة 
الكونية أيضاء وإلى أن يلاثم الانسان بين طبيعته الخاصّة وبين الطبيعة الكونية» أو 
بعبارة الرواقيّة أن يعيش على وفاق مع الطبيعة "» ويعني ذلك JÍ‏ الإنسان لا يهتدى 
إلى مبادی العقل العلیا؛ ولا یکشف عن مبادی القانون الطبیعی الا إذا عاش طبقاً 
للطبيعة في بساطة ELH‏ وذلك بأن يكون الفرد مواطناً في مهورية عالميّة تشمل الأرض 
OBIS‏ تشد الأفراد إلى بعضهم روابط HEY‏ بعيدة عن العنعنات العنصريّة والمفاهيم 


NV فريدمان» المرجع السایق» ص‎ )١( 

(۲) والتر جونز» الرجع السابق» ص £0 

(۳) الوسوعة الفلسفية المختصرة: الرجع السابق» ص AW‏ وما بعدها. 
(E)‏ عمر مدوح مصطفی تأريخ أصول القانون ص ۷۷ وما بعدها. 


۱۰۹ 


الإقليمية والتمایز الطبقی» ولذلك يقال أن تعالیم الرواقيين الأخلاقية تأسست على 

أوهما: ان العام حکوم بقانون شامل ثابت. 

وثانیهما: ان طبيعة الانسان الأساسيّة طبيعة عاقلة. ولذلك يجب على الناس 
آمران: 

الأوّل: أن یعملوا وفقا للقوانین الطبيعيّة التي تحکم الکون 

الثاني: أن يعملوا وفق pal‏ شيء في طبيعتهم وهو العقل"* 

ومع ذلك فاتنا نجد الرواقيين يميزون بين المطلق وبين النسبي من الأفكار» فرأوا أنه 
في العصر الذهبي للقانون الطبيعي الطلق لا تكون We‏ عائلة أو رقیق أو ملكية أو 
حكومة. الا أنَّ هذه المؤسسات الاجتماعية تصبح ضرورية مع الفساد الأخلاقي للجنس 
البشري. ويتطلب الوضع من المشرع عندئذ سن القوانين التي يضعها العقل البشري على 
أن تكون قريبة جدا وبقدر الإمكان من القانون الطبيعي المطلق وهذا هو القانون الطبيعي 
اا 

إن هذه الأفكار النبيلة التي ظهرت في تعاليم الدرسة الرواقية قد سحرت الفقيه 
الروماني الكبير شيشرون فأنزل هذه الفكرة من أبراج الفلسفة والشل العليا إلى ميدان 
القانون العملي والتطبيق الميداني في معالجاته القانونية. وفي ذلك يقول العلامة 
فريدمان””: "إن النزعة العملية لدى الرمان استخدمت هذا المفهوم للطبيعة المتأسس 
على العقل ليحول الجمود إلى نظام عالمي مناسب يحكم العام" 

ان التسلسل الطبيعي لتطور فكرة القانون الطبيعي يقتضي إبراز صورة القانون 
الطبيعي عند الرومان» ألا آنه بحسن بي قبل أن أبدأ البحث أن أبدي الملاحظات الآتية 
في ما يتعلق بفكرة القانون الطبيعي عند الیونان: 


(۱) الموسوعة الفلسفية؛ المرجع السابق» ص ۱۰۳ وما بعدهاء قصة الفلسفة اليونانية ص ۰۲۰۸ أحمد 
محمد غنيم» المرجع السابق» ص ۰۲۱ عبد الباقي الكبري» الرجع السابق» ص ۰۱۸۷ حمسن كيرة» 
المرجع السابق» ص ١ ١‏ 

TP فریدمان المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(۳) فریدمان؛ المرجع السابق» ص ۲۳ 


۱1۰ 


أولاً: لم يكن الفلاسفة الیونانیون فلاسفة قانون» وان نظرتهم إلى القانون كانت جزء 
من فلسفتهم العامة في الکون» ولذلك لا يجوز عزل القانون الطبيعي عندهم عن تلك 
asl‏ العامة 

ثانیا: إنَّ الانظمة الجائرة والدکتاتورية التي كانت تحکم المدن الاغريقية في تلك 
العصور اضطرت الفلاسفة في كفاعهم ضد الطغيان إلى التوجه بأبصارهم نمو المقيقة 
الخالدة الأزلية أو المثل العلياء أو إرادة GAY‏ أو النظام الطبيعي الذي اقترحه الرواقيون. 

ثالشا: okey‏ النظرة الفلسفية إلى القاتون ضمن الفلسفة العامة نجد أنّ الشعور 
السائد لدى اليونان اتجه إلى التمییز بين القوانين والتقاليد القومية التي وضعتها كل 
جماعة لنفسهاء وبين القانون الطبيعي الذي هو قانون وإرادة VW‏ كما يزعمون أي آنهم 
کانوا يميزون بين ما هو عادل وحق بطبیعته وما هو كذلك بموجب er‏ ورا نتج 
هذا الشعور عن العتقدات الوثنية التي كانت تسودهم. وقد صاغ بعضهم هذا الشعور في 
الحا راکسا ما loses‏ الو ففرا هده الفكرة Sis bl‏ 

Si al BSG stl,‏ مصطلح قانون الطبيعة si law of nature‏ دقة 
من مصطلح القانون الطبيعي Natural law‏ في معظم آدوار تطور هذه الفکر: عند 
الیونان. 


r. pound. An introduction to the philosophy of law (1)‏ ترجۃ الدکتور 
صلاح دبا ص ۲۰. 
1١‏ 


البحت الثاني 
فكرة القانون الطبيعي عند الرومان 


لاشك في آن فكرة القانون الطبيعي ليست أصيلة عند الرومان ولکنها تسریت الیهم 
بتأثير عاملین. 
آوشما: تأثرهم بالتراث الفكري اليوناني بصورة عامة وبفلسفة الرواقيت بصورة 
خاصة تأثرا نلمسه في آراء كثير من مفكريهم ومنهم الفیلسوف شیشرون الذي عبر 
صراحة عن ایانه بوجود قانون طبيعي بقوله في کتابه الجمهورية”": Hf‏ هناك قانونا 
خقيقياً هو العقل القویم الطابق للخقيقة» موجود فيناء وذو ساس AT‏ ولا يمكن اقتراح 
إلغاء هذا القانون أو أبطاله. فهو ليس غيره في روما أو أثينا وليس هو غيره اليوم أو 
Le‏ لكيه ار Ue toh‏ وتات لک spl‏ ولکل SGN‏ فير Sha’‏ 
وعالمي» سيد كل الأشياء وقاندها. ان الله plo‏ هذا القانون وهو الذي قدره وأعلنه" 
ثانيهما: الحاجة العملية التي دفعتهم إلى البحث عن مصدر للقانون يستمدون منه 
أحكاماً لتطبق على العلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراد الشعوب الخاضعة لحكمهم 
من جهة وعلی علاقاتهم بالأجانب من جهة ثانية. لاهم آبوا آن تسري اكا قانونهم 
الدني على غيرهم من الشعوب"" لعدة آسباب منها دينية ومنها قومية. وقد كان من 
جراء ذلك 3 ميّز فقهاء الرومان بين أنواع ثلائة من القوانین تمييزا آشار إليه جستنیان 
في الباب الثاني من موسوعته وهي: 
۱- القانون الدني 81۷16 jus‏ وهو القانون الوضعي العمول به فيما بين الرومان 
آنفسهم دون الأجانب وهو قانون كانت تسوده الشکلیات العقد: إلى درجة OF‏ 


(۱) منذر الشاوي» المرجع السابق» ص A‏ عمر مدوح مصطفی» الرجع السابق» ص VA‏ فریدمان» 
ا مرجع السابق» ص 1١85‏ 
(۲) عبد الباقي البكريء المرجع السابق: ص ١89‏ 


۱۱۳ 


الغلط في لفظ واحد أو إهمال أي آجراء بسیط كان يؤدي إلى ضياع احق من 
۱ 

JUS gentium قانون الشعوب.‎ -Y 

وهو عبارة عن القواعد القانونية العمول بها في الدولة الرومانية لتنظیم علاقات 
الأجانب بعضهم ببعض» أو علاقاتهم بالرومانیین. 

۳- القانون الطبيعي. Jus natural‏ 
إن النص الذي آوردت ترجمته والنقول من OLS‏ الجمهورية لشیشرون یوضح فكرة 
القانون الطبيعي عند الرومان» ویدل على آنها استمدت من الرواقیین. ويكن تعریف 
القانون الطبيعي في هدي النص الذکور بأنّه: القانون الشالي الذي یتکون من مجموعة 
قواعد عامة أبدية ثابتة موجودة في الطبيعة» یدرکها الانسان بالعقل ولا يتغير بتغیر 
الزمان والکان. وقد شقت هذه الفكرة طریقها في الفقه الروماني ألا أنه يبدو أن نزعة 
الرومان العملية انعكست على تكييفهم وتصورهم طاء وللتدليل على ذلك أنقل في ما 
يلي ما ذکره العلامة كوركونوف 60۲۱۱1۲۵۷ في كتابه النظرية العامة للقانون 
general theory of law‏ في هذا soll‏ "إن القانون الطبيعي جزء من 
القانون الوضعي» وان القانون الوضعي في أية منطقة يتكون من عنصرين متميزين طبقا 
لنظرية الفقهاء الرومان. أوهما: إن بعض قواعده CHE‏ بإرادة الانسان» ویتغیر حسب 
رغبته. وثانيهما: فهو أن البعض الآخر من قواعده ثابت بنفسه تحدّده الضرورة في كل 
مكان» لأنّه يعتمد على الطبيعة ذاتها وأنّ هذا القسم الذي يسمَى بالقانون الطبيعي 

يتميّز عن القانون الوضعي بالثبات وعدم التغير والاستقلالية عن إرادة الإنسان" 
يتبيّن ما تقدم أنّ الرومان أثبتوا وجود قواعد لا تعتمد على الإدارة البشرية 
ولكنها من خلق الطبيعة ذاتها. 


(۱) مرقسء المرجع السابق» ص ۲۸۶ 

.a.p.d,entreves. Natural law second revised edition 0 

n. m. korkunov general theory of law translated by w. g. 5 
-hostigs second edition 1968. P. 25 


yY 


وبالنظر إلى تداخل العلاقات التي تسود فیها أحكام القانون الطبيعي التي تعبر 
عن روح العدل» تصور بعض الفقهاء الرومان Gl‏ قانون الشعوب هو القانون الطبيعي» 
على آساس GI‏ قانون الشعوب هو مجموعة القواعد القانونية الوضعية المشتركة بين جميع 
الشعوب Sly‏ هذه امجموعة تعبر تعيرا صادقاً عن احاجات الأساس الشترك بين میم 
الشعوب الارض كافةء وائها تصدر عن مصدر واحد هو طبيعة الجنس البشري. وأن في 
وسع العقل الطبيعي أن يكشف عنا ليستلهم الحكم. ويمثل هذا الرأي الفقيهان 
الرومانيان المعروفان غايس وبول Ui gaius, Paulus‏ الفقيه البيان ai Ulpian‏ 
وضع التقسيم الثلاثي العروف للقانون ”' وميّز بين كل من القانون الطبيعي وقانون 
الشعوب والقانون الوضعي وأكد على وجوب التمييز بين القانون الطبيعي وبين قانون 
الشعوب. والرأي الراجح هو ما ذهب إليه البيان» GY‏ القانون الطبيعي انحدر إلى الرومان 
من اليونان ومن مذهب الرواقيين ae‏ 

وكان يراد به عندهم القانون الذي تخضع له کل الكائنات الحية من إنسان أو 
LI Pole‏ قانون الشعوب فقد نشأ عندهم بدافع من الضرورة القانونية التي اقتضت 
وضع قواعد خاصة تحكم معاملات الأجانب التي أبي الرومان تطبيق قانونهم المدني 
عليها. وبالرغم من آن الفكرتين نشأتا أساسا لإشباع رغبة الإنسان وطموحه نحو تحقيق 
العدالة المطلقة» الا إن فكرة القانون الطبيعي تبدو أسمى وأقرب إلى التجريد من قانون 
aie‏ 

وفي هذا یقول العلامة فریدما": والحق أن القانون الطبيعي عبر عن نزعة خاصة في 
اتجاد الفکر القانوني» WSIS,‏ خميرة لعملية صنع القانون. وطذا فان العبودية وان كانت 
متعارضة مع القانون الطبيعي ألا إنّها لم تكن حالة لا قانونية وقد تلطفت تدریجیا بتأثر 
فكرة العدالة التي هي قوام القانون الطبيعي. 


.۳۰ ص‎ «pl دانریف. المرجع‎ )١( 
.۲۸۵ مرقس. المرجع السابق» ص‎ (Y) 
YL السنهوري؛ الرجع السابق» ص‎ (r) 
VO فريدمان» المرجع السایق» ص‎ (E) 


۱1٤ 


یتضح ما تقدم Sf‏ فقهاء الرومان آمنوا بوجود قانون الطبيعي یتصف بالعمومية 
من حيث Lat Gok Vall‏ دون آخر ويستقي أحكامه من الطبيعة ذاتها. وفي ذلك یقول 
الفقیه بول Sl‏ کل ما هو عدل وخير يأمر به القانون الطبيعي"" وقوة هذه القانون لا 
تستند إلى وجود جزاء مادي یوقع على من يخالف أحکامه وإِنّما ترجع إلى سمو 
مبادنه. WH,‏ كانت أحكام القانون الطبيعي مثلاً أعلى تحتذي به القوانین الوضعية. 


.4۰ ۰ الدکتور عبد لمنعم البدراوي الدخل للعلوم القانونیه» ص‎ )١( 


\\o 


المبحث الثالث 
فكرة القانون الطبيعي عند جروسيوس وخلفاته في العصر 
الحديث حتی القرن التاسح عسر 


إن الثورة الفكرية والسياسية والاجتماعية التي أدّت إلى النهضة؛ وحركة الإصلاح 
الديني؛ وظهور الدول القومية» ولدت مشاكل جديدة احتاجت إلى حلول جديدة في إطار 
قانوني جديد. وقد اعتقد كثير من المفكرين إن في وسع فكرة القانون الطبيعي تزويد 
اجتمع بهذه OIL‏ ألا ان التفكك الذي حل بالعالم المسيحي عقب حركة الإصلاح 
الديني والتحدي الدنيوي لسلطة الكنيسة»ء ذلك التحدي الذي كان من تراث عصر 
النهضة» Jar‏ صحة هذا القانون آمرا يتعذر الدفاع عنه على أسس دينية» كما JÍ‏ خطة 
السياسة الواقعية التي انتهجها حكام الدول القومية الجديدة» تلك السياسة التي رسها 
ودعا إلى الاخذ بها مكيافللي في كتابه الأمير عام ۱۵۱۳ ميلادية جعلت مضمون 
قانون الطبيعة القديم» والذي استقر على أساس ديني في العصور الوسطى يبدو مصطنعا 
إلى حد ما. ولذلك شرع جروسيوس (۱۵۸۳- 1548١م)‏ وهو في مقدمة المؤمنين بفکرة 
القانون الطبيعي في مطلع العصر الحديث في وضع أساس جديد لقانون الطبيعة جعله 
بقتضاه مستقلا عن الدين”” وقاتماً على القهم اللي للطبيعة الاشبانیه ؟ وسيب 

ذلك» اعتر جروسیوس al,‏ ضع النظرية الحديثة في القانون الطبيعي”' والحقيقة إِنّه | يكن 
مبدعاً ومبتکرا c‏ وإنّما كان متأثراً بفلسفة أرسطو التي كانت ينبوع الحكمة بالنسبة 
إليه. S‏ نظرية جروسيوس انطلقت من رأيه الذي يقول فيه: ار الصفة المميّزة للإنسان هي 
رغبته الاجتماعيت ورغبته ق the‏ منظمة هادنة وفقا لغریزته الاجتماعية ples Ley‏ 


(۱) فریدمان» الرجع السابق» ص ۵۳۱ منذر الشاوي الصدر السایق» ص ۱۶ 
(۲) کورکونوف» الرجع السابق» ص ۱۱۸ 

(۳) فریدمان» الرجع السابق» ص ۳۱. 

۰۵۳ دانتريف» المرجع السابق» ص‎ (E) 


۱۹۹ 


به من العقل“ أيء ان الطبيعة نفسها هي التي تحملنا على الرغبة في اقامة العلاقة 
مع أقرانناء ون العقل هو الذي يحدّد القواعد التي تتمشی مع الطبيعة الانسانيةه Shy‏ 
هنالك قواعد ومبادی تفرضها الطبيعة الاجتماعية للانسان ويحدّد العقل السلیم 
معالمهاء Sis‏ هذه البادی منفصلة عن الوحي الديني يؤكد ذلك ما اشتهر عنه من 
قول: من SI‏ القانون الطبيعي لا يمكن تغییره حتی من قبل الله نفسه واه یفرض قواعده 
ولو م يكن الله موجودا!. 

إنّ من أبرز الأسس التي قامت عليها آراؤه هي *: وجوب احترام الوعد المعطى؛ 
ووجوب احترام الملكية الفردية للناس ووجوب مكافحة الجريمة ولزوم تعويض الضرر الذي 
يلحق الغير من قبل من تسبب في حدوثه. 

وقد رأى جروسيوس SÍ‏ الفعل الفروض على الناس لا يكون ملزما GY‏ الله آمر به 
بل الأحرى القول إن الله آمر به لانه ملزم. وكما إن الله نفسه لا يستطيع أن Jag‏ ضعف 
اثنين غير أربعة» فكذلك لا يستطيع ألا يعتير شرا ما هو شر بطبيعته الباطنية. 
ویلاحظ S|‏ جروسيوس مزج بين المعرفة الأخلاقية وبين العرفة الرياضية ٠“‏ فعرف القانون 
الطبيعي بائه القاعدة التي يوحي بها العقل السليم والتي نحكم بقتضاها حتماً أنّ العمل 
قبيح أو حسن Eb‏ لاتفاقه مع المعقول. UU,‏ فان الته خالق الطبيعة يأمر بالعسل 
الصا وينهى عن المنكر. SSG‏ القانون الطبيعي في رأيه مجموعة من البادی التي يدركها 
العقل» والتي تكون ملزمة للمواطنين والحكام على السواء””' فهو ما يليه العقل السلیم؛ 
وهو الذي یبین ما إذا كان فعل من الأفعال يتصف ثصفة الخسّة الأخلاقية» أو الضرورة 
الأخلاقية من حيث مطابقته للطبيعة العاقلة أو عدم مطابقته شا. وبعبارة أخرى ان 
القانون الطبيعي في رأيه قواعد عقلية للعدل مستخرجة من طبيعة الأشياء» وهو ذلك 


(۱) فریدمان الرجع السابق» ص ۰۳۱ 

۱۳۱ دانتریف» الرجع السابق» ص ۰۵۳ کورکونف» الرجع السابق» ص‎ (Y) 
۱۷ فریدمان؛ الرجع السابق» ص ۰۳۲ منذر الشاوي؛ الرجع السابق» ص‎ (Y) 
۱۲ الوسوعة الفلسفية» الصدر السابق» ص‎ (£) 

(۵) الرجع السابق ص ٠١١‏ 


۱۱۷ 


القانون gill‏ یفرضه ويستخلصه العقل القویم من طبيعة الانسان میا بين العدل وبين 
انظلم. 

5 استخلاص تلك القواعد يتم في رأي جروسیوس بطریقتین أولاهما: الطريقة 
الاستنباطية (طريقة الحكم السبق) التي تقوم على التدليل العقلي الذي يستنبط من 
الطبيعة البشرية قواعد القانون الطبيعي. وثانيتهما: الطريقة الاستقرائية (طريقة الحكم 
اللاحق). وهي التي تقوم على الاستقراء من تطبيقات الشعوب للقواعد التي يكن 
اعتبارها طبيعية. وقد فضل جروسیوس الطريقة الأولى» وقال إنها الأسلوب الهذب 
ولان القانون الطبيعي يلك قيمة بذاته”") 

وأعتقد أنْ فكرة القانون الطبيعي كقانون يحكم الواقف السياسية والاجتماعية 
والدولية» تبلورت عند جروسيوس وأصبح فا كيان مستقل يكن الاعتماد عليه في حل 
المشاكل المطروحة في شتى الميادين. ولا كان القانون الطبيعي ولد العقل ووليد الطبيعة 
SL‏ يكسب منهما صفات الوحدة والثبات والخلود. فهو لا بتغیر بتغير الکان ولا بتغير 
الزمان. وهو يحدّد age‏ العقل مضمون القاعدة القانونية. وما وظيفة السلطة العامة الا 
إعلان أن هذه القاعدة التي حدّد القانون الطبيعي مضمونها قاعدة ملزمة. ومن هنا كان 
وجوب استناد القانون الوضعى إلى أساس من مسلمات العقل الوافقة لطبيعة 
زرد ١‏ 
آخلص ما تقدم إلى القول أنّ القانون الطبيعي عند جروسیوس يعني SF‏ الطبيعة 
البشرية Esk‏ الغريزي والعقلي تفرض مبادی Sis Gait‏ هذه القواعد والمبادئ تتصف 
۳ يلي:- 
۱- إتها عامة وثابتة على مر الزمن لا تلف باختلاف العصور ولا تتباین بتباین 

الجتمعات. 

۲- نها يكشفها العقل السليم ولا يخلقها. أي Si‏ دور العقل يقتصر على الکشف 

عنها. 


(۱) أستاذنا منذر الشاويء المرجع السابق» ص ١5‏ 
(۲) حسن كيرء المرجع السابق؛ ص ۱۰۵ 


۱۹۸ 


۳- إتها تعتبر القدر الشترك لسعادة الجتمع البشري. ولذلك فإتها النموذج الأسمى في 
JS‏ مجتمع؛ والثل الاعلی لكل تشریع وضعي"؟ 

ومن الجدير SUL‏ أنّ مدرسة القانون الطبيعي التي تبلورت في القرن السابع عشر؛ 
والثامن عشر | تعة تعتبر القانون الطبيعي قانونا مکملا للقانون الوضعي Laity‏ اعتبرته 
قانونا مستقلاً خالداً يقف إلى جانب القانون الوضعيء تحكم قواعده علاقات الناس 
کافه» وتهيمن مبادژه على جميع الجالات”") 

وحيث ol‏ القانون الطبيعي حسب الفهوم الذي حدده جروسيوس» شكل int‏ طيبة 
لدعاة حرية الفرد من الناحية الاقتصادية والسياسية وللمنادين SL‏ الفرد غاية في نفسه؛ 
فقد آصبح تفا اقتاد Bis Mal‏ الط فا عه رها شا مع الفلسفة 
الليبرالية. وللتدلیل على ذلك أقور": 

ان الليبرالية فلسفة قائمة على أساس أن ئمة قواعد ثابتة وخالدة» وسابقة على 
وجود الجتمع» تقود خطی الأفراد في سبيل يؤدي تلقائيا إلى مصلحة الجتمع من خلال 
عاولة كل فرد تحقيق مصلحته الخاصة. وأن احل الليبرالي لشتى المسائل يقوم على ثلاث 
قواعد: - 

الأولى: إن الناس ولدوا أحرارا متساويين في الحقوق» وهي حقوق يستمدونها من 
طبيعتهم كبشر فلا يجوز الساس بها. 

الثانية: إنه لابدٌ من تنظيم العلاقات بين الحاكمين واحکومین بقوانين وضعية يجب أن 
لا تسمح للحاكمين بالمساس بتلك الحقوق الطبيعية. 

الثالثة: تكون وظيفة هذا التنظيم مقصورة على حماية ا جتمع من الخطر الخارجي» 
واقرار الأمن الداخلي دون تخل في العلاقات بين : الناس» تاركاً القانون الطبيعي يؤدي 
غايته الطبيعية وهو يؤديها على أفضل وجه كلما توافرت للناس الحرية في أن يفعلوا ما 
يريدون دون تدخل من الدولة. 


(۱) آستاذتا عبد الباقي og SUI‏ الرجع السابق» ص ۲۲۳. 
(Y)‏ کورکونوف» الرجع السابق» ص ۱۳۰ 
)۳( الدكتور عصمت سيف الدولف نظرية الثورة ciol‏ ص 1 


۱۹۹ 


يضح ما تقدم Of‏ فكرة القانون الطبيعي العقلي تتطابق آهدافها مع الليبرالية في 
العصر الحديث» وأنْ هذه الأهداف هي عين ما تصبو الیه الطبقة البرجوازية. ولا كانت 
الثورة الفرنسية ثورة هذه الطبقة فلا عجب أن رأينا وثيقة اعلان حقوق الانسان والواطن 
الصادرة عام ۱۷۸۹ تنص في مادتها الثانية على أن "هدف کل جماعة سياسية هو حفظ 
حقوق الانسان الطبيعية الخالدة" ولا غرو أن حدّدت الفقرة الثانية من الادة نفسها هذه 
الحقوق الطبيعية بأنها: احرية واللكية والامن» ومقاومة الطغیان؟ 


۷۱۳۰ 


المبحث الرايح 
الصور الحديثة لنکرة القانون الطبيعي منذ نهاية القرن 
الشاسح كر 


ان بداية القرن التاسع عشر شهدت انسار المفهوم التقليدي للقانون الطبيعي؛ 
واختفائه في زوایا الدفاع عن النفس» وذلك لعوامل متعددة آبرزها ما يأتي: 
اولا : هيمنة الفلسفة الوضعية على الأفكار العلمية والاجتماعية والقانونية 
في تلك الفترة: 
وخلاصة هذه الفلسفة أنّ الفكر الإنساني لا يدرك سوى الظواهر انحسوسة وما بينها من 
علاقات أو قوانین. وا الثل الاعلی لليقين یتحقق فى العلوم التجریبیة"" وبعبارة أخرى 
أنّ الفلسفة الوضعية تعتمد على اللاحظة والتجربة» وهي فلسفة تبناها أوجست کونت 
(۱۷۹۸- ۱۸۵۷). 

ثانیا: بروز المدرسة التاريخية. التي تزعمها العلامة الألماني کارل 
فون سافيني الذي تصدی لفکرة القانون الطبيعي بالنقد " فانکر وجود ۳ 
ثابت في الزمان والکان» كما استنکر القول أن القانون ثمرة التفكير والاستنباط ورأی Sl‏ 
القائون کائن ينشأ بنشأة الجتمع وبسبب حاجاته وأوضاعه ویسایره في تطوره. فهو لذلك 
Za‏ ویختلف باختلاف الزمان والکان W,‏ لظروف کل ial‏ وحاجاتها" وقد نشأت هذه 
الدرسة کرد فعل أو كتعبير عن عدم الرضا بحركة التقنین التي ظهرت في فرنسا في عهد 
نابليون» والتي انسجمت مع مذهب القانون الطبيعي العام الثابت الذي یکشفه العقل 
البشري. ذلك GY‏ التسلیم بوجود قانون طبيعي ثابت لا يتغيرء جعل تقنین القانون 
الوضعي أمراً لا یتنافی مع طبيعة القانون. 


(۱) یوسف کرم؛ تاريخ الفلسفة احديثة دار العارف بمصرء ص ۰.۳۰۵ 
(Y)‏ السنهوري» الرجع السایق» ص CEN‏ حسن كيرة؛ الصدر السابق» ص ۰۱۱۶ 
(۳) الستهوريء الرجع السابق» ص EY‏ : 

۱۳ 


ولا يهمنا الأساس الذي كام ar‏ مذهب التطور التاريخي» ولکن الذي جب آن 


le‏ أنْ هذا الذعب لقي تقبلاً Gk,‏ طوال القرن التاسع عشر و وأفقد ثقة المفكرين بفكرة 
zas aa ae‏ الاعتقاد بوجود قانون تتوافر فيه صفات الخلود والثبات 
ثالثا: التناقضات الرئيسة الني انطوت علیها فکرة القانون الطبيعى 


وأبرزها ما يلي 


e 


© 

!5 قواعد القانون الطبيعي قوانین طبيعية. والطبيعة وقواعدها مجموعة ظواهر أو 
وقائع مرتبطة فیما بینها برابطة السبب والنتيجة» ویجکمها قانون السببية» ولذلك 
فاٍتها توصف WL‏ قواعد تقريرية. ولا كانت هذه القواعد تحكم تصرفات الأفراد في 
الجتمع فهي إذن قواعد قانونية» وقواعد القانون توصف بأنها قواعد تقوهية لأنها لا 
تقرر ما هو قائم وإثما تقوم السلوك وتسیر به نحو الأفضل. 


ویبدو ما تقدم أنّ فكرة القانون الطبيعي تنطوي على خلط بين ما هو كائن؛ أي القوانين 


E 


اه ا هه أن نكو أا دا ا رو ۱ 
العلامة کورکونوف"*: "إذا كانت حياتنا العقلية تخضع لقانون السبب فلن يكون 
هناك شيء فيها مضاداً للطبيعة» وقي Ub‏ هذا الافتراض لن توجد قواعد لا تكون 
متسقة مع الطبيعت وبالتالي فإنّ القواعد المختلفة في القانون الوضعي ستكون 
تسا مع tell‏ وهی ا pall‏ تسر Reh‏ رز مل من القاتون PN‏ 
مقابلاً للقانون الطبيعي كقانون فرد يتسق مع الطبيعة وواضح SF‏ هذه النتيجة بينة 
البطلان" 

إنّ وجود القانون الطبيعي كنظام متكامل ينهض بهمة Jo‏ المشاكل القانونية؛ يثير 
الشك في أهمية القانون الوضعي. فإذا كان القانون الطبيعي قانوناً عالمياً كاملاً 
كف وجد القانون الوضعي انيه بصورة ناقصة؟ وفي LIS‏ يفول العلامة 
کورکونوف *: "وللحقيقة Uf‏ المؤلفين الأوائل لدرسة القانون الطبيعي بجشوا عن 


(۱) آستاذنا منذر الشاويء الرجع السابق» ص ۰۲۳ 
(۲) كو ركونوف» المرجع السابق» ص ۱۳۲ 
(۳) المرجع السایق» ص ۲۰ ۸. 


۱۳۲ 


التوفیق بين حقيقة وجود القانون الوضعي مع فرضیه القانون الطبيعي ولکنهم م 
یبلغوا مثل هذه التسوية والتوفیق إلا بالتناقض مع آنفسهم" 

ت- إنّ منطلقات مذهب القانون الطبيعي تسبغ الصفة الدينية عليه GY‏ القواعد التي 
تحكم سلوك الأفراد مادامت تستنبط من الطبيعة أو تفرضها طبيعة الأشياء» فان 
ذلك يعني أنَّ الطبيعة ها إدراك وارادت وها هدف وغاية. وهذا ما لا يكن أن تحقق 
إلا إذا افترضنا آنها من خلق ارادة علیا؛ هي إرادة الله سبحانه. وعلیه hp‏ القانون 
الطبيعي أو قانون الطبيعة لا یکون الا القانون AY‏ وهو القانون الذي آراده الله 
خالق الکون والطبيعة. ȘI‏ هذه النتيجة تتناقض LU‏ مع القول: Sf‏ قواعد القانون 
الطبيعي ذات وجود موضوعي. 
وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى فکرة القانون الطبيعي في منتصف القرن 

التاسع عشر حتی ظنّ آئه زال من مسرح الفکر" " Sp‏ أنصاره | يفقدوا إهانهم به بل 

نشطوا في سبیل بعث فکرته من جدید؛ وشرعوا ینفخون فيه روحا جدید:. وقد جرت 
محاولات عديدة لصياغة صور جديدة للقانون الطبيعي» حاولت الاحتفاظ بفکرته الأساس 
مع تغيير في مضمونه. ولکنها تباینت من حيث النظر إلى الضمون. وسأتناول بالبحث 

فیما يلي صورتين تعتبران من آهم احاولات التي جرت لأحياء فکرة القانون الطبيعي. 
الصورة الأولى:- وهي الصورة التي حدد اطارها الفقیه الألماني ستاملر في أواخر 

القرن التاسع عشرء وتبعه في ذلك بعض الفقهاء الفرنسيين» من آبرزهم سالي"» وسیت 

بالقانون الطبيعي ذي الضمون التفیر أو ذي الحدود المتغيّرة. لقد سامت هذه الصورة 
بوجوب التخلي عن القول بوجوب قانون طبيعي ثابت الضمون في الزمان والکان؛ مع 
لزوم التمسك بالفکرة الثابتة التي تسمو على القوانین الوضعية» وهي فكرة العدل. وفكرة 
العدل هي التي تسمح لنا بالحكم على القواعد القانونية هل هي عادلة في الزسان 
والکان؟. فما ند غدل الان کر لا يعد WIS‏ في یومنا هذا. وما مت ال pul‏ 
شعب قد يكون هو الظلم عند شعب آخر ولکن شین ثابتا لا یتفیّر هو الاحساس بفکرة 
العدل في ذاتهاء باعتبار Si‏ العدل موجه للقانون الوضعي. وهذه الفكرة الخالدة في رأي 


(۱) دانتریف المرجع السابق» ص AY‏ 
(Y)‏ عبد النعم البدراوي المصدر السابق» ص ۰۶۰۸ 


۱۳۳ 


أنصار هذه النظرية هى جوهر القانون الطبيعي. وقد استهدفت نظرية ستاملر للنقد 
الشديد من حيث إلّه | يسبغ صفة الثبات الا على فكرة مجرّدة خالية من المضمون 
احقيقي» ومن حيث انه لم يحاول تحديد مضمون فكرة العدل"" وقد شبه البعض فكرة 
ستاملر "بزجاجة فارغة ألصقت Lede‏ بطاقة "Le‏ ذلك BY‏ هذه النظرية أفرغت 
القانون الطبيعي من عناصره الأصلية وهي آن القانون الطبيعي مبادئ يستوحيها 
العقل» وتتصف بالثبات والعمومية. ولهذا قامت حركة ترمي إلى بعث القانون الطبيعي 
في صورته التقليدية مع شيء من التضييق في مفهومه» وقصر نطاقه على مجموعة قليلة 
من المبادئ المبنية على العدالة وسلامة الذوق. وقد تبلورت هذه الحركة في الصورة الثانية 


الصورة الثانية!":- تسترجع هذه الصورة الخصائص المميّزة للنظرية التقليدية 
للقانون الطبيعي وهي علوية القانون الطبيعي وسموه على القانون الوضعي»ء وخلود 
مبادثه. ألا إن ھ هذه الصورة تقصر مضمون القانون الطبيعي على بعض المبادئ السامية 
الثابتة التي تتميز عن قواعد القانون الوضعي بخلودها وثباتها والتي ipa poss‏ 
وملهمة للمشرع از دون أن تنزل إلى التفصيل والتفریع» خلافاً للمذهب التقليدي 
الذي رأى في القانون الطبيعي مجموعة كاملة من القواعد التي تصلح UAE SY‏ بحول لكل 
ما يقوم بين الناس من روابط. ولكن الخلاف ثار بين أنصار هذه الصورة من الفقهاء بشأن 
تحديد المبادئ الثابتة الخالدة السامية العامة التي يضمها القانون الطبيعي. فذهب 
بعضهم إلى Si‏ هذه المبادئ الأساس هي مبدأ وجوب احترام شخص الانسان» واحترام 
العهد المقطوع» والالتزام بتعويض الضرر الحادث بطريقة غير مشروعة» واحترام الأسرة» 
واحترام الملكية واحترام السلطة العامة» وعدم الأثراء على حساب الغير ومعنى ذلك Si‏ 
أنصار فكرة القانون الطبيعي الجديدة لم تتفق كلمتهم على ما يدخل في هذه المبادئ 
الاساس في مفهوم القانون الطبيعي وما لا یدخل فیها. وهذا الاختلاف في حد ذاته لا 
يكن الا أن یکون عنصر ضعف في هذا الفهوم بعنی آنه يترك المجال واسعا للذاتية 


(۱) الرجع السابق» ص ۰۶۰٩‏ 
(۲) عبد النعم البدراوي» الرجع السابق» ص ۰4۰۹ آستاذنا منذر الشاوي» الرجع السابق» ص NA‏ 
سلیمان مركس» es‏ السابق» ص YAN‏ 


۱۳ 


والتصور الفردي"" وحیث Gl‏ هذه الصورة تشکل النظرية العاصرة لفکرة القانون الطبيعي 
فاتي آتناول SUL‏ آراء فقیهین بارزین آسهما في إبراز هذه الصورة هما بلانیول وجنی"؟ 
فقد قال بلانیول: "!3 القانون الطبيعي مجموعة مبادی محصورة العدد؛ مبنية على 
العدالة وسلامة الذوق یتعین على الشرع أن براعیها. فالقانون الطبيعي لیس هو 
القانون» ولا ee‏ القانون بل هو القاعدة العلیا للتشریع التي إن حاد عنها الشرع وخرج 
علیها كان تشرد بان اا . غير Si‏ مبادئ القانون الطبيعي قليلة العدد فإذا قلنا 
إن الشرع يجب أن يضمن Sle‏ الناس وحریتهم» وأن يحمي حربة العمل وحرية ols JUI‏ 
يمنع ما من شأنه أن يضر بالنظام الاجتماعي والأدبي» وأن يعترف للزوجين وللأقارب 
بحقوق وواجبات متبادلة فإنا نکون جد بعیدین عن تفصیل القواعد التي یشتمل ۳ 
قانون وضعي معین» ولکنا نکون قد استنفدنا تقریبا مبادی القانون الطبيعي " و 
الفقيه جني فقد دافع عن فكرة القانون الطبيعي ضد النظرية الوضعية للقانون» 7 ۳ 
القانون الطبيعي على أنه الوجه للقانون الوضعي” » وأخذ الحقائة تق العقلية والحقائق 
المثالية بعين الاعتبار في فلسفة القانون. فأراد بالعتصر الأول Isis‏ من المبادئ العقلية 
وقصد بالعنصر الثاني الأفكار والقيم السائدة في وقت معيّن وني مجتمع معین ويلعب 
Sas‏ الخ دورا Gils‏ في بنية القانون عند جني وان أضاف الیهما عناصر gel‏ 
وقد ذهب بعض أنصار هذه الفكرة الجديدة إلى التمييز بين مبادئ القانون الطبيعي 
في حد ذاتهاء وأطلقوا عليها اسم القانون الطبيعي المبدئي أو الأولي وبين الحلول العادلة 
التي تتفرع عن تلك المبادئ والتي تراعي جزئيات كل حالة وظروف كل شخص. وأطلقوا 
عليها اسم القانون الطبيعي الثانوي أو التطبيقي كما أطلقوا عليها اسم قواعد العدالة. 
ومنذئذ ظهر التمييز بين مبادئ القانون الطبيعي التي تعني قلة من المبادئ السامية 


(۱) أستاذنا منذر الشاويء المرجع السابق» ص ۲۹. 
(۲) أستاذنا عبد الباقي البكريء الدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية: ج ۱ ص ۱۸۸ المرجع 
السابق» ص ۲۹۲ 
(۲) فریان الرجع السابق» ص ٩۰‏ 
(E)‏ سلیمان مرقسء الرجع السابق» ص ۲۹۲ تقلا عن جني في كتابة العلم والصياغة ني القانون 
yet!‏ الوضعي؛ ض ۲ 
\Yo‏ 


الخالدة وبين قواعد العداله التي تعني الشعور بالانصاف وهو شعور يقتضي تطبیق 
مبادی القانون الطبيعي مع مراعاة ظروف الأشخاص وجزئیات االات. 

وبسبب هذا التمييز ذکر بعض الشرعین هذین الصطلحین معا القانون الطبيعي 
وقواعد العدالة» في معرض الاشارة إلى ما ينبغي على القاضي الرجوع إليه من مصادر 
رسمية للقانون عند البت في القضايا العروضة علیه. فقضت الفقر: الثانية من DUI‏ 
الأولى من التقنین الدني الصري بوجوب الحكم بقتضی مبادی القانون الطبيعي وقواعد 
العدلة إذا افتقد القاضي النص والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية. واکتفی بعض 
المشرعين بالزام القاضي بالرجوع إلى قواعد العدالة دون ذكر مصطلح مبادئ القانون 
الطبيعي كما فعل المشّرع العراقي. ولعل من ذكر المصطلحين Las‏ من الشرعین» قصد 
مبادئ القانون الطبيعي مبادئ العدل الْجرّد وأراد بقواعد العدالة ما تقتضيه هذه المبادئ 
من وجوب الاعتداد بالملابسات الخاصة والاعتبارات الجزئية. أما من اكتفى بذكر قواعد 
العدالة وحدهاء فقد أراد إحالة القاضي إلى ما تمليه مبادئ العدل من شعور بوضع 
الحلول Mirall‏ 

وبالرغم من تعدد صور القانون الطبيعي المعاصرة فانها تجمع على التأكيد على 
الحقيقة التي تقول بأن النظرية القانونية» تعني البحث عن العدالة» وإن المصطلح الطبيعة 
لا يزال يلك السحر القديم وأنّه يوحي بالحقيقة الطلقة التي يبحث عنها الانسان؟؟ 

الصورة الثالثة: مفهوم الواقعية عن القانون الطبيعي 

في المنهج الواقعي الذي اعتمده الفقه والقضاء الأمريكيان تناول الأستاذ كارل 
ليوبيلين أستاذ مادة أصول القانون في الجامعات الأمريكية المعروفة » والمتوفى عام 
5م مفهوم الواقعية عن القانون الطبيعي » ووصفه بأنه تعبير عن الإلحاح تجاه ما هو 
حق وملائم وعدل » تجاه موقف مثالي يراه الناس هدفا صحيحا لكل قانون أو نظام 
قانوني » الإلحاح الذي ينبض في المرء عند ما يرتبك من التفصيلات القانونية الفنية › 
أو ينزرعج من جمود الإدارة أو يثار من مام ply‏ بالحقيقة 


(۱) أستاذنا عبد الباقي البكريء المدخل المصدر السابق» ج »١‏ ص ۱۸۸ 
(Y)‏ فربدمان» الرجع السابق» ص VY‏ 


۱۳۹ 


ویتابع الدکتور سعید الصادق في کتابه القیم النهج القانوني في الولایات التحدة 
الأمريكية وجمهورية مصر العربية بیان آفکار هذا الأستاذ بالاستناد الى مؤلفاته الشار 
اليها في ص ۲۰۳ وما بعدها من هذا الکتاب » ویقول : 

ومن خلال هذا الفهوم الواقعي عن القانون الطبيعي يؤكد لیوبیلین على ثلاشة 
استنتاجات 

الأول : عدم جواز النظر الى القانون الطبيعي باعتباره مکونا من مموعة من 
البادی العامة المصاغة على نحو يمح بتطبیقها في كل زمان ومکان » فالقانون 
الطبيعي باعتباره قانونا يجب أن یقوم على تنظیم مجتمع › وباعتباره مرشدا للقانون 
الوضعي يجب أن يعالج نظام مجتمع لا يختلف کثیرا عن امجتمع الذي يرشد قانونه الوضعي 
ذلك أن تنظيم مجتمع معين يجب أن يكون من خلال غرس أقدام القانون الطبيعي في هذا 
الجتمع » كما أن تقديم الارشاد لنظام قانوني وضعي يتطلب أن يكون القانون الطبيعي 
على مقربة من هذا النظام » فالثمرة الحقيقية للقانون الطبيعي لا تتحقق الا من خلال 
تحويله إلى شيء واقعي ملموس» الى قواعد تفصيلية وافتراضات معيارية تجلس بجوار 
القاضي حتى aK‏ من تصحيح أي خطأ في صیاغه sacl‏ القانون الوضعي وحتی تزوده 
بكيفية تفسيرها وتطبيقها أو Solel‏ صياغتها وتطویرها » فالعلاقة بين القاون الطبيعي 
والقانون الوضعي شبيهة بعلاقة هذا الأخير بالسلوك الإنساني السائد فعلا 

الثاني : إن فكرة القانون الطبيعي تكون أكثر فائدة في النظم القانونية الأنجلو 
الامريكية التي تأخذ بنظام السابقة القضائية الذي يتيح الفرصة اليومية لإعادة النظر 
في صياغة المبادئ والقواعد القانونية السابقة » وذلك على خلاف الحال في النظم القانونية 
الأخرى التي لا يتمتع فيها القاضي بسلطة تقديرية مماثلة تجاه قواعد القانون الوضعي 
التي تكون مصاغة في كلمات يصعب عليه تغييرها 

الثالث : وجود BE‏ بين أتصار القانون الطبيعي وأعضاء الحركة الواقعية القانونية 
في التوكيد على ضرورة مراجعة القواعد القانونية الوضعية من خلال قيمتها الحقيقية 
التي يكشف عنها التطبيق العملي » وفي وجوب الاستفادة من السلطة التقديرية التي 
تشتمل عليها القواعد التشريعية والسوابق القضائية بل وني المثل العليا القانونية الخاصة 
بكل منهم 

وواضح أن مفهوم ليوبيلين عن القانون الطبيعي يكشف بوضوح عن اقترابه من 
نظرية القانون الطبيعي ذي الضمون المتغير 


۱۳۷ 


الفصل الثاني 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلي 
بين الفكرين الإسلامي والغربي 


قبل الولوج في هذا الموضوع LLY‏ لي من تلخيص ما ذكرته في البابين السابقين 
Lig‏ لأجراء القارنة بين الفكرين الغربسي والإسلامي فيما یتعلق بفکرة القانون 
الطبيعي» ومسألة التحسين والتقبيح العقليين. 
$ إمعان النظر والتعمق في المرحلة العقلية الطويلة لفكرة القانون الطبيعي يكننا 
من الكشف عن عناصر القانون الطبيعي العقلي» SE Lake‏ هذه العناصر لم تتبلور 
بشكلها المتكامل الا في العصر الحديث وعلى يد جروسيوس بالذات. وهي العناصر 
الآتية:- 
-١‏ إنَّ القانون الطبيعي مجموعة من المبادئ العامة المطلقة» والخالدة وهي مبادئ لا 
تختلف باختلاف العصور ولا تتباين باختلاف الجتمعات. 
-Y‏ ان في وسع العقل الإنساني الكشف عنها. 
-r‏ إنَّ هذه البادی JF‏ النموذج الأسمى» والمثل الأعلى لكل قانون وضعي. 
£- إنَّ هذه المبادئ توحي بفكرة العدل. 
ومع ذلك ينبغي التأكيد على SF‏ فكرة القانون الطبيعي القائمة على هذه العناصر› 
لم تكن في بداية النهضة الفلسفية عند اليونان سوى تطلع إلى العدالة السماوية» شم 
صورها أفلاطون في نظريته العروفة با مثل الأفلاطونية» ثم اندجت تلك المثل ومنها مشل 
العدالة الذي هو ركن القانون الطبيعي في الشيء ذاته وأصبحت جزء من حقيقة 
الأشياء التي آمن أرسطو بثباتها خلافاً للسوفسطانیین. ولذلك فرّق بين العدل في ذاه 
وبين العدل داخل اجتمع. وأصبحت عند الرواقيين مبداً عقلا يعم الكون والمجتمع» وكذلك 
كانت عند الرومان. هذا فيما یتعلق بالقانون الطبيعي. 


Ll,‏ خلاصة ما ذکرناه في الفکر الاسلامي فقد اتضح لنا من خلال البحث في نظرة 
علماء السلمین إلى هذا الوضوع Bl‏ فكرة التحسین والتقبیح العقلیین نظرية متکاملة من 
حيث الاسس والأهداف» وآنها تستند إلى الأسس الاتیة:- 

اولا: إنّ الانسان كائن مسؤول» Sly‏ الضرورات العقلية هي النطلق الأول والأساس 
لاحتلال مركز المسؤولية. 

ثانيا: إن ما یژهل الانسان لتحمل المسؤولية نوعان يعدهما العتزلة من 
الضروریات القررة في العقل هما: 


أ- ما یکمل به العقل. 

ویقصد به العلم بالأشياء الضروربة ee‏ ا ات 
القبيح» وضرورة دفع الضرر عن النفس ا أو مظنونا؛ وقبح الظلم والکذب» وحسن 
العدل والإنصافء ورد الوديعة. 


ب - ما هو من أصول الدلالات. 

أي أن عقل الإنسان قد هيء لاحتواء أصول الأحكام العقلية» ونقصد بذلك ما 
يقوله العلامة المعتزلي عبد SI" OLLI‏ كل ما على المكلف فعله أو تركه قد ركب اله 
abe‏ من العقول» وائما لا يكون في قوة العقول التنبيه على تفاصيلها ويعني ذلك ما 
تردده العتزلة من ان الف بأصول القبحات واحسنات ضروري. 

ثالثا: إن الحكم منوط بالواقعة الاختيارية ذاتها؛ ولیست له علاقة ما بالإرادة أي 
بالأمر والنهي» والحكم IE‏ الواقعة إن | يكن ذاتياً فيها أو بتعبير آخر الإقرار بمبدأ ذاتية 
الحكم. معنى GT‏ الأحكام كافة تنبع من داخل الفعل دون أن تفرض عليه من الخارج 
فللأفعال قيمة خلقية في ذاتها ووصف شرعي في داخلهاء فلا يبحث عن المقياس الخلقي 
للافعال في خارج الفعل بل في ذاته. 

Luly‏ :$ مادية الحكم تعني انفصاله عن ية قوة أو إرادة خارجيتين ويؤدي هذا 
esl 3g SIL‏ كل كمل مهما کان فال اکا GSES)‏ 


۱۳۰ 


خامسا: وحیث ان آوصاف بعض الافعال لا تنفك ace‏ بأن تکون ذاتية فیه کحسن 
العدل والاتصاف وحسن الطاعة» وتنفیذ الالتزام (رد الودیعة) فان هذا يعني أن الفکرة 
تقر مبادی وقيماً عامة خالدة خلود الوصف والقيمة الكامنين في الفعل» وهذه القیم 
ثابتة في الفعل لا تختلف باختلاف الفاعل. 

سادسا: وحيث ]3 العقل مؤهل لادراك الأوصاف والقیم الكامنة في العقل (الواقعة) 
a‏ یستخلص القاعدة الشرعية اما ضرورة أو بالاستدلال. ذلك أن الحكم العقلي الذي 
یصدر من ادراك العقل لطبيعة الوصف الکامن في القعل یفترض أن بتطابق معه اغ 
الشرعي» SY‏ الاحکام الشرعية تهدف إلى تحقيق مصاخ الناس العقولة وهي معللة بثلها 
من النافع والأغراض. والأصلح واجب عليه أو واجب عنه. 

تلك هي بعض الأسس والأهداف لفکرة التحسین والتقبیح العقلیین ولدی مقارنتها 
بفکرة القانون الطبيعي تتّضح لنا آوجه للشبه وآوجه للخلاف» ولذلك سأوزع هذا Jail‏ 
على مبحثین» أخصص أومما للکلام على أوجه الشبه» وأعقد البحث الثاني لاوجه 
الخلاف. 


۱۳۱ 


البحت الأول 
آوجه الشبه بين فكرتي التحسین والتقبیح 
العتلیین والقانون الطبيعي 


بالرغم من البون الشاسع بين فكرة التحسین والتقبیح العقلیین وفكرة القانون 
الطبيعي من حیث النشأة والغرض, واشدف والمقيقة فان الباحث یلسس خیوطا 
متشابهة في نسیج الفکرتین من حیث العنی والصفات والنطاق ووسيلة الکشف ومن 
حيث الدلالة على تشخیص آساس معین للقانون والشرع. وفیما يلي أتناول بالتفصیل 
وجوه الشبه بين الفکرتین. فأقول: تتشابه الفکرتان: فكرة القانون الطبيعي وفکرة التحسین 
العقلي في نواح متعددة هي: 


أولاً: من حيث العنی. 

اتضح لنا من خلال دراسة فكرة التحسین العقلي آنها تعني وجود قواعد ومبادی 
یکشفها العقل البشري السلیم في طبيعة الفعل ذاته. وتوصف تلك القواعد بأنها ثابتة 
وخالدة. Si,‏ هذا العنی لا يخرج عن القصود بالقانون الطبيعي الذي يعني وجود مبادی 
وقواعد یکشفها العقل السلیم» وتفرض نفسها في IS‏ الظروف والاحوال. وما یعضد وجه 
الشبه هذا Bi‏ أصحاب الفکرتین آوردوا فاذج وأمثلة متشابهة للفکرتین دون أن يتأثر 
Lavi‏ بالآخر. فأصحاب فكرة القانون الطبيعي یثلون لذلك بالعدل والظلم وتعویض 
الضرر واحترام الوعد» واحترام الملكية الفردية للناس» واحترام حرية الانسان وحياته وغير 
ذلك من الحقوق التي تسمی بالحقوق الطبيعية والسطرة في میثاق حقوق الانسان باعتبار 
أنْ هذه الأمور تتمشی مع الاهداف العامة GLOW‏ وحیاته الاجتماعية وطبیعته البشرية 
ولذلك يقولون إن الوصية Y)‏ تقتل) هي من سنن القانون الطبيعي لأن المدف العام 
الأساس للطبيعة البشرية احترام وجودها في أفرادها. 

إن هذه النماذج والأمثلة تدخل ضمن فاذج وأمثلة فكرة التحسين العقلي» وان 
النموذج الأول لقاعدة التحسين هو العدل. والعدل كما عرفه المعتزلة هو توفير حى الغير 


۱۳۲ 


واستیفاء cate GH‏ وهذا يعني ما نسمیه بضمان ارق والواجبات. ویدخل ضمن 
العدل مبدأ احترام الحقوق التي تسمی بالحقوق الطبيعية للانسان وان العدل يعتبر 
الواجب الأول بالتسبة لأصحاب هذه الفکرة ويفهم هذا من تفسیر العلامة الزخشري 
العتزلي كلمة العدل في قوله تعالی JITE 20 BTS‏ العدل هو الواجب”" 

ومن الجدير بالاشارة SI‏ العتزلة توسعوا في العدل AYI‏ توسعاً کبیرا؛ أي pis‏ 
العدل من خلال بحث هيمنة الله على الانسان وأهملوا بحث العدل من خلال سيطرة الحكام. 
ومن الأمثلة التي تردد في كتاب المعتزلة كنماذج لفكرة التحسين والتقبيح العقليين 
ا حسن» والقبعی HI;‏ والصواب والنفع والضرر والخير والشرء ورد الوديعة» والدفاع عن 
النفس Sly‏ وصية Y)‏ تقتل) تدخل Land‏ في صميم تطبيقات هذه الفكرة. فإِنَّ القتل ظلم 
والظلم قبيح والقبيح منهي عنه. وإذا كان أصحاب فكرة القانون الطبيعي يقولون إن 
قاعدة ((علینا أن نفعل الخير ونتجَنب الشر)) هي من القانون الطبيعي"" فأنّ الثابت 
لدى أصحاب التحسين العقلي آنه يجب على المرء أن يفعل ابر ويدع الشر طبقاً لهذا 
المبدأ ولا حاجة لإثباته إلى تأكيد Al‏ بالوحي. 

وهكذا ينضح أن الفكرتين تتقاربان من حيث المعنى وتتشابه النماذج والأمثلة التي 
Sis‏ كتطبيقات هما. أن تقارب المعنى وتماثل النماذج والتطبيقات يكفيان للاستدلال 
بوجود نقاط التقاء وشبه بين الفكرتين. 

ثانياً: من حيث الصفات 

عرفنا أن قواعد القانون الطبيعي تتصف بالثبات» والخلود» والشمول Sly‏ قواعد 
هذا القانون لا يكن أن تتغیر أي ليس باستطاعة الحاكم أو الشرع هدم هذا القانون أو 
تحويره. وقد رأينا كيف O‏ جروسيوس وصف تلك القواعد بأنها لا يكن أن تتغير حتى 
من قبل الله نفسه وإنها تكون ملزمة للمواطنين وا حكام والته على السواء. وواضح L‏ 
جد هذه الصفات Lal‏ في مبادئ التحسين العقلي SP‏ في الأفعال قيمة خلقية في ذاتهاء 
حسنا ذاتياً أو قبحا ذاتياء ففي العدل قيمة خلقية تسمّى بالحسن وهذه القيمة تشكل 


١175 تفسير الكشاف» ا مرجع السابق» ج ۰۲ ص‎ )١( 
۱۱۰ جاك ماریتان» ترحمة عبد الته أمين» الفرد والدولة» ص‎ (Y) 


۱۳۳ 


قاعدة عقلية لا يكن تغییرها GY‏ حسن العدل ذاتي فیه» أي مستقر وکامن cand‏ فمادام 
ال ع و 
والإنصاف. ولذلك يقال 51 الفكرتين تقران مبادئ عامة خالدة نظرا لاعترافهما بوجود قيم 
واعتبارات تظل ثابتة وملائمة للمجتمع الإنساني سواء في العلاقات الدولية أو الداخلية. 

5 الميادين التي تعمل فيها الفكرتان متماثلة. BU‏ نطاق القانون الطبيعي مدد 
بالقضايا العامة الشاملة التي يدركها العقل السلیم» ولا يخرج إلى التفصيلات 
والتفريعات. كما أن نطاق قاعدة التحسین العقلي مذد بالقضايا العامة التي يدركها 
العقل السليم ولا يجاوزها إلى التفصيلات والتفريعات الا بتوسط النظر والبحث. 

فيخرج عن نطاقهما المسائل الأخرى الخارجة عن ميدان العقل كمسائل الدين 
والامیات أو المسائل التي لا يكن تلمسها إلا بعد الملاحظة والتجربة. 


رابعاً: من حيث وسيلة الكشف 

تتشابه الفكرتان في أن وسيلة كشف القواعد والمبادئ فيهما هي العقل. فإذا كان 
القانون الطبيعي مموعة قواعد عقلية يكشفها العقل السليم فإن التحسين العقلي هو 
إدراك العقل السليم للمبادئ والأحكام. فدور العقل فيها هو دور الكشف والبيان لا دور 
الخلق والإيجاد. بعنی GF‏ العقل لا gle‏ القاعدة القانونية أو الشرعية؛ Lally‏ يكتشف ما 
هو موجود في طبيعة الأشياء من حسن ذاتي أو قبح ذاتي» فيؤدي هذا الكشف إلى 
ظهور القاعدة القانونية أو القاعدة الشرعية. 


خامساً: من حيث الدلالة على تشخيص أساس معين للقانون والشرع: 

تقد sul, 2G Ge sail‏ اسان العاكوقرتشكمان lusty web‏ تلرضول Sl‏ 
أصل القانون وجوهره. ولتوضیح هذه الفقرة آقول: 

5 القانون من Gall‏ الفاهیم والأفكار بالجتمع ومن آشدها تأثيرا وتأثرا به ولذلك 
تناوله الفکرون بالبحث العمق» سواء في حقل البحث الاجتماعي أو البحث القاتوني 
اجرد أو في حقل الفلسفة امجردة كما كان للأصوليين السلمین اليد الطولی والأبحاث 
العمقة المبتكرة من تبیان طبيعة الحكم الشرعي. وبالرغم من تعدّد أنماط البحث» 


۱۳۶ 


وتباين طبيعة الفلسفات الطروحة في هذا الیدان P‏ في الامکان توزیعها على اتجاهين 
هما: 

هل القانون عمل الارادة الحاكمة أو ائه ليس من عملها؟ 

وان التعليق على النظريات التي قيلت في هذا الصدد يخرج عن دائرة بحثناء Ny‏ 
الذي يجب Sf‏ أوكد عليه هو أنَّ الفكرتين - فكرة القانون الطبيعي وفكرة التحسين العقلي 
- تتشابهان في كشف أساس القانون وتشخيصه ذلك أن كلتيهما تقولان GI‏ القانون يرجع 
أساساً إلى طبيعة الشيء أو الفعل لا إلى الإرادة الحاكمة» وإنّهما تلتقيان في رفض جعل 
الارادة LUT‏ للقانون. ولدعم ذلك آنقل LS‏ يلي Lopes Vi‏ لکبار علماء 
العتزلة» وللفیلسوف جروسیوس. وآبرز تلك الأقوال ما يلي:- 

قال العلامة عبد الجبار العتزلي" ؟ "فالغرض بقوهم ان الله تعالی أوجبه آنه أعلمنا 
روت الاج ES A‏ مق ركه ص اون JG):‏ الع القبلي i‏ ان 
الباري تعالی مبين للحکم فقط إما بالعقل أو بالسمع» ولیس الحكم في ثبوته واقفا ae‏ 
اختیار مختار أي على الارادة كسائر الاهیات الجردة" 

وقد اشتهر عن جروسيوس آنه عرف القانون الطبيعي بأنه هو القاعدة التي يوحي 
بها العقل السليم والتي بقتضاها نحكم حتماً Sf‏ العمل قب قبيح أو حسن طبقا لاتفاقه مع 
العقول. ولذلك يقال !3 الفكرتين تتشابهان في اقرار ا تستفاد من طبيعة الأشياء 
E ESERE‏ يضعها شا أو ید علیها رسول بكتاب من call‏ وهذه القواعد 535 
ما إذا كان الشيء حستا أم قبیحا ویستطیم العقل دون سلطة أن یکشف حسن الحسن 
فنتبعه وقبح القبیح ards‏ 

وما يؤكد اتفاق الفکرتین على رفض الارادة کأساس للقانون» Sf‏ مقولة المعتزلة» أنَّ 
الأحكام ثابتة بجدوث الفعل على وجه معین؛ وربطهم الحكم بالفعل وجعل العلاقة بين 
احکم والفعل علاقة علة معلول» وبعبارة آخری i‏ آبعاد الأمر والنهي عن BE JE‏ 
القاعدة القانونیة» تتفق تتفق LU‏ مع ر رأى جروسيوس من آن الأحكام الطبيعية التي يكشفها 


(۱) الغني في العدل والتوحید» الرجع السابق» ج A‏ ص ٩۲‏ 
(۲) العلم الشامخ» المرجع السابق» ص ۱۹۵ 
(۳) الدكتور مختار القاضي» أصول القانون» طبعة VAW‏ 


۱۳6 


العقل السلیم هي ثابتة بقطع النظر عن الأمر الامي. كما أن مقولة جروسیوس الخاصة 
Whe ob‏ قواعد ومبادی تفرضها الطبيعة الاجتماعية للانسان؛ ويحدّد معالها العقل» 
شبيهة إلى حد بعيد بقول المعتزلة بوجود مبادئ وأحكام عقلیه ضروریه لا يستغني عنها 
الإنسان. 

یتضح من ذلك SI‏ أراء كل من المعتزلة وجروسيوس تقر مبدأ ذاتية الحكم أي 
صدور الحكم عن طبيعة الأشياء» الأمر الذي يستفاد منه Gi‏ القانون يعود ال أمر ale‏ 
وموضوعي مستقل بنفسه نابع من طبيعة الأشياء ذاتها أو من طبيعة الفعل. 


۱۳۹ 


المبحث الثاني 
أوجه الخلاف بين فكرتي التحسين العقلي والقانون الطبيعي 


لاشك في أنّ الخلاف بين الفكرتين واسع ومتعدد الجوانب. ولعل آبرز وجوه الخلاف 
فيهما ما يأتي. 

أولاً: من حيث النشأة: 

ترتبط نشأة القانون الطبيعي با راود الانسان قدیا من حب التطلع إلى القوة 
الغيبية للاحتماء بها ضد الظلم والطغیان اللذین کانا من شیم حکام الدول والدن قدياء 
وذلك للتعبير عن أن القوانین الظالة الوضعية التي تتحکم في رقابهم غير دائمة وغير 
ثابتة» Si,‏ القانون الدائم هو ما بقتضیه العدل وقد نقشه الله في عقل کل انسان. يؤيد 
هذا Si‏ أصل الفکرة یعزی إلى آنتونیو ستوفوکلیس الذي أشار صراحة إلى فكرة العدالة 
المطلقة في مسرحيته المشهورة”'' وهكذا ظهر القانون الطبيعي عندما عجز الانسان عن 
ole!‏ تفسير وضعي لواقع معيّنء أو إيجاد أساس لتنظيم العلاقات. ويؤكد ذلك نشأة 
وظهور القانون الطبيعي بشكل متميز لدى جروسيوس. فقد برزت في العصور الوسطى 
سلطتان كبيرتان فرضتا الهيمنة على الامارات والدويلات المتعددة في أوربا هما الكنيسة 
والإمبراطورية. ولكن تطور الظروف الاقتصادية والسياسية أدّى إلى ظهور فكرة 
القوميات» وتقوية سلطان اللوك» ونشوء الوحدات السياسية ذات النطاق الواسع هي 
الدول الحديثة» التي کفلت شا قوتها الاستقلال عن JS‏ من البابا والامبراطور. فکان 
یتعین البحث عن أساس جدید لتنظیم العلاقات بين هذه الدول ذات السيادة والتي 
اختلفت معتقداتها الدينية بعد الانقسام الذي Jo‏ بالسيحية نتيجة للاصلاح الديني» 
وظهور الذهب البروتستانتي. وکانت وسيلة جروسیوس إلى ذلك فكرة القانون 
الطبیی O‏ 


)۱ انظر : دانتریف» الرجع السابق» ص ع١‏ 
(Y)‏ الدکتور اساعیل ple‏ محاضرات في فلسفه القانون مذکرات مطبوعة بالرونیو» Vege‏ 


۱۳۷ 


Gi‏ نشأة فكرة التحسین والتقبیح العقلیین فتختلف عن نشأة القاتون الطبيعي 
اختلافاً كليّاً. فلم يكن التحسین العقلي ملجأ للاحتماء به ضد الأنظمة الوضعية أو 
Ll‏ افتراضیا all ed‏ لتحدید العلاتات ين الدول ذات السیادت gl‏ لتقریر حقوق sb‏ 
معيّنة» بل كان التحسین والتقبیح العقلیان منهجا عقلیا سارت عليه العتزلة لاعتقادهم 
أن هذا النهج تطبیق کامل للنصوص القرآنية القدست Sly‏ وحده کفیل بسلامة الدین 
واستقامة العقیدة» أي آنهم تبنّوا هذه الفکرة لا على أنها بدیل عن الشرع الاسلامي بل 
على آنها تفسير حقيقي لضمونه ومحتواه. ومعلوم أن تيل الإيمان Ball,‏ من pal‏ 
السائل الفكرية التي خاض فیها التکلمون السلمون جدال" عنیفا وقد شقت هذه السألة 
رجال الفكر الاسلامي إلى قسمين. نظر قسم منهم إلى الایان بمنظار العقل واخذ 
يستنبط من العقل منهج البحث والمناقشة. أما القسم الآخر فقد استقى الشرع من 
النصوص وحدها. وقد اختار المعتزلة المنهج الأول مستندين إلى أدلة عقیلة» وأدلة 
شرعية. والحقيقة Wl‏ نستطيع أن نقول إن نشأة التحسين العقلي ترتبط بالجدال حول 
تفسير نصوص وآيات قرآنية Jy‏ ظاهرها على فكرة التحسين العقلي» وبذلك تصبح هذه 
الفكرة كفيلة بسلامة الدين» واستقامة العقيدة. 
ويحتمل أن يكون لنشأة هذه الفكرة أساس سياسي» حيث كان العدل مفقوداً في 
روابط الحكم إبان نشوء هذه الفكرة في القرن الثاني المجري لاسيّما بالتسبة DUU‏ 
العلويين. فكانت الأمور تجري ضذ تیار الط والعدل» وقد Í‏ رادوا التعبير عن سخطهم 
على النهج السياسي الذي سار عليه حکامهم فابتدعوا فا اک cee‏ 5 
وفنا كدق E‏ ت رت ار کل مال ub‏ للمنهج العقلي کالاصلح؛ واللطف. 
وكأئهم WL‏ كانوا يطالبون حكامهم أن تتحدّد علاقاتهم بالمواطنين على أساس من 
اللطف والأصلح. والانتصاف» أي انتصاف المظلوم من الظالم. 
وقد أوردوا طائفة من الأدلة لإثبات هذه الفكرة» وسأقتصر على ذكر أهمها فيما 
۱- قالوا ان جملة من الآيات القرآنية تدل صراحة أو إشارة أو آشعارا على استقلال 
العقول» وإدراكها للقيم الثابتة» والمفاهيم الطلقة وذلك مثل Jal‏ والاحسان؛ 
وإشاعة العروف» وقبح الإثم والبغي والظلم. وذلك مثل قوله تعالى: OF‏ اله 


۱۳۸ 


gly yh sual ph‏ دی Bis Gil‏ عي آلفخناء وآنشصر 
Og aii;‏ 
ومثل قوله تعالی: iad idi BBB‏ قالوا وَحَدَنًا Ge‏ ءاباءتا واه 
الله لا “ead ub‏ تون do‏ مت ا a‏ فل ام راو "H‏ 
وواضح Si‏ هذه الآيات الكرية Jus‏ على أنَّ هناك 7 واحسانا وقهشاء [Say‏ 
بقطع النظر عن الأمر والنهي» وعلى أن الله Shs‏ يأمر بالأمور الحسنة عند العقول 
والفطر من Jae‏ واحسان» وينهى عن الأمور القبيحة لديها من بغي وفحش ومتکر(؟ 
۲- قالوا لو لم تكن هذه الفكرة صحيحة: للزم محالان: 
JU!‏ الأول هو | يقبح من الله شیع(» حيث لا یتصور في فعله تعالى النهي 
وهذا باطل» ويودي إلى عدة أمور باطلة. منها جواز اظهار العجزة على يد الکاذب» 
وهذا الجواز يعني سدّ باب النبوة حيث لا يكن تمييز النبي عن المتنبي فلا تثبت 
الأحكام الشرعية وتنفي فائدة OF‏ واحال الثاني هو Yi‏ يقبح التثليث ونسبة 
الزوجة والولد إليه تعالى وآنواع الظلم والكفر قبل الشرع""وفي هذا المعنى قيل أيضاً لو 
كان أي الحسن والقبح» شرعيين لكانت الصلاة والزكاة والزنا متساوية في نفس الأمر قبل 
بعثة الرسل؛ فجعل آحدهما Lely‏ والاخر حراما لسن dal‏ من Sal‏ © 
۳- قالو 51 استبعاد العقل من میدان التحسین والتقبیح يؤدي إلى افحام الأنبیاء 
وعجزهم من إثبات نبواتهم كما یتضح ذلك في الناظرة الآتية: 
الرسول: يدعو الکلف ويأمره بالنظر في معجزته وفي جميع ما تتوقف عليه نبوته 
من ثبوت الصانع وصفاته ليظهر له صدق دعواه ويؤمن به. فيجيبه المكلف: هل تجب 
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(۱) النحل: 4۰. 
(Y)‏ الاعراف: -YA‏ ۰۲۹ 
(۳) هداية السترشدین» دلیل العقل» ص ۱۵۷ 
(۶) احیط بالتکلیف الرجع السابق» ص ۰۲۵۲ شرح الاصول الخمسة» ص ۲۱۱ 
)¢( انظر: شرح الواقف» الصدر السابق» ج ۰۱ ص PVA‏ 
)1( شرح الختصر النتهي» الرجع السابق» ص ۲۱۵ وما بعدها. 
(۷) فواتح الرموت. الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۲۰. 
۱۳۹ 


علي طاعتك أم لا! فإن كانت لا تجب استرحت وان كانت واجبة فبالعقل أم بالشرع؟ وإذا 
كان بالشرع Sb‏ لا آنظر ما لم یثبت الشرع عندي ولا یثبت الشرع عندي ما لم آنظر 
ومذا يؤدي إلى حلقة مفرغة لا يدرى آوشا من آخرها» والی أن یتوقف کل من وجوب 
النظر» وثبوت الشرع على الآخر» وهذا مستحیل"؟ 
-٤‏ وقد يقال إن إثارة فكرة التحسین العقلي كانت لسببین» آوطما البحث في أفعال 
الباري تعالى للإجابة عن الأسئلة التالية:- 

هل تتصف أفعاله بالحسن؟ بمعنى هل تنسحب القواعد الشرعية على أفعاله؟ 

وهل تدخل القبائح تحت إرادته؟ وهل يجب عليه الأصلح؟ وهل يمكن أن يفعل الباري 
تعالى القبيح؟ وثانيهماء البحث في الأحكام لمعرفة هل تؤخذ الأحكام من الشرع أو 
تستفاد من العقل. 

وخلاصة ما سيق أن sla‏ الفكرة كانت لاسباب Glas‏ بسلامة الدین والعقيدة 
والجدل حول مركز الإنسان في المسؤولية وقد فصلنا هذا الموضوع في الباب الأول من هذه 
الرسالة. 

ولا تفوتني الإشارة LST‏ إلى ST‏ الفكرتين مختلفتان من حيث مكان النشأة وزمانها. 
فقد نشأت فكرة القانون الطبيعي في الجتمع الإغريقي القديم» ثم استقرت في الفكر 
الروماني وتسللت بعدئذ إلى الفكر المسيحي الغربي. أما فكرة التحسين العقلي فإتها 
نشأت في بيئة عربية إسلامية تملك شريعة محكمة. 

ثانياً: من حيث الفرض والأهمية : 

إن الغرض من تبني فكرة القانون الطبيعي كان ماولة البحث عن معين تستقى 
منه lawl‏ وایجاد أساس يعتمد عليه في استكمال القصور الذي يسود الشرائع الوضعية 
وإيجاد قاعدة ثابتة للقانون لا تستند إلى الوضع وتكون تلك القاعدة أساسا للقانون 
الوضعي» أو معيارا لصحة منطلقاته. 


)© انظر: فواتح الرهوت في شرح مسلم الثبوت» Ne‏ ص ££ شرح المواقف» المرجع السابق» fa fd‏ 
ص ۰۲۲ شرح المختصر المنتهي» ص ۲۱۳. 


۱۶:۰ 


وما يدل على ذلك أنّ القانون الطبيعي كان له AY‏ الفعال في تکوین وتطویر کل 
من القانون الدولي العام والقانون الدستوري؛ وفي استکمال نقائص الشرائع الوضعيةه 
وسأتناول فیما يلي بإيجاز ثمار هذه الفکرة. 


1- اثر القانون الطبيعي في نشوء وتطور القانون الدولي العام: 

إن انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدّسة في منتصف القرن السابع عشر gol‏ إلى 
ظهور دول عديدة مستقلة قامت على أشلائهاء وقد اقتضی ذلك ضرورة تنظيم العلاقات 
بين هذه الدول. ولا كان انجتمع الدولي آنذاك يفتقر الى وجود سلطة عليا تشرع القواعد 
المنظمة للعلاقات الدولية» بعد أن ضعف نفوذ الكنسية» وزالت سلطة الإمبراطورية» فقد 
وجد الفقهاء في فكرة القانون الطبيعي ما Git‏ غرضهم» فنادوا بوجود قانون طبيعي 
يسيطر على علاقات الدول ببعضهاء وقالوا GL‏ استقلال الدولة لا يعني lal‏ عدم 
خضوعها لأية قاعدة في ذلك YY‏ مادامت عضواً في الجنس البشري ومادامت هناك 
قواعد dole‏ تتسلط على الجنس البشري بأجمعه BG‏ على الدولة أن تتقيد بها كما يتقيد 
بها الأفراد وما هذه القواعد سوى قواعد القانون الطبيعي. 

وإذا كان القانون الدولي العام قد نشأ على أساس القانون الطبيعي فإته JB‏ طوال 
مراحل تطوره» يستمد بعض قواعده من مبادئ هذا القانون إلى جانب ما يستعين به من 
مصادر أخرى كالعرف» والاتفاقات الدولية. 


ب - اثر القانون الطبيعي في نشوء وتطور القانون الدستوري؟" 

ترب على استکمال كتير من الدول الاوريية تکوینها السیاسی: وعلی ازدناد قرة 
السلطان في كل دولة يتركز السلطة في قبضة الحكومة المركزية» وعلی تعاظم نفوذ اللوك 
واستبدادهم أن مست الحاجة إلى تنظیم علاقة الأفراد بالدولة» إلى دید ما لافراد 
الشعب من حقوق وما علیهم من واجبات» وقد اقتضی ذلك البحث عن الأساس الذي 
تقوم عليه الدولة وتنبني عليه العلاقات الدستورية. وقد انبری هذا البحث طائفة من 
الفلاسفة وجدوا في قواعد القانون الطبيعي ما یکفل طم ال النشود وما يعينهم على 


(۱) أستاذنا عبد الباقي البكري نظرية القانون» ص YAY‏ وما بعدها. 


۱۶۱ 


اسناد مواقفهم حیال نظم الحكم السائدة في آوربا فکان منهم من ناصر الحكم الطلق 
فاتخذ من قواعد القانون الطبيعي حجة لدعم حق اللوك القدس. ومنهم من حبذ احکم 
المقيد» فاستعان بقواعد القانون الطبيعي لتبریر اتجاهه. ومنهم من نادی بسيادة الشعب 
وتعزيز حقوقه وتحطيم نظم الاستبداد. وقد كان آبرز من توافر على هذا البحث فلاسفة 
ثلاث هم توماس هوبز» وجون لوك» وجان جاك روسو. وقد اعتنقوا جميعاً فكرة العقد 
الاجتماعي واتخذوا منها ذريعة لتبرير اتجاههم السياسي كما اتفق ثلاثتهم على أن البشر 
كانوا يعيشون على الفطرة قبل أن يضمهم امجتمع الدني وآنهم كانوا يتمتعون بحقوق 
طبيعية یقرها القانون الطبيعي ثم حدث ما اضطرهم إلى الخروج عن حالتهم هذه فأبرموا 
عقدا اجتماعیا فیما بينهم اتفقوا فيه علق عکوین. pate‏ مدنی. lite‏ تنظیما سیاسیا 
وانتقلوا بمقتضاه من حياة الطبيعة والفطرة إلى UE‏ التنظیم. وفكرة العقد الاجتماعي 
وان كانت مسلمة بها من قبل الفلاسفة الثلاثة جميعاً إلا أن تحديد تفاصیل العقد وبیان 
أطرافه وترتیب نتائجه كان مثار خلاف بعيد Gall‏ بينهم. وحيث ان تفاصيل وجهات 
نظرهم في هذا الموضوع لا تهمنا في هذا المقام فإتنا نكتفي بهذا القدر من HEY!‏ 


ج - اثر القانون الطبيعي في استكمال الشرائع الوضعية. 

لاشك في أن الشرع الوضعي يواجه أثناء التشريع مشكلة استحالة إيفاء النصوص 
المتناهية واحددت بمعالجة القضايا والوقائع التي تستجد بصورة غير متناهية ولهذا يعمد 
في مستهل تقنينه إلى وضع مصادر مرنة تعين الحاكم في كشف القاعدة القانونية مثل 
العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي. وتعتبر مبادئ العدالة والقانون الطبيعي من 
أهم المصادر المرنة لتشريع القانون الوضعي وبالرغم من أن مبادئ العدالة لا تختلف في 
مغزاها عن مبادئ القانون الطبيعي ألا أنَّ هناك من يفرق بينهما با يلي'©: 

!5 قواعد العدالة تعني الشعور بالاتصاف وهو شعور يقتضي تطبيق مبادئ القانون 
الطبيعي مع مراعاة ظروف الأشخاصء وجزئیات CVU!‏ ويعني هذا أن قواعد العدالة 
هي القانون الطبيعي الذي يلاحظ فيه الاعتداد باللابسات الخاصة والاعتبارات الجزئية. 
فالقانون الطبيعي أكثر إطلاقاً وتجريداً من قواعد العدالة. ولسبب هذا التمييز ذكر بعض 


(۱) أستاذنا عبد SUI‏ البكري» المدخل الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۱۸۹ 


۱۶:۲ 


الشرعین هذين الصطلحین lee‏ (القانون الطبيعي وقواعد العدالة) في معرض الاشارة إلى 
ما ينبغي على القاضي الرجوع atl‏ من مصادر القانون في القضایا العروضة علیه. 
فقضت الفقرة الثانية من الادة الأولى من التقنين الدني الصري بوجوب الحكم بقتضی 
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة |ذا افتقد القاضي النص والعرف ومبادی 
الشريعة الاسلامیه» واکتفی بعضهم بالزام القاضي بالرجوع إلى قواعد العدالة دون ذکر 
مبادی القانون الطبيعي كما فعل الشرع العراقي فنصت الفقرة الثانية من الادة الأولى 
منه على ما يأتي: فإذا لم يوجد نص تشريعي يكن تطبيقه حکمت احکمة بقتضی 
العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا 
القانون دون التقييد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 

وحيث إن الإسلام يعتبر نظاما متكاملا حدد بوضوح جميع العلاقات التي تخضع ها 
اجتمعات والأفراد في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فلم تكن هنالك 
حاجة تضطر المفكرين العقلانيين من أمثال العتزلة إلى التمسك بفكرة التحسين العقلي 
gis‏ أنانا ais SN‏ اواو ون الیل E‏ ار لها RE‏ كريد 
علاقة أفراد الرعية (المواطنين) بالحكام لاسيّما وان مبادئ الشريعة الإسلامية متشبعة 
بروح العدل والإنصاف ولا تحتاج إلى استعارة العدالة من قانون مفترض كالقانون 
الطبيعي ولذلك تنحصر أهمية التمسك بالتحسين العقلي في الجال الفلسفي الفكري وفي 
مجال تحديد حرية الإنسان» وان أمكن الاستفادة من هذه الفكرة في SE‏ الروابط الدستورية 
إذا استطعنا إنزال أفكار المعتزلة من التحليق الفلسفي إلى واقع الحياة كأن نسحب تلك 
الأمور التي قالوا إنها واجبة عليه سبحانه على الحكام. فنقول: إن علاقة الحاكم بالشعب 
يجب Sl‏ تحدد ضمن نطاق اللطف والأصلح والانتصاف وقد سبقت الإشارة إليه. 

ثالثا: من حيث الحفيقة : 

إن حقيقة وجود القانون الطبيعي كانت مثار استنكار ورفض من لدن كثير من 
الفکرین و( يستطع هذا القانون مواجهة التناقضات الرئيسه التي يعيش فيها إلا بتغيير 
alles‏ وأبرز تلك التناقضات هو أن القانون الطبيعي يخضع لقانون السبب ولا يكن أن 
تكون حياتنا العقلية وتنظيماتنا الاجتماعية خاضعة هذا القانون» Lil,‏ تخضع لقانون 
الغاية Whe,‏ خلط واضح بين ما هو کائن وبين ما يجب أن يكون. ولذلك يعتبر في الوقت 


۱۶:۳ 


اقا مزا اناا ار WIGS‏ ر كفي العلانة كي sowie ga a‏ 
وسببه فقال: Ol‏ وجود الخلاف والتعارض في الوجود هو الذي یدفع الانسان إلى إنشاء 
الأفكار الطلقة والأبدية. وهکذا بإدراك وملاحظة القانون الوضعي الختلف نشکل في 
أذهاننا فکرة القانون الثابت والطلق. ویتساءل العلامة کورکونوف في هذا الصدد فیقول: 
كيف ظهر الاقتناع بأنّ هناك قانونا حقيقياً یتطابق مع هذه الفکرة؟ 

والحق Sf‏ وصف القانون بالطبيعي هو الذي أدخل هذا القانون في المأزق الذي قضى 
علیه» ولاشك أنَّ مثل هذه التناقضات لا تثار بوجه فكرة التحسين العقلي BY‏ هذه 
الفكرة تقوم على تبني فكرة وجود مبادئ داخل الفعل الذي هو الواقعة الاختيارية 
بسبب ما هذا الفعل من تأثير في الفرد By‏ اجتمع. 


(۱) انظر: العلامة كوركونوف» ص AYE‏ 


۱: 


القسم الثاني 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني 


في الفكرين الإسلامي والشربي 


تمهف ونفسیم 


نفد کرت Gata‏ الرسالة Wel‏ حتاف هموما الارن خرصا يترون 
أن الأثفال لا تخلو من قبع ثابتة تصبح Lad‏ صامة لتوجیه المسؤولية» وموضوعات 
للأمر والتهي» وان العقل يدرك صلاحية تلك الأفعال لذلك تبعاً لا فيها من الجهة الحسنة 
أو القبحة. وتتمیز آراژهم في هذا الشأن عن آراء العتزلة بأنهم يرون ST‏ إدراك العقل 
البشري لتلك الصلاحية لا يرفع الفعل لی مستویالاعدة الشرعية انش وجب 
السوولية بالضرورة» SY‏ الشرعية لا تتحقق عندهم الا خطاب الله سبحانه» ومن هنا 
صح التعبير آن آساس الفكرة عند جمهور الأحناف وعند فنات غيرهم من علماء 


)١(‏ الماتريدية: مدرسة كلامية تلتقي مع المدرسة الأشعرية في معظم المسائل الكلامية» وهي نسبة 
للماتريدي وهو محمد بن محمد بن مود المعروف بأبي منصور الماتريدي الملقب بإمام الهدى. ولد 
بماتريد وهي محلة بسمرقند فيما وراء النهر. ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ مولده ولكن 
الظاهر أنه ولد حوالي منتصف القرن الثالث وأنه pole‏ الإمام الأشعري. وقد عني كثير من 
الباحثين المتقدمين منهم والمتأخرين بتحديد المسائل الكلامية التي اختلف فيها الاتريدي عن 
الأشعري» ومن هذه المساتل مسألة الحسن والقبح. وقد كان الماتريدي يقترب من العتزلة كلما 
ابتعد عن الأشعرية. وان منهجه یتسم بصورة عامة بالنزعة الوسطية حيث أرضى بژلفاته جانبي 
العقل والشرع. والحق Sb‏ الإمام الماتريدي لم يكن مبتکرا لطريقة بل هو مفصل لذهب ابي حنيفة 
وأصحابه حيث أنّ LÍ‏ حنيفة كان متضلعاً في المسائل الكلامية. وخاض في الكلام وبلغ فيه شأناً 
مرموقاً كما حكي عنه أنه كانت له رحلات إلى البصرة للمناظرة قي العقاند بلغت نحو اثنتين 
وعشرين مرة. وقد أثرت عن أبي حنيفة رسائل صغيرة في هذا العلم ومنها الفقه الأكبر والفقه 
الأبسط وني مجموع تلك الرسائل يستنبط رأي قائم بذاته في كل ما كان يشار حول المسائل المامة 
كمسألة معرفة الله ومسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد تبيّن من الوازنات العلمية بين آراء 
أبي حنيفة وبين آراء الامام الماتريدي أنها متلاقية في جملة أصوها WU,‏ قرر العلماء أن آراء 
أبي حنيفة في العقائد هي الاصل الذي تفرعت عنه آراء الماتريدي. وني الحقيقة أن Li‏ منصور 
الماتربدي أقام نظرياته في العقائد على المأثور عن أبي حنيفة ني تلك الرسائل وفرع تفريعات 
عليها. انظر ني ذلك إشارات المرام في عبارات الإمام: تأليف العلامة كمال الدين أحمد البياضي 
الحنفي. الطبعة الاولی» ۱۹۶۹ مصرء مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بصر. انظرء 
الحضارة الاسلامية للمستشرق pal‏ متز ۰ج ص ۳۸۰. 


۱:۷ 


السلمین هو الدین وقد تلتقي هذه الاراء مع آراء رجال الكنيسة الذین ربطوا فکرة 
القانون الطبيعي بالدین؛ وآرادوا بالقانون الطبيعي القانون الاي أو ذلك الجزء من 
القانون الأزلي الذي كشف نفسه في العقل الطبيعي. 

إن الکلام على فكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني في الفکرین الاسلامي 
والغربي» يقتضيني توزیع هذا القسم على بابين أسوة بالنهج الذي اتبعته في البحث في 
الأساس العقلي ib‏ الفكرة» دوفا حاجة إلى إعادة ذکر مبررات هذا النهج» تجنبا 
للتکرار. 

Li‏ الباب الأول فسأعقده للکلام في فكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني عند 
السلمین. Lely‏ الباب الثاني فسیختص بالبحث القارن بين الفکرین الاسلامي والغربي 
فيما يتعلق بهذا الاساس. وهو بحث مقارن لا يستقيم الا إذا وزعت هذا الباب على 
فصلين. أعرض في LAI‏ لبيان صورة القانون الطبيعي في الفكر السيحي الغربي. 
وأخصص ثانيهما لبيان وجوه الشبه والخلاف بين الفكرين الإسلامي والمسيحي في نطاق 


تبني هذه الصورة. 


۱:۸ 


الباب الأول 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني 


عند المسلمين. 


كما شید المعتزلة صرح هذه الفكرة العقلية ورتبوا علیها LUT‏ ونتائج قدخل في 
صمیم العقيدة عندهم تبعاً لما ذهبوا إلنهدمن تحکیم العقل وفق التصوّر المفصل ق 
القسم الأول؛ فإنّ الأصؤليين الاحناف عنوا أيضا عناية بالفة بتحدید هذه الفکرت 
ie Bailie‏ ها تحت نكاد میم الك كع Tiss‏ تقوم ع 
عناصر وتترتب علیها آثار. ولذلك ستتم معالجة هذه الفكرة المستندة في الالزام إلى 
الوحي WL‏ ضمن دراسة آراء الأصولیین الاأحناف ق هذا الموضوع بصورة مفصلق 
معرجین إلى آراء علماء آخرین آسهموا في هذا المعنی مثل الاخباریبن من علماء 
الشيعة وغیرهم في ثنايا البحث. وأرى LDI‏ على أن آبرز بوجه خاص آراء الفیلسوف 
الفقیه اين رشد الذي عالج هذا الموضوع علي yas‏ لم یسبق له مثیل» لاسیما G‏ 
نلاحظ شبها Oe Las‏ آراء توما الأكويني بصدد القانون الطبيعي؛ ویین آفکار این 
رشد في شأن مسألة التحسین والتقبیح العقلیین أو بصدد فلسفة الشرع. 

رازن ها pas‏ ارق هذا اباب على قاين gl) anal‏ بناج dels‏ 
الأحناف في مسألة التحسین والتقبیح العقلیین. وأعقد ثانیهما Glad‏ رأي ابن رشد في 
هذا الصدد. 


10۰ 


الفصل الأول 
فكرة الحسن والقبح العقليين عند الأحناف 
سبق أن بيّنا GF‏ الأصوليين الأحناف" هم الذين تناولوا بالتفصيل هذه 
المسألة وحددوا معالمها بالصورة التي تقريها إلى الدين» وأقاموا شرعيتها عليه. 


ولذلك فإن بحثها تفصيلا يقتضيني توزيعه على مبحثين» أخصص أولهماء لبيان 
عناصر الفكرة لدیهم» ويختص المبحث الثاني ببيان آثار الفكرة عند الأحناف. 


(۱) البدر الساطع؛ المرجع السابق» ج ۰۱ ص ١١8‏ 


المبحث الأول 
عناصر فكرة الحسن والقبح العقليين عند الأحناف 


يتفق الأحناف مع المعتزلة في O‏ بعض الأفعال حسنة في حقيقتها وثابت ذلك ها 
قبل ورود الشرع بالأمر بها وتستحق ترتب المدح والثواب لفاعلها بمعنى أن حسنها عقلي 
أي واقعي لا يتوقف إدراكه على ورود الشرع Shy‏ بعض الأفعال قبيحة في الواقع قبل 
ورود الشرع بالنهي عنها وتستحق ترتب الذم والعقاب لفاعلهاء بعنی أن قبحها عقلي 
أي واقعي لا یتوقف إدراكه على ورود الشرع"" إلا آنهم» أي الاحناف اتفقوا على Sh‏ 
الحسن اما أن یکون لذات الفعل» أو لأمر خارج عنه» و ینعکس عليهم الخلاف الروي 
عن العتزلة من Sl‏ حسن الشيء یکون لذاته عند بعضهم؛ ولصفته» أو لاعتبار معین 
عند آخرین. 

وحیث Ll‏ آشبعنا البحث في الصطلحات الخاصة بهذه السألة في القسم الأول من 
هذه EG UL JI‏ تحیل القاری إليه ونقسم هذا البحث إلى مطلبین آخصص آوفما لبیان 
رأي الأحناف في ذاتية احسن والقبح. وآفرد الثاني لبيان مدی حاكمية العقل عند 
الأحناف. 

المطلب الأول 
رأي الأحناف في ذاتية الحسن والقبح 

إن الأحناف جميعاً يرون SI‏ الحسن والقبح يكونان لذات الفعل» أو لصفته أو لوجوه 
واعتبارات. وني ذلك يقول العلامة الكمال بن الهمام في كتابه السایر:"؟: "وقالت الحنفية 
قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة" ويعني أنَّ الاحناف 
قاطبة يقولون Sl‏ الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه» ثابتان في الفعل» ولكنهم | يحصروا 
وجه ثبوتهما في الذات وحده أو في الصفة كالمعتزلة» بل لاحظوا الأحكام الشرعية؛ 


(۱) محمد معروف الدواليييء الدخل إلى علم أصول الفقه» الطبعة الخامسة» مطابع دار العلم للملايين 
مكقل ص AVY‏ 


YA ص‎ «Y 8 المسامرة شرح المسايرة» ا مرجع السابق»‎ (Y) 
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ولاحظوا الأمورات الشرعية والتهیات» فوجدوا Bi‏ وجه ثبوت اهن یکمن في ذات 
الفعل فقالوا أنه حسن لذاته» وني البعض الآخر یکمن في أمر خارج عن الفعل فقالوا آنه 
حسن لغیره. فالافعال عندهم اما حسنة أو قبيحة لذاتها أو لأمر خارج عنهاء SY‏ 
للافعال قيماً ذاتية عندهم وان الشرع هو الکاشف عن تلك القیم الذاتية. 

Li‏ ما هو القصود بالذاتی؟ وما هو القصود بالامر اخارج؟ فهذا ما سأحاول 
ایضاحه فیما يلي: 

آشرنا فیما سبق إلى العنی النطقي للذاتي وقد استعبد ذلك العنی في عبارات 
الأحناف. فقد ورد في شروح جمع الجوامع”": SI"‏ اراد بالذاتي الذي يأتي کوصف للحسن 
والقبح هو ما لا یکون بسبب أمر مباین للذات کالشرع» بل یکون بسبب الذات أو صفة 
لازمة للذات" Gi,‏ العلامة الکمال ابن اشمام a‏ "أنه لیس sil‏ بالات سا هو 
مقتضى الذات للقطع Sky‏ جرد حركة اليد قتلاً ظلمًء لا تختلف حقيقتها عن حركتها قتلاً 
عدلاء فلى كان الذاتي هو ما يكون مقتضى الذات اند لازم الحركتين حسنا وقبحا وليس 
Wis‏ قطعاء بل الراد به rare‏ "ما يجزم به العقل لفعل من الصفة التي هي الحسن 
والقبح بجرّد تعقل الفعل حال کون هذا الجزوم به كائنا عن صفة نفس من قام به ذلك 
الفعل" 

Ul,‏ صاحب التوضیح"" فقد رأى أنّ القصود بالذاتي ما يكون مفهوم الفعل 
متوقفاً عليه ويثل لذلك بالصلاة» فان مفهومها الشرعي Lil‏ هو عبادة Lopa‏ 
Slee tt‏ :الملا a gts‏ قرفن فل اة gees tally.‏ اما دش 
بالنسبة للصلاة. آما الأمر الخارج عن الفعل فهو ما لم يكن مفهوم الفعل متوتفا عليه 


(۱) البد الساطع؛ الرجع السابق؛ ج ۰۱ ص ۱۹۰ 

(۲) التقریر والتحبیر» شرح العلامة احقق ابن أمير احاج التوفي سنة ۸۷۱ ه على تحرير الإمام تحرير 
الکمال بن ال مام المتوفي سنة 871١‏ هء الطبعة الأولى؛ الطبعة الکری الأميرية ببولاق» مصر 
5 هاج7ء ص AV‏ 

(۳) المرجع السابق» ج ۰۲ ص AV‏ 

VAY التوضیح. الرجع السابقء ج ۰۱ ص‎ CE) 


\og 


ویثل لذلك باجهاد فان مفهومه القتل والضرب ولیس إغلاء كلمة الله داخلاً فى هذا 
الفهوم"" مع أن الجهاد حسن لکونه اعلاء لكلمة ca‏ لا لکونه قتلا أو ضریا. 

هذا وقد سهل على الأحناف التخلص من تعارض فكرة الذاتية مع اختلاف الحسن 
والقبح باختلاف الأضافات» وذلك بجعلهم الإضافات داخلة في old‏ الفعل على اعتبار SI‏ 
الفعل من الأعراض النسبية» والأعراض النسبية تتقوم بالنسب والإضافات. وعلى هذا 
تكون الاضافات المختلفة بمثابة فصول مقومة Jai‏ فقولنا شكر النعم حسن لذاته» 
معناه آن الشكر المضاف إلى المنعم حسن لا أن ذات الشكر من غير إضافة حسن. 


الطلب الثانى 
مدى حاكمية العقل عند الأحناف 
يبرز لدى الأحناف اتجاهان في هذه المسألة» يشل الاتريدية ومعهم متقدمو الأحناف 
الاتجاه الأول» وتمثل حنفية بخارى والشيعة الإخباريون الاتجاه الثاني. أما الخلاف بين هذين 
الاتجاهين فسأحاول إيضاحه بدراسة كل اتجاه في موضوع مستقل ولذلك سأقسم هذا 
المطلب إلى فرعين أخصص أوهما لدراسة الاتجاه الأول (الماتريدية) ويختص ثانیهما بدراسة 
الاتجاه الثانى. 
الفرع الأول 
اتجاه الماتريدية 

يقول العلامة القبلي أنّ الماتريدية هم معتزلة في مسألة الحسن والقبح"" وقد تردد 
هذا الادّعاء عند آخرين Ladd‏ ولكن الحقيقة هي Sf‏ اتجاه الماتريدية يتوسط بين اتجاه 
المعتزلة والشيعة الأصوليين من جهة وبين اتجاه بقية الأحناف وفئة من رجال المذاهب 
الأخرى. ذلك أنّ الماتريدية يرون أنه لابد أن يكون الفعل المأمور به Ulo‏ لأن يؤمر به 
قبل أن Sb cay poy‏ تکون فيه مصلحة توجب حسنه؛ وتجعله GY le‏ يؤمر به. ولايد 


O)‏ التلويح» المرجع السايق» ج ۲ ص ۰۱٩۹۲‏ إشارات المرام في عبارات الامام؛ البياضي» الرجع 
زفة العلم الشامخ» المصدر السابق» ص ۷. 
(۳) شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية المرجع السابق» ج ۰۱ ص EV‏ 


\oo 


أن يكون النهي عنه صالحاً لأن ینهی عنه ob‏ تکون فيه مفسدة توجب قبحه. فاحسن 
والقبح يفيدان صلاحية الفعل لأن يؤمر به ويجعل مناطا للثواب» أو ينهى عنه Jags‏ 
مناطا للعقاب. 

UL,‏ هذه الصلاحية يمكن أن يدركها العقل دون توقف على الشرع Shs‏ میم الأحناف 
يتفقون في هذا القدر الشترك ألا Si‏ الماتريدية يقتربون من العتزلة في القول SL‏ إدراك 
الحسن والقبح في الفعل يستوجب الحكم أي الوجوب أو احرمة» وبذلك يكون العقل 
عندهم مصدراً لكشف الحكم الشرعي ویکونون كالمعتزلة في هذا الرأي ألا gil‏ خصوا 
استلزام إدراك الحسن لوجود القاعدة الشرعية بقضية الإيان والكفر' ' فحسب. ومع ذلك 
م يتفقوا مع العتزلة ماما في هذه المسألة» بل نجد بين الفريقين DE‏ في الرأي وفيما يلي 
أقتطف Lan‏ من أقوال الماتريديين» والتي تبرز الخلاف المذكور:- 

يقول العلامة صدر الشريعة OLS Cols‏ التوضيح”" "ثم عند العتزلة العقل 
حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالی» والعقل آلة 
للعلم بهماء فيخلق الله تعالى العلم عقيب نظر العقل LEs‏ صحیحا"" 

ويقول العلامة الكمال بن aah‏ 

"العقل عندهم أي المعتزلة» إذا أدرك الحسن والقبح يوجب بنفسه على الله وعلى 
العباد مقتضاهماء وعندنا أي معشر الاتريدية الوجب لمقتضى الحسن والقبح اللذين 
يدركهما العقل من الفعل هو الله تعالى يوجبه على عباده ولا يجب عليه شيء. والعقل 
آلة يعرف بها ذلك الحكم بواسطة اطلاعه على الحسن والقبح الكائنين في الفعل" 

ونيف ما تقدم أنّ الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة يبرز في ناحيتين. 

أولاهما:- إن العقل عند المعتزلة حاكم مطلق بالحسن والقبح على الله وعلى 
العباد» وعند الماتريدية العقل مدرك فحسب. ثانيتهماء Si‏ العقل عند المعتزلة موجب 
للعلم بالحسن بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقب النظر الصحيح وعند 
الماتريدية العقل Dal UT‏ بعض الاحکام» SY‏ كثيراً مما يحكم الله بحسنه أو قبحه لم يطلع 


۵ راجع شرح جمع cel tl‏ ص ۰۱۷۸ السایرة» ج Y‏ ص “tf‏ التقریر والتحریر» ج ۳ ص AY‏ 
(۲) التوضیح» ج ۱ ye‏ ۱۹۰ 
(Y)‏ شرح المسايرة» الرجع السابق» ص ۰۲ ص ۳. 


۱6۹ 


على شيء منه» بل معرفته موقوفة على تبلیغ الرسل وان العلم الناتج عن النظر 
العقلي يأتي بخلق الله Sole‏ كما هو مقتضی رأيهم الكلامي. 

ومع ذلك فإتنا نجد آراء تضیق شقة الخلاف بين الفريقين» بل وتجمع بینهما في هذه 
المسألة. فجاء في مرآة الأصول“ 

Ley”‏ أي من الحنفية كالشيخ أبي منصورء وكثير من مشايخ العراق من وافقهم 
أي المعتزلة لا مطلقا بل في إيجاب المعرفة» فاتهم قالوا العقل حاكم بوجوب معرفة الله 
تعالى حتى قالوا بوجوب الاهان على الصبي العاقل" وأضاف الفاضل الأزميري قوله 
إنّ هذا القسم من الحنفية لم يوافق المعتزلة في lel‏ المعرفة بالعقل فقط WH,‏ وافقهم 
Lal‏ في الحكم بحسن العدل» والصدق النافع» وإنقاذ الغرقى والحرقى كما في شروح 
البزدوي ۳" ويؤيد ذلك ما ذكره العلامة صاحب مسلم الثبوت”" من l"‏ لا فرق بين 
قول هؤلاء الكرام وقول العتزلة فإتهم كانوا قائلين SF‏ حسن بعض الأشياء ما يدرك 
بالعقل ولا يتوقف على البعثة. وهؤلاء الكرآم Lad‏ قالوا بذلك. فلو كان خلاف لكان في 
تعيين ذلك البعض من الأحكام. والظاهر من آن ذلك البعض هو الإيمان والشكر ونحوهما 
وعند المعتزلة كثير " 

وما تجب إضافته في هذا الصددء أن الاتريدية ۸ يعنوا بالآثار المترتبة على القول 
بحاكمية العقل كالمعتزلة. فلم يقولوا مثلاً بوجوب شيء عليه سبحانه كما آنهم لم يجعلوا 
العقل حجة في الأحكام الشرعية. فكانوا نظريا مع المعتزلة وعمليا مع متأخري الحنفية. 


)١(‏ انظر: شرح مرقاة الوصول إلى علم الوصول للعلامة الملا خسروء المطبوع على هامش حاشية 
الفاضل محمد الأزميري المسماة حاشية مرآة الأصولء ج ۱ دار الطباعة العامرة العثمانية» ص 
۷ وما بعدها. 

(۲) الرجع السابق العلامة الازميري» ص ۲۷۷- -YVA‏ 

(۳) فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت» الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۸۳. 

yoy 


الفرغ الثاني 
تجاه حنفية بخاری والشيعة الإخباريين 

قلنا ان الأحناف في نظرتهم إلى قاعدة التحسين العقلي انقسموا إلى فرقتين مثلت 
الماتريدية ومشايخ العراق الفرقة الأولى التي شابهت المعتزلة. وأما الفرقة الثانية فيمثلها 
الأحناف المتأخرون عامة والبخاريون منهم خاصة وإليهم أشار العلامة الحقق ابن أمير 
CUI‏ بقوله”") 

والبخاریون Y‏ تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل بعثة رسول إليه وتبليغه 
حکم الله في ذلك' ee ee‏ من الحسن والقبح لا 
يستوجب أي حكم وان كان يكن أن یستحّ الحكم الملائم عندهم. يؤكد ذلك ما ذكره 
العلامة الكمال بن ا مام بقوله؟ 

وقال أئمة بخارى منهم أي من الحنيفة: لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة كقول 
الأشاعرة. Gl,‏ ما روى عن أبي حنيفة من أنه قال لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى 
من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر مخلوقاته» فقد قيل أن القصود هو بعد 
بعثة الرسول لا قبل البعثة. 

وأضاف العلامة الکمال بن pal‏ اد أئمة بخاري قد أثبتوا للفعل صفة الحسن 
والقبح ولكتهم لم يجعلوا الحكم تابعاً شا. فلا هتنع Yi Sue‏ يأمر الباري تعالی بالاهان 
ولا يثبت عليه وان كان حسناً. ولا متنع عندهم عقلاً Vi‏ ينهى عن الكفر ولا يعاقب 
عليه وان كان قبیحا بل آقبح القبائح 0 

ale,‏ فان دور العقل عند هذه الفرقة هو التمييز بين الجهة الحسنة والمقبحة فقط. 
وإذا كان الاستقراء يدل على أن الحكم يتبع الجهة الكامنة في الفعل ألا أن هذا الاستقراء 
لا يعني أنّ كل فعل حسن AY‏ أن يكون Lely‏ مثلاً. فهذه الفرقة من الحنفية وان كانت 
مع العتزلة في الاعتراف بذاتية الحسن والقبح» ألا آنها مع خصومهم الأشاعرة في 
النتيجة. Gl,‏ الأخباريون من علماء الشيعة فقد حذوا حذو هذه الفرقة من الحنفية. ذلك 


(۱) التقریر والتحوین eal‏ السابق» ج ۱ ص فى شرح مرآة الاصول» الرجع السابق؛ 3 ۱ ص YVWV‏ 
(Y)‏ السایرة» الرجع السابق» 4 ۲ ص 6غ وما بعدها. 
(6) المصدر السابق» ص .٤٤‏ 
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a‏ وان اقا الحسن والقبح العقلین. ألا انّهم | جعلوا لادراك العقل أي آثر في الحكم 
ids:‏ . فاحکم لا يتحقق الا بالأمر والنهي أي بالشرع واحاکم هو الله وحده(؟ 

وقد يقال LSI‏ نجد في عبارات كثير من الفقهاء الذين ینکرون کون العقل حجة ما 
يدل على GE‏ ذلك كقوهم هذا حرام بالعقل وهذا جائز بالعقل وما شابه ذلك. وقد فسّر 
هذا التعارض القاضي تاج الدين السبكي بقوله"" "الراد من ذلك اما القياس» وإمّا أنَّ 
القاعدة الكليّة لا ثبتت من الشرع ورأينا الفرع الجزئي من جملة آقسامها آدرك العقل 
دخوله في القاعدة 5 ثبت بالعقل وهذا معناه كما تقول الوتر يصلى على الراحلة وکل 
ما يصلى على الراحلة فهو سنة. فالوتر سنة بالعقل بمعنى Sh‏ العقل أدرك النتيجة لا SÍ‏ 
جعل الوتر سنة" 

وخلاصة هذا الفصلء Sf‏ الماتريدية ترى مثل المعتزلة أنّ الحسن والقبح أمران ذاتيان 
في الأشياء وأن الشرع يتبع في أوامره ونواهيه ما يصف به العقل الأشياء من حسن أو 
قبح. ولذلك قالوا ان الحسن والقبح مدلولا الأمر والنهي لا موجبهما. وحيث ان العقل 
عندهم لا يهتدي إلى التمییز بين الأمرين ني جميع GG OVE!‏ الشرع جاء لدعمه. 

واحق Si‏ الاتريدية لا تختلف مع العتزلة في هذه المسألة» وحتی في نطاق إجراء 
الأحكام على الله» إلا في BUYI‏ فقط Yad‏ من أن یقول الاتريدي بوجوب الصلاح 
والاصلح علیه فانه يقول بلزوم العدل والفضل أو ضرورة العدله وحیث أن الماتريدي 
آهمل النظر في هذه الآثار التعلقة بالعقاند» وم ere rer‏ للاحکام الشرعية بل 
حدّد حاکمیته في مسائل معيّنة» وبا أنه كان حنفي الذهب I‏ كل اهتمامات أصحابه 
كانت منصبة على المسائل الفقهية وتعلیلاتها. WU,‏ سأحاول الترکیز على الاثار 
العملية هذه الفكرة لديهم. 


(۱) انظر: أصول الفقه للمظفرء المرجع السابق» ج ؟» ص ۰۲۵۳ الأصول العامة للفقه المقارن» المرجع 
السابق» ص ۰۲۹۸ العقل عند الشيعة الإمامية للدكتور رشدي عتليان. 
(Y)‏ الابهاج شرح النهاج الأصول للقاضي البيضاوي: ج ۱ ص 868- LAA‏ 


\o4 


البحت الثاني 
آثار الفکرة عند الا حناف 


وحيث 5 الاحناف تهیمن علیهم النزعة الفقهية الاستنباطية التي تهدف إلى تحلیل 


المسائل الشرعية» ووضع قواعد أصولية في هدي ذلك التحلیل» فان آثار هذه الفکرة = 
الحسن والقبح العقلیین- تصطبغ هي الأخرى بهذه النزعة العملية كما تتبین فیما يلي:- 


-\ 


-Y 


نظروا في متعلقات الأمر والنهي على ضوء ما استقر لدیهم من قاعدة احسن 
العقلي. وهو SF‏ احسن إما أن یکون لذاته أو لأمر خارج وکذلك القبیح. ولابد أن 
ینعکس هذا على المأمور به والنهي عنه» فیختلف التکییف الشرعي هذه السائل 
الشرعية في ضوء طبيعة ال حسن الکامن في الشيء. 

SI‏ الحسن وإن لم يكن موجباً للحكم عندهم ألا SL‏ مرد القول بموضوعية الحسن 
والقبح» وتعليل الحكم الشرعي بالجهة الصالحة للحکم یزود انجتهد بأساس متین؛ 
لاقتناعه بالرآي البني على الاستحسان» أو على وجود مصلحة تليق أن تكون 
مناطاً للحکم الشرعي وان لم تكن معتبرة بذاتها في مسألة معيّنة» ونقصد بها 
المصالح المرسلة. وعليه فقد كان هذه الفكرة دور بارز في التوسع في الاجتهاد» ولذلك 
سأقسم البحث في هذه الآثار إلى مطلبين أعالج في أوهما أثر هذه الفكرة في المأمور 
به والمنهي عنه» وأخصص ثانيهما لبيان تأثير هذه الفكرة في التوسع في الاجتهاد. 


الطلب الأول 
أثر هذه الفكرة في المأمور به والمنهي عنه 
آ- أثر هذه الفكرة في المأمور به. 
لا كان المأمور به Let‏ هو حسن عقلاء وا احسن اما أن يكون حسناً لذاته» أو 


۱ ie es 50 A 
: المأمور به نوعان‎ SG حسنا لعنی في غيره‎ 


(۱) انظر: التلویح» الصدر ‘pl‏ ج ۱ ص ۰۱۱ التقربر والتحبیر الصدر السایق» 2 ۲ ص ٠١١‏ 


وما بعدها. 


۱۹۰ 


0 حسن لمعنی في نفسه. 

وهو ذلك الفعل الذي يدرك العقل حسنه بعنی أنَّ العقل Jay‏ عليه وان لم یصدر آمر 
به عن الحكيم کالایان والعدل"؟ 

Y‏ حسن لمعنی في غيره. 

وهو ذلك الفعل الذي يدرك العقل حسنه في معنى خارج عن مفهومه. وذلك 
كالجهاد UY‏ ليس بحسن في ذاته JES OY‏ وتدمير» Lily‏ صار حسنا لحماية الاستقلالی 
ونشر الدعوة» ودفع العدوان“ 

وقد تدارس الأصوليون أثر هذا التقسيم على المأمورات وانتهوا إلى النتائج الآتية: 

AI‏ إن الأمر المطلق عن القرينة ينصرف إلى الحسن لمعنى في نفسه ودليل ذلك أنَّ 
مطلق الأمر هو آمر کامل» وكمال الأمر يقتضي أن يكون للایجاب» وهذا يقتضي كمال 
صفة المأمور cay‏ وهذا لا یتحقق الاً في الحسن O AI‏ 

ثانیا: Sf‏ الواجب في الحسن لمعنى في نفسنه» اما هو واجب ذاتي أي BL‏ وجوبه لا 
يتوقف على وجوب شيء آخر مثل العدل والصدق» Gly‏ الواجب في الحسن لعنی في غيره 
فهو واجب تبعي» وذلك مثل الجهاد في قوله تعالى #وجاهدوا بأموالكم4» SE‏ واجب 
على المكلفين تبعاً لوجوب دفع العدوان عن البلاد» أو تبعا لوجوب حماية استقلال البلاد 

ثالثا: 5 ما كان وجوبه لعنی في نفسه لا تسقط صفة الحسن فيه الا لضرورة أو 
جهة Lut‏ لذلك السقوط وذلك کالصدق الواجب علی MEM‏ فان صفة احسن تسقط 
فيه إن كان في ذلك اصلاح للبین Gi,‏ الحسن لعنی في غيره فلا تعرض له صفة احسن 
إل تبعا كما ذکر آنفا. 


(۱) حاشية الفاضل الأزميري على مرآة الاصول الصدر السابق؛ ج ۰۱ ص ۲۸۳. 

(۲) الاستاة محمد معروف الدوالييي» الدخل إلى علم آصول الفقه» الطبعة اخامست ج ۰۱ ص ۱۷۵ 
(۳) التلويح» ج ۰۱ ص ۰۱۹۱ الصنر السابق. 

١75 الدوالييي؛ الرجع السابق» ص‎ )٤( 


VV 


رابعاء S‏ حکم ما كان حسنه لعنی في نفسه لا یقبل النسخ عند الاحتاف والعتزلة 
کوجوب العدل» ویجوز نسخه عند الأشاعرة بخلاف ما كان حسنه لعنی في غیرد(" 
ب - أثر هذه الفکرة في النهي عنه. 
لا كان النهي ace‏ شرعا هو قبیح ic‏ وان قبح الشيء اما أن یکون لعنی في 
نفسه أو لعنی في ont‏ فانه أي النهي عنه ینقسم إلى القسمین الآتيين: 
| قبيح لعنی في نفسه وهو ذلك الفعل الذي يدرك العقل قبحه لذاته» aly‏ حرام 
شرعاء وذلك مثل القتل GI,‏ 
 -۲‏ قبيح لعنی في غیره» وهو ذلك الفعل الذي نهي عنه شرعا لقبح وصفه أو آمر 
جاور له ومثل الفقهاء لذلك ببيع الجهول» SB‏ البيع في أصله وهو مبادلة مال 
مال ليس بقبيح» ولكن الجهالة في المبيع تفضي إلى المنازعة واخلاف ولذلك كان 
بیع هول قبیحا andl‏ ومثلوا أيضا بالبيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة قان 
النهي عنه لاجل DEY‏ بالسعي OUI‏ وكذلك قسم القبیح لعنی في غيره إلى 
قسمین: 
-١‏ قبیح لوصف ملازم. 
۲- قبیح لأمر مجاور. 
وقد تناول الأصوليون نتائج هذا التقسیم فقالوا: 
AL!‏ 3 النهي الطلق عن القرينة الدالة على أحد القسمین ينصرف إلى القبیح 
لعنی في نفسه» ما لم يقم الدلیل على OIG‏ لوجود القتضی» وهو النهي الکامل؛ 
وانتفاء الانع وهو القرينة”) 


(۱) الدوالييي الرجع السابق» ص ۱۷۷ 

.۳۱۸ حاشية الفاضل الأزميري» الرجع السابق» ص‎ (Y) 

(۳) الدوالييي؛ الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۰۱۷۷ 

)£( حاشية الفاضل الأزميري» الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۳۲۰ وما بعدهاء التلوي؛ الرجع السابق» ص 
BAY:‏ 

)0( التلویح» الصدر السابق» ص ۲۱۵ 

)1( حاشية الفاضل الأزميري؛ الرجع السابق» ص PYY‏ 


۱1۲ 


ثانیا: إن ما كانت الحرمة فيه لعنی في نفسه فان صفة القبح فيه لا تسقط عن 
الکلف الا لضرورة أو جهة محسنة؛ كالنهي عن الکذب BG‏ صفة القبح فيه يكن ستوطها 
ف اصلام ذات Gly sgl‏ ما كان قبيحا لعنی في oad‏ 30 صفة القبح فیه غر 
موجودة Sol‏ 

We‏ : القبيح لعينه لا يقبل النسخ عند الأحناف والمعتزلة» كقتل النفس بغير حق» 
ویعتر بثابة القبیح لعينه» القبیح لجهة لا تترجح علیها اغ Abu gs Sil‏ 4 
یقبل النسخ أيضاً. 

وقد وضع فقهاء الحنفية ضوابط عامة ييز بها القبیح لعينه عن القبیح لعنی في 
غيره» بأن قسموا النهي المطلق إلى قسمين: 

أولا: النهي عن الأفعال الحسية. 

ثانياً: النهي عن التصرفات الشرعية. 

وقد اختلفوا فى معنی coud‏ والشرغي. فقال بعضهم احسي ما یعرف حسا ولا 
یتوقف تحققه على الشرع كالزنا والقتل وشرب الخمر» والشرعي ما یتوقف تحققه على 
gpl‏ ويعرف به كالضوم والضلاة والبيع والاجارة OK,‏ وقال صاحب 
التو 

"الراد بالحسيات ما ها وجود حسي فقط. والراد بالشرعيات ما شا وجود شرعي 

مع الوجود الحسي كالبيع؛ SD‏ له وجودا حسیا؛ فان الإيجاب والقبول موجودان حسا؛ 
ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي فإنّ الشرع يحكم Ske‏ الإيجاب والقبول الوجودین 

حساً يرتبطان ارتباطاً حكمياً فیحصل معنی شرعي یکون ملك الشتري أثراً له" 

Oly‏ مدی انضباط أنواع القبیح بهذین القسمین فأوضحه كالآتي: 

۱- النهي عن الأفعال الحسية“: 


(۱) الدوالييي؛ الصدر السابق» ص ۰۱۸۰ 

(۲) فواتح الرموت في شرح السلم الثبوت» الصدر السابق ص ۶۰۵. 
(۳) انظر: حاشية الفاضل الأزميري» الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۳۲۲. 
)£( التلویح» الرجع السابق» ص ۰۲۱۵ 

)0( انظر: حاشية الفاضل الازميري الرجع السابق» ج ۰۱ ص EYY‏ 


۱۹۳ 


النهي الطلق عن الافعال الحسية يقتضي القبح لعینه لوجود القتضی وهو النهي 
الکامل لاطلاقه وانتفاء الانع وهو القرينة» أو کون الفعل شرع“ 

Li‏ النهي عن الأفعال الحسية القارن بالقرينة الصارفة عن الظاهر فیدل على القبح 
l‏ في cog‏ لوجود الانع» إا Si‏ حکمه هو ae‏ کالقبیح لعینه إذا كان ذلك الغير 
LG Ua‏ بالتهي عنه لا جاورا شا Oe‏ 

وهثل الفقهاء للوصف القائم بالنهي عنه بتضییع النسب في فعل الزنا» إذ عده 
بعضهم من الافعال الحسية القبيحة La gad‏ ومثلوا للوصف الجاور بوطء الحائض في 
قوله تعالی ولا EB Bas‏ يَظهُرَنَ4 وان الوصف امجاور هو الاذی. وحیث ان النهي 
عن الحسيات يدلّ على البطلان في أصلهاء YEG‏ لا تنشی lim‏ مشروعا» لکونها قبيحة 
gly ET ny tata)‏ م الحض لا یصلح سببا يكن شرع YUU)‏ كيت all‏ 
للأب الزاني كما يحرم القاتل من الإرث“ 

۲- النهي عن التصرفات الشرعية“ 

من السائل الاصلية القررة لدی الأحناف فقط Sf‏ النهي عنه لعينه لا یتصور أن 
یکون شرعياء SY‏ النهي لا یتعلق البتة بالحقيقة الشرعية WY OWL‏ أي اخقيقة 
الشرعية» هي الافعال الحسنة التي اعتبرها الشارع مجتمعة مشروطة بشروط خاصةه فهي 
حقيقة كلية مركبة من تلك الافعال Jag‏ الشارع واعتباره. وواضح SÍ‏ الشيء الستجمع 
للأركان والشرائط لا يعقل أن يكون غير مشروع أو باطلاً قبیحا في نفسه» ولذلك یکون 
النهي عن التصرف الشرعي إما لقبح وصف لازم أو جاور" ومن هنا نشأت فكرة 
الأحناف عن التمييز بين بطلان العقد وبين فساده. 


(۱) الدكتور مصطفى الزلي» أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» رسالة دكتوراه» مطبوعة 
بالروتيوء جامعة الأزهر الشریف» ص ۱۰۶ وما بعدها. 

.۳۲۳ حاشية الفاضل الازميري؛ المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(۳) شرح مسلم الثبوت» المرجع السابق» ج ۰۱ ص ۰۳۹۹ 

NAA الدوالييي» المرجع السابق» ص‎ CE) 

(0) انظر: شرح مسلم الثبوت» المرجع السابق» ص ۰۳۹۹ 

.4٠٠ انظر: شرح مسلم الثبوت الرجع السابق» ص‎ )١( 


۱۹ 


ویفهم ما سبق ST‏ النهي عن التصرفات الشرعية هو نهي عن الفعل لعنی من 
غيره» وان النهي في ذلك اما ینصب على الوصف فقط. آما الاصل فیبقی مشروعا؛ 
ولذلك يقال اه مشروع في أصله دون وصفه» وذلك مثل البیع الفاسد» ومنه الربا. أقول 
3 هذا الرأي الذي أخذ به الأحناف والحققون من أصحاب الشافعي کالامام الغزالي» 
تدعمه القاعدة الأصولية القائلة بان نفي الفعل القید بقید أو وصف موجه إلى القيد. 

Gi,‏ النهي عن w‏ الشرعية التي تدل القرينة على نوعية قبحها فان حکمها 
ما تفيده القرينة ذاتها. ففي الصورة التي تدلّ القرينة على SÍ‏ قبح النهي عنه لعینه 
فالحكم هو البطلان. ویثل لذلك بیع المضامين وهي ما في أصلاب الآباء» وبیع الملاقيح 
وهي ما في أرحام الأمهات Sb‏ الشرع جعل عل البيع JUI‏ المتقوم حال العقد لتحصل 
الفائدة» وما في الصلب أو الرحمء لا مالية له فصار بیعه Lye‏ لحلوله في شير عله و 
الصورة التي تدل القرينة فيها على أن قبح النهي عنه لغيره يكون الحكم الكراهة في 
اجاور إذا كان ذلك الغير مجاورا للمنهي عنه لا وصفا ملازماء ویثل لذلك بالصلاة في 
الأرض الغصوية ويكون SH!‏ الفساد في الوصف إذا كان ذلك الغير وصفا لازما له. 
ولذلك يفسد الربا فإته فضل خال عن العوض المشروط في عقد المعاوضة وهو وصف 
D‏ 

هذا وینسب إلى الشافعية أن النهي عن التصرفات الشرعية هو كالنهي عن 
الأفعال الحسية في الدلالة على البطلان لعنی في عینه» ما لم يقم الدلیل على IIe‏ 
واستدلوا على ذلك بأمرين. أوهما: إن كمال النهي يقتضي كمال القبح وهو القبح 
العيني. ثانیهما: ملاحظة التضاد بين المشروعية Orally‏ 

وأختم هذا الموضوع بنقل عبارة جامعة لخص فيها العلامة التفتازاني هذه SLY‏ 
ببراعته الفائقة في التعبير الواني المفيد في كتابه شرح التلويح وهي ما يلي : 


(۱) راجع التوضيح» المرجع السابق» ص ۰۲۱۵ 

(۲) التلویح الرجع السابق» ص ۰۲۱۵ 

(۳) حاشية الفاضل الأزميري؛ الرجع السابق» ص ۳۲۵. 

)£( شرح التلویح؛ esl‏ السابق» ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 
۱۹۰ 


"والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الاطلاق على القبیح لغيره» وبواسطة القرينة 
على القبيح لعينه. JG,‏ الشافعي (رحمه (abl‏ بالعكس» وثمرة ذلك أنه هل يترتب عليه 
الأحكام أم لا؟ 

فالحاصل SI‏ الشارع وضع بعض أفعال المكلف لأحكام مقصودة كالصوم للثواب 
زا للملك وقد ce‏ عن ولك ف بعض الواضع : ذيل بي ف تلك الموضع ذلك الوضع 
الشرعي» حتی یکون الصوم في یوم العيد مناطاً للثواب والبيع الفاسد سبباً للملك» أو 
ارتفع ذلك الوضع فیها؟ فمن حکم بارتفاع الوضع جعل النهي عنه قبيحا لعینه ومن لا 
GLI OG‏ الوضع الشرعي والقبح الذاتي. ثم الفعل الشرعي النهي عنه إن دل دلیل 
على SÌ‏ تبحه لعينه فباطل» وإن Jo‏ على all‏ لغيره فذلك الغير إن كان جاورا فهو صحیح 
مكروه؛ وان كان وصفا ملازماً ففاسد عند أبي حنيفة (رحمه (abl‏ وباطل عند الشافعي 
(رحمه ll‏ وان لم يدل الدليل على أن قبحه لعينه أو لغيره فباطل عند الشافعي حتى لا 
يترتب عليه الأحكام» وعند أبي حنيفة يصح بأصله لكن لا يفسد بوصفه لعدم الدليل 
على Si‏ القبح لوصفه" 

المطلب الثانى 
أثر هذه الفكرة في التوسع في الاجتهاد 
athe‏ 

حيث ۸ يكن من العقول أن یستوعب النص الشرعي جميع الحاجات التي جدت 
والوقائع التي حدثت» والشاکل التي ظهرت. بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية وهيمنة 
السلطة الاسلامية على بلدان مختلفة» التجأ الجتهدون وخاصة مجتهدو العراق إلى الرأي 
والعقل لاستنباط الحكم الشرعي للعلاقات أو الأحداث الجديدة عند فقدان النص. 
والاجتهاد بالرأي ليس من بدع الأحناف» ذلك SY‏ إقراره كأصل من أصول الفقه ثابت 
بالنص» ومعمول به لدى الأصحاب والتابعين. وحسبنا أن نشير لتأييد قولنا إلى ما 
۱- جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: Gd‏ تا لك الكتب ie Xa SIL‏ 

لاس يمآ CT Uji‏ ووجه دلالة هذه الآية على ذلك أن قوله تعالى (بما أراك (DI‏ 

bo‏ للرسول E‏ على أن يحكم بين الناس با أراه الله وأدخله في عقله ورؤيته. 


۱۹۹ 


۲- وجاء في السنة عن النبي حینما بعث معاذا قاضياً إلى الیمن أنه قال له بم 
تحكم؟ قال: با في OLS‏ الله. قال فان | جد؟ قال: اقضي با قضی به رسول الله. قال 
فان ۸ تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي الله 
ورسوله'”) 

۳- وقد كان الصحابة والتابعون يستندون في فتاواهم Val‏ إلى الكتاب ثم إلى السنة 
فإن أعجزهم ذلك أفتوا بالرأي. والرأي على ما يظهر من فتاواهم هو الحكم بناء 
على مقاصد الشرع والقواعد العامة للدين» والعمل با يرونه مصلحة» وأقرب إلى 
روح التشريع انلا کقوله :± لا ضرر ولا ضرار)» وقوله تعالی: idasi‏ 
هو Ceci Sil‏ وهي مبادئ ترسم الخطوط العريضة لمميزات الشريعة الإسلامية 
السبخة القانة على الغدل والإتضاف: 
إن سجل أقضية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه Job‏ بقرارات هامّة استندت 

إلى مبادئ العدل والإنصاف منهاء أنه ذه قضى على عمد ابن سلمة ob‏ یر خليج جاره 

أي نهر جاره في أرضه DY‏ ينفع جاره ولا یضار به. وخلاصة القضية كما يرويها مالك 
عن عمر بن الخطاب: (إنَّ الضحاك بن قيس ساق خليجاً له من العريض» فأراد أن یر به 

في أرض عمد بن مسلمة» فأبى محمد فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة» 

تسقي منه أولاً وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا 

عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبیله» قال محمد: لا. فقال عمر: واللّه ليمرنَ به ولو 
على بطنك!! فامر عمر أن ير به ففعل الضحاك وقد fle‏ الخليفة هذه الفتوى بأصل 
عام وهو إباحة الأمر النافع وحظر الأمر الضار وهو مبدأ يؤخذ من روح الشريعة 
الغراء " إلا أن الجتهدین شعروا LY TL‏ من إحاطة الرأي كمصدر للأحكام بسياج قوى 
يحميه من الهوى؛ والقول في الشريعة بغير علم» لذلك ۸ یلبثوا أن شرطوا للمستنبط 


(۱) انظر: الموافقات للشاطيي. الطبعة الرحمانية» طبعة مصرء ج ۰۳ ص ۳۸۹. 

(۲) تاريخ التشريع الإسلامي للخضريء ص ۰۱۳۶ مطبعة دار الأحياء الكتب العربية أولى» مصی 
سنه ۱۳۳۹ 

(۳) بداية اجتهد للفقيه ال جتهد ابن رشد» ج ۲ ص PN‏ 


۱۹۷ 


بالراي أن يكون لديه أصل معین یعتمد عليه من کتاب أو سنة أو إجماع. وسوا هذا 
الرأي الذي يعتمد على أصل شرعي بالقياس. 
والقياس في اصطلاح الاصوليين احاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في 
العلة وهو يتطلب ما يلي: 
۱- وجود حکم شرعي ثابت بالتص آو بالإجاع علی الراي الراجح لامر معين 
Seal aac‏ 
-Y‏ وجود آمر sl‏ | یتطرق نص معيّن لحكمه یسمی فرعا. 
۳- وجود ile‏ مشتركة بين الأمرين بعنی SI‏ الحكم الشرعي في الأصل معلل بعلة 
توجد في الأمر الآخر OEM)‏ 


ومع ذلك آحس الفقهاء الذین تلمسوا مشاکل القضاء والفتوی واحکم والتصقوا 
بالحياة العملية» أن هذا الصادر الاریع (الکتاب والسنة والاجماع والقیاس) قد لا تكفي 
لواجهة القضایا الجديدة للأسباب الاتیة:- 


أولاً: إنّ النص يواجه حالات dee‏ ويرسم في الغالب قواعد كليّة وموشرات 
عامة» ولا يعقل أن تفي النصوص الحدودة بل مشاكل ووقائع غير محدودة زماناً ومكاناً 
بصورة مباشرة. 

ثانياً: ان القياس الأصولي قد لا يسعف الحاكم لأمرين: 

أوهماء أنه قد لا جد حالات مشابهة اما في الأحكام الثابتة بالنص فينتفي 
القياس أساسا بالنسبة للقضية موضوع الدعوى. 


وثانيهما: قد يجد ذلك ولكن القياس فيه يؤدي إلى الجورء أو إلى الحرج» أو إلى 
الضيق في العاملات» وكل ذلك pol‏ قبيح تأباه الشريعة وتنفيه» GY‏ أساس الفقه رعاية 
مصالح coll‏ ولان الشريعة الإسلامية قائمة على مبادئ Just!‏ والإنصاف والمصلحة 
والحسن. 


(۱) انظر: شرح التلويح» المصدر السابق» ج ۰۲ ص ٩۲‏ وما بعدها. 


۱۹۸ 


ولذلك اضطر الفقهاء لغرض التوسع في الاجتهاد إلى الالتجاء إلى الاستحسان أو 
الاستصلاح. وقد آکثر فقهاء الالكية والحنابلة في الاستصلاح كما AST‏ الأحناف في 
الاستحسان. 

وقد أثر في موقف الاحناف هذا عاملان هامّان هما: 

أولا: إتهم تبعاً لذهبهم الكلامي الاتريدي» يقولون بالتحسين العقلي» by‏ العقل 
البشري يكنه تفحص الأشياء» وتمييز صالحها عن قبيحها ولو إجمالاً. وبالرغم من أنَّ 
إدراك العقل لحسن الفعل لا يوجب عليه سبحانه حكماً مقتضاه حسب مذهبهم SY‏ 
الأصلح غير واجب عليه تعالى» الا أنه يستوجبه تفضلاً باعتبار SF‏ العقل لا يجوز أن 
eo elo‏ وغير مستحسنء ومن هنا تكون مسألة التحسين العقلي 
عاملا Gis‏ ذا أثر فعال في توسع الاحناف في اجتهادهم. 

ثانياً : انهم تبعا لذهبهم الماتريدي أيضا ذغیواالی از افعاله تعالی زمنها آحکامه 
معللة plall‏ ظهر W‏ بعضهاء وخفى علینا البعض الآخرء ولكن لا على سبيل 
الوجوب كما تقول العتزلة بل على سبیل التفضل والاحسان. وبذلك ینفون عن الشريعة 
أي عامل أو آثر للاتفاق أو الصدفة. وکما أن نظام العالم يسير وفق ترتيب کم فکذلك 
أحكامه تعالی تأتي لاوصاف وعلل مبينة» ومصالح مقصودة. 

نخلص مما تقدّم إلى القول أن توسع الأحناف» وتبنیهم مصادر جديدة خارجة عن 
النصء قد یکون أثرا لا استقرٌ لدیهم من مبادی التحسین العقلي» ومنها Sf‏ آحکامه 
تعالی معللة las‏ الناس» كما يأتي مستهدیاً بروح الشريعة الاسلامية افادفة إلى 
تحقيق مبادی العدالة والانصاف. وسنرکز فیما يلي على أهم مظهرین من مظاهر 
توسعهم في الاجتهاد هما:- 

\— الاستحسان. 

-Y‏ المصالح المرسلة. 

وخصص لكل منهما فرعا مستقلاً أبين فيه حقيقته» ووجه ارتباطه بالتحسین 
العقلی. 


۱۹۹ 


الفرع الأول 
الاستحسان 

—i‏ حقيقته وتعریفه. 

الاستحسان في اللغة عد الشيء حسناء سواء كان ذلك الشيء من الأمور الحسية 
أو العنوية. یقال استحسنت الرأى أو spall‏ ومنه قوله تعالی «الْذِينَ baii‏ 
الكو رن احا وقوله ag‏ ما را آلومنون Lead‏ نهو عند الله حسسن. 

الاستحسان اصطلاحا: 

إن مصطلح الاستحسان ورد عن آبي حنيفة (رحمه (abl‏ ولکنه لم يرد عنه تعریف 
معين a‏ بل عبارات مطلقت > جعلها عنوانا على دليل في نفسه مرت ومصرحاً به في 
حلقة الدرس مرة آخری. وفي ذلك یقول الامام الغزالي: (وقد قال به gi)‏ بالاستحسان) 
أبو حنيفة وقال الشافعي من استحسن فقد شرع 

هذا وقد روى الامام محمد بن الحسن في جامعه الكبير صور للاستحسان ذکرها 
أمامه أبو حنيفة النعمان. منها قوله: لو شهدوا على رجل بالزنا فقضى بجلده فلم يكمل 
الحدّء أو كمل ثم شهد شاهدان بالإحصان فالقياس ان يرجم؛ ویدراً عنه الرجم وما بقي 
من اد استحسانا. وفي بعض النسخ؛ القیاس آن یرجم ولکنا نستحسن فیدراً عنه حد 
الرجم وما بقى من الحدء لأني آکره أن أرجه وقد أقمت عليه حد الضرب فیکون قد آقیم 
عليه حدان في زنا واحد وهو قبيح لا یستقیم في الاحسان(* 

ومن صور الاستحسان الأخرى ما يلي: 

a -Í‏ عقد المزارعة ينتهي بموت العاقدين أو أحدهما كما في الإجارة لكن الحنفية 
استثنوا من ذلك بعض الصور منها: إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك بعد 


(۱) الدکتور أحمد الكبيسي؛ مباحث التعلیل» مطبوعة بالرونیو» ص AA‏ 

(۲) الزمر» ۰۱۸ 

(۳) الستصفی للإمام الغزالي» الطبعة الاولی الطبعة الأميرية» ببولاق» مصرء سنة ۱۳۲۲ هب ج 
۱ ص VE‏ 

۳۳۰ تعلیل الأحکام محمد مصطفی شليي» مطبعة الأزهر» ۰۱۹۶۷ ص‎ (E) 


۱۷۰ 


حکموا ببقاء العقد استحسانا على خلاف القیاس أي القاعدة القررة عندهم حفظاً 
لصلحة العاما © 

یقول أبو حنيفة (رمه (DI‏ إذا age‏ آربعة على رجل LIL‏ ولکن عين JS‏ واحد 
جهة غير الجهة التي عینها الاخر فالقیاس أن لا ید ولکن استحسن Doda‏ ولدی تفحص 
هذه النماذج يدرك الرء بسهولة أن الاستحسان عند أبي حنيفة عبارة عمًا یستحسنه 
ged‏ بعقله وهيل إليه برأيه» استناداً إلى مبداً العدل. وحيث إنه بهذا العنی یشکل 
قناعة امتهد الوجدانیة ald‏ من الصعب تدیده تحدیداً دقیقا. ولذلك لاقت فکرة 
الاستحسان معارضة شديدة من الامام الشافعي والأصوليين الذین تأثروا بذهبه. والتهمة 
الوجهة إلى الاستحسان أنه قد يؤدي إلى التشریع بال هوى والتشهي» والی الخروج عن 
الكتاب والسنة. Gl,‏ ما قيل في تعريفه من أنه دليل ينقدح في نفس الجتهد لا تساعده 
العبارة عنه» ولا يقدر على إظهار”"» فقد كان مثار نقد شديدء وسخرية لاذعة. وقد 
اعتبر الإمام الغزالي مثل هذا الدليل يرد هوس على اعتبار أن ما لا يقدر على التعبير 
عنه لا يدرى أنه وهم أو خیال أو تحقيق. وعلق عليه العلامة التفتازاني SL‏ إن أريد 
بالانقداح الثبوت فلا نزاع في آنه يجب عليه العمل به» ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه» 
وان أريد أنه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل به .ويبدو SF‏ الأصوليين الأحناف 
صمدوا أمام الانتقادات الموجّهة إلى الاستحسان وحاولوا تصويره بشكل لا يتجاوز نطاق 
الأصول الأريعة؛ ويذلك كاد يختفي محل النزاع؛ وم يبق استحسان مختلف فيه فقال بعضهم 
هو العدول عن قياس أقوى ويقول العلامة صدر الشريعة: "إن بعض الناس تحيروا في 
تعريفه وتعريفه الصحيح هذا: هو أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي الذي يسبق إلى 
الاقهام" وواضح أن هذا التعريف غير جامع GY‏ الاستحسان قد يكون استثناء من أصل 
كلي أو قاعدة dale‏ 


٠١4 الدكتور أحمد الكبيسيء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(Y)‏ الاعتصام؛ للعلامة الأصولي الإمام أبي إسحاق الشاطبسي مطبعة السعادة» مصر؛ ج ۰۲ ص 
ع6 

(۳) الاعتصام؛ المصدر السابق» ج ۰۲ ص APA‏ 

)£( شرح التلویح للتفتازاني» الرجع السابق» ج ۰۲ ص ۸۱. 


۱۷ 


وقال البعض الآخر”": al"‏ عدول اجتهد عن الحكم في مسألة مقتضی القیاس الجلي 
إلى الحكم فیها بقتضی القیاس الحفي» أو استثناء مسألة جزئية في الحكم من أصل كلي 
لدليل يقتضي العدول أو الاستثناء. 

والذي یظهر لي آن الاستحسان النسوب إلى الامام al‏ حنيفة (رحمه الله) ليس 
تشریعاً بافوی» وإنّما هو عبارة عن قناعة الجتهد Sb‏ العقول الراجحة تستحسن حكما 
معيّناء لانسجامه وتوافقه مع الشعور العام بعدالته. والضوابط التي تحول دون الانزلاق 
في اموی عدیدة منها: 

۱- قناعة المجتهد الوئوق به. 

-Y‏ اتفاق العقول الراجحة. 

۳- الشعور العام بعدالة الحكم الستحسن. ۱ 

ولا تقدم آستطیع القول SI‏ الاستحسان في أول عهده لم يكن بعيدا عن معناه 
اللغوي» واتما كان تعبیرا عن SI‏ ضمير الجتهد ونفسه الشبعة بالروح الاسلامية یدفعه 
إلى استلهام الحكم الشرعي» من مبادی العدل والانصاف واحسن وابعاد القیاس الودي 
إلى حرج أو ضیق في العاملات. 

ب- وجه ارتباط الاستحسان بالتحسين العقلي 

GOL‏ الفقرة السابقةء أنَّ جهود الأصوليين الأحناف المتأخرين كانت منصبة على 
تقريب الاستحسان من ميدان النص, وإبعاده من نطاق الرأي العتمد على الروح السمحة 
للشريعة الإسلامية واحق كما أرى» أن الاستحسان يكن اعتباره مظهرا تطبيقياً Lee,‏ 
لقاعدة التحسین العقلي» وأدعم وجهة نظري هذه با يأتي:- 

۱- ان الجتهد الكبير آبا حنيفة النعمان خاض في الكلام وتضلع فيه وقد أثرت عنه 
رسائل صغيرة في هذا العلم. وقد لخص الامام أبو منصور الماتريدي آراءه وفصلهاء 
ومن جلتها ذاتية الحسن والقبح العقليين فاذا أدرك الجتهد بعقله الثاقب أن 
الحكم القياسي في JUI‏ الطروحة يصطدم مع قاعدة الحسن والقبح العقلیین» أي أن 
يؤدي إلى أمر قبيح مثلاً Sp‏ ذلك يكون مظنة حکم معيّن بمقتضى قاعدة الحسن 


(۱) أستاذنا البكري» المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامیت ص ٩۰۷‏ 


۱۷۲ 


العقلي. ومن العلوم أن GI‏ الستند إلى البحث والاجتهاد هو غاية الواجب 
على اجتهد وینزل منزلة العلم في حسن العمل“ 

یلاحظ Si‏ الامام الغزالي آدرك هذه الحقيقة أي bls!‏ الاستحسان بالتحسین 
العقلي» وهذا تصدّی له ورفضه GY‏ شاقعي آشعري الذهب. ودلیلنا على ذلك 
التعلیق الذي آورده خلال مناقشته لفکرة الاستحسان على قول أبي حنيفة "ذا 
شهد آربعة على Lj‏ شخص لکن عين کل واحد منهم زاوية من زوایا البیت وقال 
زنی فیها فالقیاس أن لا حدّ عليه LSI‏ نستحسن حده" فقال: " لم یستحسن 
سفك دم مسلم من غير حجة؟ إذا لم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد وغایته 
أن یقول: تکذیب السلمین قبیح وتصديقهم وهم عدول حسن فنصدقهم!! © 

یفهم من الناقشات والانتقادات العنيفة الوجهة إلى الاستحسان أنّه بزعم 
النکرین يعني احکم باموی والتشهي من غير نظر في دلالة الادلة فیکون بمنزلة 
استحسان العامي. ولذلك قال الامام الشافعي "من استحسن فقد شرع" وهو 
نفس الانتقاد الوجه إلى التحسین العقلي. 

یقول ابن رشد: ومعنی الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى الصلحة 
O als‏ 

نقل عن محمد بن احسن قوله: إن أصحاب آبي حنيفة کانوا ینازعون القاییس 
فإذا قال استحسن لم یلحق به أحد“» وهذا دلیل واضح على Si‏ الاستحسان كان 
مقياسا أي دليلاً مستقلاً عند أبي حنیفت*) 


(۱) الستصفي للغزالي» المرجع السابق» ج ۰۱ ص 7١١‏ 

(۲) المستصفي للغزالي» المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ۲۸۰ الاعتصام المرجع السايق» ج » ص ۰۱۶۰ 
(۳) بداية الجتهد الرجع السابق» ج Y‏ ص VOL‏ 

AA الدكتور أحمد الكبيسيء المرجع السايق» ص‎ )٤( 

(۵) أستاذنا البكريء المدخل لدراسة القانون والشريعة» ج ۰۱ ص WY‏ 


تفن 


الفرع الثاني 
الصا لح الرسلة 
من الثابت لدی التکلمین من العتزلة والماتريدين والفقهاء الأصوليين Si‏ أحكام الله 
معللة بالمصالح والحكم» وقد قال في ذلك الامام ابن القیم: محال على أحكم الحاكمين واعلم 
العالمين أن تكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات الحميدة» والقرآن والسنة 
والعقول SLI, billy‏ شاهدة ببطلان O‏ 
Li,‏ فيما بخص أثر العلة في الحكم فالأمر يختلف باختلاف النزعة الكلامية عند 
الفقهاء. فالعلة عند بعض الأصوليين (كما نقل الأصوليون عنهم) هي المؤثر بذاته في 
الحكم؛ وني تعبير آخر: هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب مصلحة أو دفع مفسدة 
قصدها الشارع. وهذا الرأي ناتج عن التحسين العقلي. وأما العلة عند الأصوليين 
المتأثرين با مذهب الأشعري فتعرف GL‏ العرف للحكم أي جعلت علامة على الحكم غير 
ثابت فيه. 
وبذلك تحاشوا كلمة الباعث Gi, MOK,‏ العلة عند الأحناف المتأثرين بمذهبهم 
الكلامي الماتريدي Wad‏ صدر الشريعة: با يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم لا 
على سبيل الإيجاب. ثم يفسّر الباعث با يكون مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع من 
جلب نفع أو دفع ضرر. وقد يعبّر عنه بالوصف الناسب فإته ما جلب تفعا أو يدقع ضررا 
ويقصد بالوصف الناسب " ما لو عرض على العقول كونه the‏ کم تلقفته بالقبول 
لصلاحیته لذلك العنی الترتب عليه" أي عقلا فلابدَ للحکم من معنی مناسب يريط 
به ذلك الحكم. وهذا العنی الناسب لا يخلو من ثلاثة P LSÍ‏ 


(۱) انظر: تعلیل الاحکام» الرجع السابق» ص ۱۰۶ 

(۲) الرجع السابق» ص ۰۱۲۱ 

(۳) التقریر والتحبیر» الرجع السابق» ج ۳ ص ۰۱۳ شرح الابهام» الرجع السابق» ج ۳» ص ۲۸. 
)£( الاعتصام؛ الرجع السابق» ج ۰۲ ص ۱۱۳ 


\vé 


الاول:- ما شهد الشرع بقبوله وهذا القسم لا خلاف في اعماله ویسمّی قيا" 
ویسمیه الأصولییون بالناسب العتبر ٩‏ 

الثاني:- ما شهد الشرع, xy‏ وهذا القسم لا خلاف في اهماله وهو ما یسمّی 
بالتاسب اللفی فلا یکون ساسا للحکم. وقد علل ذلك الشاطبي بقوله "إذ الناسبة لا 
تقتضي الحكم لنفسها Lily‏ ذلك مذهب أهل التحسین العقلي" بل إذا ظهر العنی 
وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحکام فحينئذ نقبله " 

وهثل للمناسب الملغى بالاستسلام للعدو فإنه قد تبدو فيه مصالح من حفظ النفوس 
وصيانة الأموال وسلامة الدیار من الخراب لکن الشرع ألغى هذه الصام وا یعتد بها 
وأمر بالجهاد ورد الأعداء مراعاة لصلحة آهم ومنافع أرجح وهي حفظ کیان الامة 
Ohal ss‏ 

الثالث: ما لم يشهد الشرع له ببطلان» ولا باعتبار معيّن. وسمّاه بعضهم (الاستدلال 
الرسل) والصاغ الرسلة أي الطلقة عن دليل يدل على اعتبارها أو الغانها. 

وحیث LI‏ عقدنا هذا الفرع لبحث الصام الرسلة في ضوء علاقتها بفکرة التحسین 
العقلي فمن الضروري بحث جوانبها بالشکل الاتي: 

أولا: تعریف الصا الرسلة وتکییفها الشرعي أي حجیتها. 

ثانيا: علاقة المصالح المرسلة بفكرة التحسين العقلي. 

WG‏ ضوابط المصلحة المرسلة. 

رابعاً: عقد مقارنة بين المصالح المرسلة من جهة وبين كل من القياس والاستحسان 
والبدعة من جهة الثانية. 

ولا تقد سأوزع هذا الوضوع على آربع فقرات حسب الترتيب المشار إليه. 


(۱) الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن الحنبل» للشيخ عبد القادر بن أحمد العروف بابن بدران 
الدمشقيء إدارة الطباعة المنبرية» ص ١75‏ 

٠١5 مباحث التعليل لأستاذنا أحمد الكبيسيء الرجع السابق» ص‎ (Y) 

٠١١ المصدر السابق» ص‎ (Y) 


۱۷۰ 


أولاً:- 1- تعریف المصالح المرسلة. 


الصلحة الرسلة هي الوصف الناسب لتشریع الحكم والذي یترتب على ربط الحكم به 
جلب نفع أو دفع he‏ ول Jay‏ على اعتباره أو الغائه دلیل معيّن من الشرع 

فاحکم الستند الیها لا يتقيّد بدلیل معین من نص أو قياس أو إجماع بل یرجع 
إلى تحقيق مصلحة کری» أو دفع مفسدة عظمی» أو الحافظة على آغراض الشرع 
Ree‏ أو تحقیق الصام العامة أو مراعاة PU‏ وکتب الفقه الاسلامي مليثة 
بأمثلة كثيرة للمصالح الرسلة. وقد اعتبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه هذه الصا 
في كثير من أحكامه الاجتهادية. منهاء أنه أسقط امد عن السارق عام انجاعة» كما 
أسقط سهم المؤلفة قلوبهم معتمدا في ذلك على أنّ الله أعز الإسلام وأغناه» وأنّه أمر 

ویثل الإمام الغزالي على المصالح المرسلة با O de‏ 

"إنّ الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا 
وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا جميع المسلمين ولو رمينا الرس لقتلنا مسلما معصوما لم 
يذنب ذنبا. وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين 
فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول IS‏ حال 
فحفظ جيع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع CY‏ نعلم قطعا Si‏ مقصود الشرع تقليل 
القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل 
وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل 
معیّن بل بأدلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم 
يذنب غريب لم يشهد له أصل معین" 


(۱) الدكتور أحمد الكبيسي» المرجع السابق» ص ۱۰۷ 

(۲) الدكتور أحمد الكبيسيء المرجع السابق» ص ۱۰۷ 

(۳) أصول الفقه للخضريء الطبعة الرحمانية» ص ۰۳۹۱ تاريخ التشریع الاسلامي للخضري» مطبعة 
دار أحياء الكتب العربية طبعة آولی» c paa‏ ۱۳۳۹ ه. 

)£( الستصفی الرجع السابق» ج ۱ ص ۲۹۶ وما بعدها. 


۱۷۹ 


ب - تکییف المصالح الشرعیة: 

اعتبر كثير من مجتهدي الأمة المصالح الرسلة ححة es Wss‏ لإثبات الحكم 
gaal‏ في حدودها العلومة" ‏ الا إن المالكية توسعوا فیها کنیا وبنوا الأحكام عليها 
بصورة Miike‏ وفي ذلك يقول ابن دقيق العبد: "إن UU‏ ترجيحاً على غيره من الفقهاء 
في هذا النوع ويليه ابن حنبل» ولا يكاد غيرهما يخلو من اعتباره في MILH‏ 

وقد نقل عن الشافعي أيضا القول بالمصالح الرسلة شريطة أن تكون شبيهة بالمصالح 
المعتبرة وكذلك OGLE gle‏ وقد نفي بعضهم نسبة المصالح المرسلة إلى الأحناف 
مطلقا"" ولکتنا لا نؤيد هذا الرأي Y‏ قالوا بالاستحسان وأساس الاستحسان الخروج 
عن القواعد العامة إلى الاستثناء لضرورة تقتضي مصلحة أو تدفع مفسدة ويسمى في 
غرفي استحدانا سنده الصلحة. ومن قال ذلك it‏ قال من یاب آولی بالصلحة LM‏ 
إذا لم تكن هناك نظائر تعارضها ولا قواعد عامة تناقضها. 


خانیا: علاقة المصالح المرسلة بفکرة التحسین العقلي. 
وبالرغم من أن التحمسین للمصام الرسلة لیسوا من آصحاب التحسین العقلي فإن 

ها Be‏ وطيدة بالفکرت ولاثبات هذا الرأي أسوق ما يلي كأدلة علیه: 

-١‏ إنَّ المصالح الرسلة ثابتة للقول.بان أحكام الشزع معللة بالحكم Lally‏ وهذا القول 
ثابت بالتحسين العقلي. ذلك pel‏ یقولون اد أحكام الشرع لو لم تكن معللة لزم 
العبث وهو قبيح عقلاً. 

۲- يقول العلامة ابن تیمیة"؟ "اذا أشكل على الناظر أو السائل حكم شيء هل هو 
على الإباحة أو ا فلينظر إلى مفسدته وممرته وغايته. فان كان مشتملاً على 


(۱) انظر: الاعتصام» الرجع السابق» ج ۲ ص ۱۱۱ تعلیل الأحكام» الرجع السابق» ص ۳۷۳ . 
)‘( الاعتصام للشاطيي» Y id‏ ص VAN‏ 
(۳) انظر: الدخل لذهب الامام aad‏ الرجع السابق» ص ۰۱۳۸ تعلیل الأحکام الرجع السابق؛ ص 
۳۷۷ 
)£( الاعتصام» المرجع السابق؛ ج ۲ ص ۱۱۲-۷ 
(6) الدوالييي» الرجع السابق» ص TNE‏ 
)1( انظر: تعلیل الاحکام الرجع السابق» ص ۳۷۷. 
۱۷۷ 


مفسدة راجحة ظاهرة فإنه یستحیل على الشارع الأمر به أو اباحته بل یقطع أن 

الشرع يحرمه لاسیما |ذا كان مفضیا إلى ما یبغضه الله ورسوله" وما هو واضح Sl‏ 

هذا النص يدل على أن الصام الرسلة تأتي منسجمة مع التحسین العقلي. 
۳- یعرف الاستدلال وهو الصا الرسلة بانه: معنی مشعر باحکم مناسب له فيما 

یقتضیه الفکر العقلي من غير وجدان أصل Gite‏ عیله. 

وأرى آن اقتضاء الفکر العقلي للحکم الناسب للمعنی هو معنی التحسین العقلي 
ليس إلا 

ومع ذلك حاول أنصار الصلحة الرسلة ابعادها عن فكرة التحسين العقلي تأسیسا 
على Sf‏ العمل بالصلحة لا يخرج عن کونه عملا بالنصوص الدالة على اعتباره() 

ثالثاً: ضوابط الصلحة الرسلة. 

من العلوم أن الاجتهاد العتمد على الصلحة الرسلة یزود الشريعة الاسلامية 
مصدر تشريعي خصب. مشبع لحاجات الناس في کل gles‏ ومکان إلا انه خطر lay‏ علی 
القضاء إذا بقي مطلقا من غير ضابط یضیطه ولا مقیاس يقاس به الحق من الباطل» 
ولا معیار ييز به ما بين ال وى وبين الصلحة المشروعة» ولذلك یلاحظ أن آصحاب المصالح 
الرسلة أدركوا خطورة إطلاقها في ميدان بناء الأحكام الشرعية عليها فلجأوا إلى وضع 
معيار معین لها يضعها في نطاق code‏ ذلك هو معيار الشرع أي المصلحة التي تدخل 
ضمن مقصود الشرع. فهو معيار موضوعي لا يتبدل ولا یتغیر» لآن قصد الشرع ثابت 
في روح الشريعة الإسلامية القائمة على السماحة والعدالة. وفي ذلك يقول الامام الغزالي: 
ȘI‏ المصلحة وان كانت عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة» إلا أثنا نعني بها الحافظة 
على مقصود الشرع» وإنّها بمثابة المبادئ التي تلتقي عندها الشرائع المختلفة”"© 

وإنَّ القاصد الشرعية على أنواع PBN‏ 

النوع الأول: حفظ الأمور الضرورية: 


(۱) راجع تعلیل الاحکام» ص -YVO‏ 

۱۳۲ ص‎ cY ص ۷ وما بعدها الاعتصام للشاطبي ج‎ 3 fd انظر: الستصفی»‎ (Y) 

(۳) انظر: الستصفی» ج ۰۱ ص ۲۸۷ وما بعدهاء أستاذنا البكري» الدخل لدراسة القانون والشريعة 
الاسلامیت ص VON‏ وما بعدها. 


۱۷۸ 


ویقصد بالأمر الضروري JS‏ ما یقوم عليه نظام الحياة» وتستقیم به مصام الدین 
Lil,‏ وهي عبارة عن حفظ الدین» والنفس, والعقل» والنسل والال. وقد فرغ الاحناف 
النسل إلى : نسب وعرض. 

ومحافظة هذه الأمور من النظام العام الثابت. 

النوع الثاني: حفظ الأمور الحاجية: 

ويقصد بالأمر الحاجي كل أمر يحتاج إليه الناس لتيسير سبل الحياة وضمان رفاهية 
العيش هم ورفع الحرج عنهم وذلك كالعقود التي تقتضيها حاجة الناس وكتسليط الولي 
على تزويج الصغيرة والصغير. ويتصور في هذا النوع اختلاف الشرائع. 

النوع ثالث: حفظ الأمور التحسينية: 

يقصد بالأمر التحسيني كل أمر تقتضيه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وآداب 
ا 

النوع الرابع: القارنة بين الصام المرسلة من جهة وكل من الاستحسان والقياس 
والبدعة من جهة ثانية. 


المصالح المرسلة والاستحسان: 

لذي gs‏ دو لي 0 الفرق بینهما اعتباري as Ai‏ ل فان الرأي الستند ee‏ القصد 
المالكية. ومع ذلك 56 الاستحسان اذا Pate‏ قاب جما فإته يختلف عن المصالح المرسلة 
بوجود pei‏ خفي فیه. واذا كان استشناء من القاعدة فاته یدخل في باب المصلحة» 
ولاسيّما إذا كان لأجل الصلحة. ویوضح هذا ما یقوله الامام الشاطبي تعلیقا على 
الثال الذي آورده للاستحسان بائه مثل ترك الدلیل لمصلحة”" "فان قیل lip‏ من باب 
المصالح الرسلة لا من باب الاستحسان WG‏ نعم! الا إنهم صوروا الاستحسان تصور 
الاستثناء من القواعد Ge‏ المصالح المرسلة" ويفهم من هذا أن الفرق بينهما كما قلنا 
مسألة اعتبارية لیس الا. 


)\( المرجع السابق» ص YAY‏ 
(Y)‏ الاعتصام؛ ج cf‏ ص ۱۶۱ 


۱۷۹ 


ب - المصالح المرسلة والقیاس. 
يكن إيجاز الفرق بینهما Sb‏ القیاس يرجع إلى أصل معينء والصال الرسلة لا 
ترجع إلى أصل معيّن ولكن الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة”") 


ج - المصالح المرسلة والبدعة؟ 

تتميز المصالح المرسلة بآنها تجري على المناسبات المعقولة ولا علاقة ها بالأمور 
التعبدية غير المعقولة call‏ كالوضوء والصلاة. وانها لا تخرج عن المقاصد العامة 
للشريعة. Gi,‏ البدعة Lib‏ تدخل الأعمال من جهة التعبد فقط» ومما لاشك فيه أن 
العقول تهتدي للأعمال الاعتيادية ولكنها لا تهتدي لوجوه التقرب إلى الله تعالى. 


(۱) انظر: المدخل إلى مذهب الامام أحمدء الرجع السابق» ص ۱۳۸ 
(۲) انظر: الاعتصام الرجع السابق» ۰۲ ص VEN‏ 


۱۸۰ 


الفصل الثاني 
فكرة الحسن والقبح العقليين عند ابن رشد 


0 تشخيص التصور الکامل هذه الفكرة عند الامام ابن رشد”' الحفيد الفیلسوف 
لا يتحقق الا بالإحاطة الكاملة بنظرة هذا الفيلسوف الشمولية إلى فلسفة الشرائع» 
ونظرته الخاصة بموضوع الاتصال بين الحكمة وبين الشريعة الإسلامية. فقد تميز ابن رشد 
بالإبداع في تعقب أساس القانون وفلسفته» وكانت له الأسبقية في التوصل إلى المنهج 
الذي يجمع بين الشريعة الحقة وبين الفلسفة. ولذلك سأوزع هذا الفصل على ثلاثة 
أخصص آوفا ol‏ نظرة ابن رشد إلى الشرائع. وأعقد ثانيهاء لبيان رأي ابن رشد في 
العلاقة بين الشريعة الإسلامية والحكمة. أما المبحث الثالث فأفرده لبيان sh‏ ابن رشد في 
الحسن والقبح العقليين (ثبات القيم وموضوعيتها). 


(۱) ولد آبو وليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد في مدينة قرطبة عام 4۲۰ ه (53١١م)‏ في بيت ورث الفقه 
LW‏ عن كابر. وفيه تمكن في علوم زمانه. ويروى أن ابن طفيل قدمه إلى الأمير أبي يعقوب يوسف في 
عام ۵٤۸‏ ه (e VVC)‏ وخبر هذا التقديم له دلالته» فبعد أن أله الأمير عن اسمه واسم أبيه ونسبه فاته 
gb‏ قال له: ما رأي الفلاسفة في السماء: آهي قدية أم حادثة؟ فأدرك ابن رشد الحياء والخوف isis‏ يتعلل 
وينكر اشتغاله بالفلسفة» ثم جعل الأمير يتكلم في هذه المألة مع ابن طفیل» فدهش ابن رشد لا ظهر من 
غزارة مادة الأمير ومعرفته بآراء أرسطو وأفلاطون وفلاسفة الإسلام ومتكلميه عند ذلك ذهب الروع عن 
ابن رشد وتكلم من غير تهيب فحسن موقعه عند الأمير وتعينت مهمة ابن رشد» فكلف بشرح مذهب 
أرسطو. وقد قام بذلك على مط لم يسبق الیه» فأورث الانسانية علم أرسطو كاملا بريئا من الشوائب 
وكان ابن رشد إلى جانب هذا فقيها وطبيباء فنراه عام ۵۹6 ه (eV NVA)‏ يتولى القضاء في إشبيلية» وني 
قرطبة بعد ذلك بقليل ولا صار أبو يعقوب خليفة اتخذه لنفه طبيبا عام OVA‏ ه (۱۱۸۲م) وبعد قليل 
تولى القضاء في مسقط رأسه مرة أخرى» في منصب أبيه وجده من قبل غير أن الأيام تنكرت له» وحل 
السخط بالفلاسفة فصارت كتبهم ترمى في النار» ثم أمر أبو يوسف بإيعاد ابن رشد في شيخوخته إلى 
اليسانة (قريبا من قرطبة). ومات في مراكش عاصمة المملكة في /٩‏ صفر سنة 0۹6 ه (۱۰ دیسمبر سنة 
(۱۱۹۸ م). انظر: في ذلك تاريخ الفلسفة في الإسلام تأليف أستاذ ت ج دي بور بجامعة آمستردام نقله 
إلى العربية محمد عبد الحادي أبو ريدة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ص 787 وما بعدهاء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 


المبحث الأول 
نظرة ابن رشد إلى الشرائج 

إن ابن رشد با ملك من نظرة نفاذة متعمقة» لم يقف عند الشكل أو الاطار أو 
السطح في تحليله للشرائع بل نفذ فيهاء ليصلها بمبادئها الأولية وليربطها بالغاية الأساسية 
من وجودها. ومن هذا تكمن الروح الفلسفية لدى ابن رشد. وقد استطاع ابن رشد أن 
يلخص نظرته تلك في النص الوجز OST‏ "إن الشرائع هي الصناعة الضرورية المدنية 
التي تؤخذ مبادئها من العقل والشرع LLY,‏ ما كان منها Lle‏ لجميع الشرائع وان 
اختلف في ذلك بالأقل والأكثر" 

يفهم من هذا النص الجامع إن طبيعة القانون هي ما يلي: 

أولا: القانون صناعة ضرورية مدنية. ويعني أنَّ اجتمع الإنساني لا يحقق الغاية من 
وجوده إلا بصناعة القانون» فالقانون ضرورة اجتماعية ووسيلة لتحقيق الغاية من وجود 
الجتمع. إني استند في تفسيري هذا إلى نص آخر آورده ابن رشد في كتابه (الكشف عن 
مناهج الأدلة في عقاتد الملة) قال فيه "إذا ظهر Si‏ الإنسان خلق من أجل آفعال 
فقطودة ند قظهر انشا ان هنا ram (Pr‏ أن كرو شاه ا PE RE Fa‏ 
من الوجودات إِنّما خلق من أجل الفعل الذي يوجد فيه لا في one‏ أعني الخاص به» 
وإذا كان كذلك فيجب أن تكون غاية الانسان في آفعاله التي تخصه دون GL‏ الحيوان 
وعد نكال الس التاطقةة ا كات التق SbCl‏ عزانت اة لا ووه علا 
وجب. أن يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجد على ILS‏ في هاتين القوتين أعني 
الفضائل العملية والفضائل النظرية» وأن تكون الأفعال التي تكسب النفس هاتين 
الفضيلتين هي الخيرات والحسنات والتي تعوقها هي الشرور والسيئات. ولا كان تقرير 
هذه الأفعال أكثر ذلك بالوحي» وردت الشرائع بتقريرها ووردت مع ذلك بتعريفها واحث 


(۱) التهافت لابن رشد» الطبعة الأولى» المطبعة الإعلامية بمصرء سنة ۱۳۰۲ هء ص ۱۳۹ 
(۲) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد» ص ۲۶۰ وما بعدها. 


\AY 


عليهاء فأمرت بالفضائل ونهت عن الرذائل» وعرفت القدار الذي فيه سعادة جميع الناس 
في العلم والعمل أعني السعادة المشتركة" 

ويعني هذا النصء SÌ‏ هنالك نظاما یعم الکون. ذلك BE‏ کل موجود وکل کائن له 
غاية مقصودة خاصة به» وان ذلك الوجود یبحث عن تلك الغاية ويسير إليها ويحقق 
الکمال ببلوغها. 

وما لاشك فيه» أنّ الافعال التي تحص الانسان وقیزه عن غيره هي الأفعال التي 
تصدر منه باعتباره LIS‏ مدرکا وواعیا فالوعي أو النفس الناطقة حسب تعبير ابن رشد 
هو الغاية من وجود الانسان أي يجب أن یکون Lels‏ ومدرکا. ولا كانت النفس الناطقة 
المدركة تتشعب إلى ناحيتين أي تبدو آثارها في جانبين WY!‏ العملي حيث یتصرف 
تصرف خاصا موجب ما يلك من وعي وإدراك» والجانب العلمي حيث يكسب آراء 
وعلوما مختلفة با يلك في قوة الادراك» BB‏ كمال الانسان هو أن يتحقق فيه الکمال في 
هاتين القوتین وهما الفضائل العملية والفضاتل النظریة. وتقریر تلك الفضائل العملية 
والنظرية يعني صناعة القانون» ویستنتج من ذلك أن الشرائع (القوانین) صناعة ضرورية 
ولکن ماهي الجهة التي gis‏ تلك الفضائل العملیة؟ ويعني بها القواعد العامة 
القانونیة» هذا ما تتّضح الاجابة عليه في الفقرة الثانية. 

Lot‏ القانون صناعة نابعة من ضرورات الحياة الإنسانية» تعاون العقل والشرع في 


-H 


دید مبادنها وقواعدها العامة. وني ذلك یقول ابن رشد آیضا SL‏ الشرائع هي( "ان 

يتقلد من الأنبياء والواضعین مبادی العمل والسنن الشروعة في ملة" 
ويستخلص من هذين النصين أنْ القانون عند ابن رشد ثنائي المصدر أي يتكون من 

عنصرين أساسين هما:- 

-١‏ مبادئ وقواعد عامة لا تخلو أية شريعة منهاء باعتبار آنها مبادئ ضرورية يدركها 
العقل البشري» ويستخلص ضرورة تلك المبادئ من الحاجات الأساسية للانسان وهذه 
المبادئ هي ما نسميه بالقانون الطبيعي الذي يضم القواعد التي يستخلصها العقل 
البشري من حيث اه عقل من طبيعة الأشياء والذي لا يستطيع أي شرع التنكر US‏ 


NE التهافت. المرجع السابق» ص‎ Cale )١( 


\AY 


۲- مبادئ وقواعد يقررها القانون AY‏ (الوحي الديني) فقد سبق أن آوضحنا أن ابن 
رشد يرى أن مهمة تقرير الأفعال التي تقرب الإنسان من JUST‏ وإلى تحقيق الغاية 
من وجوده يتولاها الوحي على الأغلب حيث عرفت الشرائع المقدار الذي فيه سعادة 
جميع الناس في العلم والعمل» وأمرت بالفضائل؛ ونهت عن الرذائل. ولكن الشريعة 
التکاملة هي الشريعة التي يتوافر فيها at‏ عناصرها ومقوماتهاء وهذه لا 
gins‏ بنظر of‏ رشد وحسب نظرته النافذة إلى أساس القانون وطبیعته الا اذا 
كانت أي الشريعة صناعة العقل والوحي معا. وفي ذلك یقول ابن رشد ما نص“ 
"وكل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطهاء ومن سلم أنّه يمكن أن يكون ههنا 
شريعة بالعقل فقط فإنه یلزم ضرورة أن يكون آنقص من الشرائع التي استنبطت 
بالعقل والوحي" 
إن ذلك يعني آن أية شريعة لابد وأن تضم قواعد عقلية بعنى أن یکون للعقل 

مدخل في وجه إلزامهاء أو في إدراك الجهة التي استوجبت اعتبارها قواعد شرعية. كما 

وأن الشربعة التي تفرد العقل بوضع قواعدها تبدو ناقصة. لاسيما في OVE‏ الخلقية 
والتعبدية التي لا ينفذ فيها العقل إن لم تستكمل بالوحي. ومعلوم أن الشريعة حسب 

مصطلح ابن رشد pel‏ من القانون حيث تشمل نطاقات وجوانب متعددة منها SUI‏ 

الأخلاقي» والجانب الاجتماعي والجانب الديني» أما القانون فيعنى بالجانب الاجتماعي 
يستخلص مما سبق» ST‏ رأي ابن رشد في فلسفة القانون يكن إيجازه في أمرين: 
أولاً: القانون ضرورة اجتماعية وظيفته تقرير الأفعال التي تكسب الفضيلة للإنسان 

من الناحية العلمية أو العملية. 
ثانيا: القانون وسيلة لتحقيق الغاية من وجود LOY‏ وهي السعادة. وهذه الوسيلة 

هي صناعة العقل والوحي. وأرى SI‏ ابن رشد درس الطبيعة المعقدة لتصرفات الإنسان 

وتوصّل نتيجة فهم تلك الطبيعة إلى Gi‏ سعادة الجتمع البشري لا تتم الا بشريعة تأخذ 

بمبادئ العقل وتسترشد بالوحي السماوي» أي بقانون يصدر من العقل والشرع. 


(۱) تهافت التهافت» المرجع السابق» ص ۱۶۰ 


١م‎ 


المبحث الثاني 
رأي ابن رشد في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالحكمة 


يرى ابن رشد SI‏ الشريعة الإسلامية شريعة تتوافر فيها مواصفات الشريعة 
المتكاملة» فهي متكاملة وفوذجية. وقد توصل ابن رشد إلى هذا الرأي بعد موازنة 
دقيقة بين الشرائع والاستئناس بقياس موضوعي حدده لذلك بقوله"" "الشريعة 
الإسلامية هي شريعة متكاملة» ومقصودها تعليم العلم الحق والعمل الحق» والعمل الحق 
هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة وتجتب الأفعال التي تفيد الشقاء» والمعرفة بهذه 
الأفعال هي التي تسمی العلم العملي؛ وهذه تنقسم قسمين: أفعال ظاهرة بدنية والعلم بها 
هو الفقه. والقسم الثاني آفعال نفسية مثل الشکر والصر " ویقول في مکان ST‏ (إذا 
قویست (أي شریعتنا الاسلامیة) بسائر الشرائع وجد آنها الشريعة الكاملة بالاطلاق" 
یفهم من هذه النصوص SF‏ ابن رشد وازن الشريعة الاسلامية بالشرائع الأخری فوجدها 
شريعة متکاملة od) GY‏ بصورة کاملة وظيفة الشريعة الحقة» فقد بینت الفضائل 
العملية والنظرية وتکونت Lb‏ لبادی العقل والوحي. 

ges اتال وديقا‎ dike Of فلا اة بالقليقةة نان ابن ركد راي‎ Lit 
رس المقال‎ oy الاتصال بن الحكمة والشريغة‎ SUN هاما خصّصه‎ LES وقد ألف‎ 
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) وقد كان منهجه في |ثبات ذلك یتسم بالنظرة‎ 
الوضوعية الباحثة عن الحقيقة. وفيما يلي أدعم رأيي هذا بأقوال الفيلسوف ذاته. قال‎ 
بل يوافقه ويشهد له" ويعني ذلك أنَّ الحق أمر‎ GH لا يضاد‎ BEI GI ابن رشد””:‎ 
موضوعي ثابت لا یتغیر بمزاج الحاكم أو بهواه» وحيث قد تقرر أن الشريعة الإسلامية هي‎ 
دعت إلى امتثال الأفعال التي تفيد السعادة» وتجتب الأفعال التي تفيد‎ Gl شريعة حقة‎ 
أیضاء فإنّنا‎ BI الشقاء ون النظر البرهاني الذي تكون القدمات فيه يقينية يؤدي إلى‎ 


(۱) فصل JULI‏ فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ص ۰ ۵4. 
(۲) الكثف عن مناهح الأدلة» المصدر السایق» ص VEN‏ 
(۳) فصال JWI‏ ص ۳۵ 


۱۸۰۵ 


نعلم قطعاً أنَّ الشريعة الاسلامية واحکمة (الفلسفة) تعکسان حقيقة واحدة. Gy‏ هذا 
يقول ابن رشد”": "إذا كانت الشريعة حقاً داعية إلى النظر الودي إلى معرفة الحق LEG‏ 
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى WE‏ ما ورد به 
"yp‏ 

وخلاصة رأي ابن رشد في هذا الصدد آنه لا یتصور التعارض من الناحية 
الوضوعية بين الشريعة والحكمة» نافياً بذلك الضجیج الذي أثير حول اشتغاله بالفلسفة 
واتهامه بالزیغ والاحاد» بدلیل آن كليهما یهدفان إلى التوصل إلى القائق» والحقائق 
ثابتة. لقد فصل ابن رشد تلك الحقيقة التي تقول بالاتصال بين الشريعة والحكمة بقوله"؟ 
"وإذا كان هذا هكذاء فان gal‏ النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما فلا يخلو 
ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به» فان كان ما سكت عنه فلا 
تعارض Whe‏ وهو بنزلة ماسكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس 
الشرعي. وان كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لا دی إليه 
البرهان فيه أو WE‏ فان كان موافقا فلا قول هنالك» وان كان WE‏ طلب هناك 
Mad gis‏ 

ومعنی التأويل عند ابن رشد هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
الجازية من غير أن Ja‏ ذلك بعادة لسان العرب في التجوز ویفهم ما سبق LSH ZÍ‏ 
تلتقي مع ما يؤدي إليه النظر البرهاني ولذلك أقول“: الحكمة تعرف Wy‏ علم بأحوال 
أعيان الوجودات على ما هي عليه في نفس الأمر والبرهان هو قياس مركب من 
مقدمات يقينية واجبة القبول. ولذلك يقول صاحب شرح المطالع (ویسمی صاحبه 
OLS‏ فالمقصود من البرهان هو الوصول إلى BI‏ اليقين. وقد ثبت USH GÍ‏ 
والشريعة عند ابن رشد متلازمتان ولكن هل إن كل وسائل المعرفة في الشريعة قائمة 


VO فصل المقالء المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) الصدر السایق: ص YO‏ 

(۳) فصل المقال» الرجع السابق» ص ۳۵. 

)£( شرح اللاري على القاضي» OES‏ في الحكمة مخطوط في مكتبتي الخاصة. 
)6( انظر: شرح المطالع في المنطق» طبع حجرية غير مرقمة» ۱۳۱۵ هاء إيران. 


۱۸۳۹ 


على البرهان؟ في الحقيقة GF‏ ابن رشد فرق بين الحكمة والشريعة وجعل الشريعة عم نطاقاً 
من الحكمة وخص الحكمة بطائفة بارزة من الحكماء والعلماء الراسخين في العلم. 


وفيما يلي نفصل وجهة نظره هذه لعلاقتها بالموضوع: 

ان وسائل المعرفة عند ابن رشد ثلاث”": 

ما هو خاص بال جمهور ويعني بذلك الأدلة الخطابية. ويقصد بها في عرف الحكماء 
والمناطقة تلك الأدلة التي تتألف مقدماتها من القضايا غير اليقينية» أو تختلط 
فيها اليقينية بغيرهاء ويسمّى صاحبها خطيبا وتقبل هذه الأدلة في ميدان ترغيب 
الجمهور إلى فعل الخير وتنفيرهم من الشر. 

ما هو Got‏ بفئة JÍ‏ من الجمهورء لا يقتنعون بالأدلة الخطابية ولا يرقون إلى 
منازل الخاصة للتوصل إلى الادلة البرهانية» ولكنهم يتفقون عند الأدلة الجدلية. 
والمقصود بالأدلة الجدلية تلك الأدلة التي تتألف مقدماتها من القضايا المشهورة» 
أو منها ومن المسلمات. والغرض من هذا النوع من الأدلة إقناع القاصرين عن 
درجة البرهان وإلزام الخصم وإفحامه. 

البرهان وهو القياس المركب من مقدمات يقينية» وهو الموصل إلى الحقيقة وحيث 
Uf‏ الشريعة عامة وموجّهة إلى مجموع الناس EW‏ تراعي الجمهور والكثرة الكاثرة 
والسواد الأعظم كما تراعي الحكماء (الراسخين في العلم) أي آتها تتعامل مع عقول 
ثلاثة: 

العقل البرهاني. ب - العقل الجدلي. ج - العقل الخطابي. ذلك Si‏ طباع الناس 
متفاضلة في التصديق» فمنهم من يصدق بالبرهان» ومنهم من يصدق بالأقاويل 
الجدليةء ومنهم من یصدق بالأقاويل الخطابية» وقد دعت الشريعة الإسلامية الناس 
بهذه الطرق الثلاث pad‏ التصدق بها كل الناس"" وقد قصدت ذلك الآية Be SN‏ 
g3)‏ إل سبمل َك SLY‏ وَالْموعِطة wcll‏ وجدلهم بای هى Eh‏ 


.۵۳ فصل المقال» المرجع السابق» ص‎ )١( 
TO (؟) فصل المقال» المصدر السابق» ص‎ 
۱۳۵ سورة النحل‎ )۳( 


۱۸۷ 


Ye,‏ عقول الناس متفاوتة فما يكون مفیداً لصاحب العقل البرهاني قد لا 
يفيد صاحب العقل الجدلي أو الخطابي؛ ولا كانت الشريعة جاءت لتعلیم العلم الق 
والعمل الحق فقد ذهب ابن رشد إلى القول Si‏ للشرع ظاهرا وباطنا وأراد بالظاهر الأمثال 
المضروية لتلك المعاني» وبالباطن العاني التي لا تنجلي الا لأهل Osta!‏ وهي المعاني 
التي لا يدركها إلا الراسخون في العلم. 

وخلاصة فلسفة ابن رشد هذه؛ أن الشرائع والقوانين صناعة ضرورية تؤخذ مبادنها 
من العقل والوحيء وان الحقيقة الخالدة واحدة» وان العقل والوحي كفيلان بكشفهاء 
وتعليمهاء SY‏ الحقيقة pol‏ موضوعي ثابت وهذه الخلاصة بحذ ذاتها كفيلة بإثبات اختمار 
فكرة القانون الطبيعي لدى ابن رشد ولكن هذه الفكرة تبدو بصورة أوضح عندما يتناول 
مسألة الحسن والقبح ذاتها على النحو الذي سأخوض في بحثه في الفقرة الآتية. 


AA 


البحت الثالث 
رأي ابن رشد في الحسن والقبح العقليين 


Sl‏ ابن رشد ینحاز بصراحة إلى الفثة التي تری أنَّ هنالك LG‏ ثابتة في الفعل 
نفسه» تفرض تفسها على الحاكمين وامحكومين» ويحمل حملة قاسية على الفقهاء الذین 
یقولون؛ إن atl‏ یکون خیا لا الله أمر به hy‏ الشر يكون شرا لان الله نهی عنه 
فیخالفهم في ذلك ویقول: Sl‏ العمل یکون خيراً أو شرا لذاته"؟ وذلك في معرض استنکاره 
واستغرابه لوقف الأشاعرة في العدل والجور. حيث OIG‏ "قد ذهبت الاشعرية في العدل 
والجور في حقّ الله سبحانه إلى رأي غريب be‏ في العقل والشرع أعني UT‏ صرحت عن 
ذلك بمعنى لم يصرح به في الشرع بل صرح بضدد" واستنكر الرأي القائل asl‏ متى فعل 
الإنسان شيئاً هو عدل بالشرع كان Yas‏ ومتى فعل ما وضع الشرع أنّه جور فهو جائر 
al,‏ لیس La‏ شيء هو نفسه عدل ولا شیء هو فى نفسه جور وأكد على و Lin‏ 
الراي في غاية الشناعة بأنه لیس یکون هنا شيء هو في نفسه خير» ولا شيء هو في 
نفسه شب قان العدل معروف بنفسه اه ad‏ ون الجور شر فیکون الشرك BL‏ لیس في 
نفسه جورا ولا ظلما إل من جهه الشرع وأنه لو ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشريك له 
لكان عدلا وهذا خلاف المسموع والمعقول. 

يفهم ما سبق أن ابن رشد یقر بوجود قانون طبيعي كامن في طبيعة الأشياء ولا 
يخفى St‏ هذا الإقرار يأتي منسجماً مع نظرته العامة إلى فلسفة الشرائع» كما يأتي 
متسقا مع رأيه في الحتمية السببية حيث ذهب إلى أن الله سبحانه قد أودع الطبيعة 
الأسباب الضرورية التي تكمن وراء المسيبات ون من جحد الأسباب الضرورية فقد جحد 
الصانع وجحد العقل» وني ذلك يخالف الإمام الغزالي الذي آنکر جدوى العلل بوصفها 
أسباباً مؤثرة بالنسبة إلى النتائج والمسبيات» واعتبر SE‏ الأسباب ظواهر تقارن المسببات 


(۱) تاريخ الفلسفة في الاسلام المرجع السابق» ص ۲۹۵ 
(۲) الكشف عن مناهج الأدلةء الرجع السابق» ص ۲۲۳ 
(۳) الرجع السابق» ص ۲۳۳ 
CE)‏ الرجع السابق» ص ۲۳۶ 


۱۸۹ 


ولیست علتها» وقد ذهب الامام الغزالي الی SF‏ اقتران السیب والسبب لیس من 
الضروري في الشيء ولكنه من قبيل العادة التي تكونت عندنا من تکرار الملاحظة) 
كما أضاف الغزالي إلى ذلك O'S‏ الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما یعتقد 
مدنا لسن وربا تا يل كل شك لیس Ua‏ وهنا ود كنات أده 
متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الاخر» فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الاخر» مثل الري والشرب والشبع والأكل؛ 
والاحتراق ولقاء النار» والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء 
وإسهال البطن واستعمال المسهل وهلم جرا. 

اد اقتران هذه الأمور با سبق عند الغزالي لا لكونه ضرورياً في نفسه بل في القدور 
خلق الشبع دون الأكل وخلق الموت دون جز الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقبة وهلم جرا 
آي جميع المقترنات والمشاهدة Jas‏ على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به. والواقع أن 
رأي ابن رشد یتمشی مع فكرة القانون الطبيعي» ومع نظرية العلاقات الداخلية بینما 
یتمشی رأي الغزالي مع نظرية العلاقات الخارجية أي القانون الذي یکون مصدره الارادة 
وهو رأي الأشاعرة. هذا واذا كان ابن رشد قد انحاز إلى الفثة التي تری OLS‏ القیم 
وموضوعية الوصف الشرعي وإدراك العقل هاء Je‏ اعتقد بوجوب أمور على الله 
سبخانه وطبقا لقانون العقل كما اعتقد المعترلة؟ 

الواقع i‏ تكلم في هذه المسألة وأوضح آنا هين فلا یره لاذه الک 
SD‏ يُسَعَلُ عَمَا as‏ وَهُمْ Gi, Oye 4 = less‏ قوله تعالى way abs Yeh)‏ 
(Solis!‏ فإنّ معناه لا یفعل فعلاً من أجل all‏ واجب عليه أن یفعله SY‏ من هذا شأنه 
فيه حاجة إلى |ثبات ذلك الفعل» وما كان هکذا فهو في وجوده یحتاج إلى ذلك الفعل 
اما حاجة ضرورية Gly‏ أن يكون به تامّاء والباري سبحانه يتنزه عن هذا المعنى» 


للطباعة والنشرء 1935 م ص AA‏ 
(Y)‏ تهافت الفلاسقة» للإمام الغزالي» المطبعة الإعلامية بمصرء سنة ۱۳۰۲ هء ص W‏ 
(۳) الكشف عن مناهج SY‏ الرجع السابق» ص NYY‏ 


۱۹۰ 


فالانسان یعدل لیستفید بالعدل خيراً في نفسه لو | یعدل | یوجد به ذلك I‏ وهر 
سبحانه یعدل لا SY‏ ذاته تستکمل بذلك العدل بل SY‏ الکمال الذي في ذاته اقتضی أن 
یعدل. فإذا فهم هذا العنی هکذا ظهر أنّه لا یتصف بالعدل على الوجه الذي یتصف به 
الانسان لکن لیس یوجب هذا أن يقال آئه لا یتصف بالعدل أصلاً وان الافعال كلها تکون 
في حقّه لا عدلاً ولا جوراً كما ظنه التکلمون (ویقصد بهم الأشاعرة) فان هذا أبطال U‏ 
یعقله الانسان وأبطال لظاهر الشریعة" 
ينضح ما تقدّم Gf‏ ابن رشد ييل إلى الفقهاء الأحناف والماتريديين في هذه المسألة أي 
مسألة الحسن والقبح العقليين. فهو يقرر ذاتية الحسن والقبح إلا اه يتحاشى إطلاق 
الوجوب على أفعاله OY Shs‏ يرى آن الوجوب يتضمن معنى الحاجة» والنقصان» وحيث 
ail‏ تعالى كمال في ذاته فلا يكن أن يجب عليه شيء ولكن كماله يقتضي ضرورة أن يفعل 
ما هو كمال ولا يفعل ما هو نقصء فالكمال الذي في ذاته هو الذي يقتضي أن يعدلء 
Li‏ الإنسان JB‏ يجب أن يعدل SY‏ العدل حسن في ذاته وآئه أي الإنسان يستفيد بالعدل 
تفر هو العدل نفسه» ومن المعلوم ZÍ‏ الماتريدي الذي عاب على المعتزلة سوء التعبير 
استخدم تعبيرا مشابها فقال بضرورة العدل والفضل أي الصلاح والأصلح Yay‏ من القول 
بوجوب الصلاح أو الاصلح کالعتزلة. وهکذا يبدو أن التصور الکامل لفکرة الحسن 
والقبح العقلیین عند ابن رشد يكن إيجازه فیما يلي: 
۱- القانون» (الشریعة) صناعة ضرورية مدنية تهدف إلى تحقيق الغاية من وجود 
الانسان وهي أن يكون كاملا في الفضائل العملية والنظرية. 
SI -۲‏ الأمور التي تعتبر داخلة في تلك الفضائل تحمل في ذاتها تلك القیم 
والأوصاف التي تکسبها مزية الکمال. 
۳- ان تلك الأوصاف والقیم التي تکون کامنة في ذات الشيء لما دخل کامل في 
شرعیتها فالعدل لا يکن الا أن یکون عدلا. 
-٤‏ إنَّ الله هو الذي آودع هذه الأسباب التي تکون وراء المسّببات. 
وهذا يعني Sl‏ ابن رشد يخضع مذهبه الفلسفي للدين والشرع. ولذلك أجزت لنفسي 
بحث آرائه في القسم الذي عقدته لبيان فكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني. وإن أمكن 
اعتبار آرائه ذات the‏ بالأساس العقلي وإنَّ منهجه وثيق الاتصال بالعقلانية كما لا يخفى. 


۱۹۱ 


الباب الثاني 
فكرة القانون الطبيعي بأساسها الديني بين 


الفكرين الإسلامي والغربي. 


تسه 

GI‏ الصفة الدينية للقانون الطبيعي تفرضها في الحقيقة منطلقات الذهب» فما دامت 
القواعد التي تحكم سلوك الافراد تستنبط من الطبيعة أو تفرضها طبيعية LANI‏ 
فمعنی هذا Si‏ الطبيعة ستکون الشرع الأعلی» واذا كان الأمر WIS‏ فهذا يعني أن 
الطبيعة ها ارادة وادراك بل ها هدف وغاية» وهذا لا يكن أن یتحقق الا اذا افترضنا 
آنها من GE‏ إرادة علياء هي إرادة الله فالقانون الطبيعي أو قانون الطبيعة لن یکون 
عندنذ إلا القانون AY!‏ أي القانون الذي آراده الله خالق الکون والطبيعة. فالقانون 
الطبيعي إذن قانون Al‏ وان حاول بعض آنصاره اعطائه صبغة عقلية أو أقاموه على 
آساس العقل. وهذا ما يؤكده الأستاذ کلسن حين یقول كل مذهب للقانون الطبيعي هو 
ذو صفة دينية إلى حد ما لکن معظم آنصاره يهدفون إلى التفرقة بين القانون الطبيعي 
والقانون AY!‏ والی إقامة أساس نظریتهم على الطبيعة كما یفسرها العقل البشري فهم 
یریدون استنباط القانون الطبيعي من العقل البشري إلا آنهم بهذا یعطون نظریتهم صفة 
عقلية sie,‏ 

والحقيقة أن هذه الصفة الدينية تلازم فكرة احسن والقبح العقلیین الشبيهة في 
القانون الطبيعي بالرغم من ماولة البعض اضفاء الصفة العقلية احضة علیها. 

إن اجراء مقارنة متکاملة مع هذه الفکرة التي ربطها الأحناف وکثیر من الفقهاء 
السلمین بالدین يقتضي تحديد الصورة التي تکونت لدی أصحاب فكرة القانون الطبيعي 
بأساسها الديني في الفكر الغربي أو تحديد صورته لدی الكنيسة. ولذلك سأوزع هذا 
الباب على فصلين. أتناول في الفصل الأول البحث في صورة القانون الطبيعي في الفكر 
الغربي المسيحي وأخصص الفصل الثاني لبيان أوجه الشبه والخلاف بين صورة القانون 
الطبيعي بأساسها الديني في الفكر الغربي وبين الصورة عند المسلمين. 


(۱) أستاذنا الدكتور منذر الشاوي» المرجع السابق» ص ۲۵ 


۱۹۵ 


الفصل الأول 
صورة القانون الطبيعي 


في الفکر الغربسي المسيحي 


0 كان 
ظهرت السيحية على أرض فلسطين عقيدة دينية وقواعد أخلاقية ول يكن للنظرية 

السيحية في بداية ظهورها معنى قانوني وسياسي» وإتما كانت مقصورة على الضمون 
الأخلاقي» ول تكن تلك الديانة التي بشرت LAL‏ ودعت إلى الأخوة والاحسان» تهدف إلى 
المطالبة بتغييرات جذرية سياسية واجتماعية بل سعت إلى إصلاح النفوس وتهذيبها ونظرت 
إلى الروابط الاجتماعية من زاوية الأخلاق ول يعن الفكر السيحي في القرون الثلاث الأول 
من ظهور المسيح اَل بالنواحي القانونية أو السياسية بل كانت له صبغة دينية وخلقية 
محضة. وقد كان هذا الاتجاه ti‏ وتعاليم السیح الذي كان يقرر آن ملكته ليست من هذا 
fel‏ ویدعو إلى أعطاء ما لته لله وما لقیصر لقیصر كما كان Lakes‏ بظروف الاضطهاد 
الديني الذي عاشه المسيحيون في هذه القرون الثلاث» والذي جعل من المتعذر اتجاه الفكر 
السيحي إلى غير السائل الدينية والخلقية. Gi‏ بعد اعتناق أباطرة الرومان الدين السيحي 
في القرن الرابع اليلادي» فقد شرعت الكنيسة في تنمية نظمها بفضل رعاية الدولة شا وقد 
نتج عن ذلك فيما بعد احتدام النزاع بين الكنيسة والإميراطور حول سلطان كل منهما 
لتحديد ما يدخل في السلطان الديني وما يدخل في السلطان الزمني. وقد كان القانون 
الطبيعي سلاح الكنيسة في المعركة» والواقع أن الفلسفة المسيحية مرت برحلتین آساسیتین: 

أولاهما: مرحلة إرساء العقيدة ومبادئ GLY!‏ وهي المرحلة المعروفة بمرحلة آباء الكنيسة. 

وثانيهما: مرحلة نضج العقيدة وهي المرحلة التي استعانت فيها الكنيسة بالفلسفة 
اليونانية ودراستها على أسس عقائدية في محاولة للتوفيق بينها وبين العقيدة المسيحية. 

ان المرحلة الأولى يمثلها القديس أوغسطين في القرن الخامس الميلادي. أما المرحلة 

الثانية فيمثلها القديس توما الأكويني. وعليه يحسن بي بيان نظرة الكنيسة إلى القانون 
الطبيعي في هاتين المرحلتين» مركزا الاهتمام على بیان رأي كل من القديسين المذكورين. 
ولذلك يجمل بي توزيع هذا الفصل على مبحثین» أعالج في أولهما صورة القانون الطبيعي 
من القرن الرابع حتى القرن الثالث عشر وهي مرحلة إرساء العقيدة السيحية» وأتناول في 
البحث الثاني بیان صورة القانون الطبيعي عند القديس توما - الأكويني في مرحلة نضج 
العقيدة. 


(۱) الدكتور اساعیل غانم: محاضرات في فلسفة القانون» مطبوعة بالرونيو» ص ۰1۲ أحمد عمد غنيم 
ا مرجع السابق» ۳۸ 


۱۹۸ 


المبحث الأول 
القانون الطبيعي من القرن الرابج حتی القرن النالت عشر 

كانت سياسة الكنيسة في عهد المسيحية الأول الدعوة إلى الفصل التام بين السلطان 
الديني والسلطان المدني» ورسم حدود نفوذ كل من السلطانين في قولتها المشهورة: أعط 
ما لقيصر لقيصر وما لله cad‏ ولا أرادت أن تمكن السلطة الروحية من السلطة الزمنية 
وتخضع سلطان الدولة لسلطان الكنيسة عمدت إلى تحويل فكرة القانون الطبيعي إلى 
فكرة دينية» وأضفت عليها صفة العلوية وسخَّرت فكرة القانون الطبيعي لخدمة أغراض 
الكنيسة» فمزج آباء الكنيسة في أول الأمر وعلى الخصوص القديس أوغسطين VCE‏ 
۰ في كتابه (مدينة الله) القانون الطبيعي بالقانون AY‏ ووصفوا القانون الطبيعي 
JL‏ قانون ساوي. ان فهم القصود بالقانون الطبيعي لدى القديس أوغسطين خاصة ولدی 
الكنيسة بصورة عامة في تلك الفترة يقتضي بیان النظرة المسيحية إلى الطبيعية 
الإنسانية التي يستمد منها القانون الطبيعي. 

إن القديس أوغسطين بین تلك النظرة في كتابه وقابل فيه بين مدينة الله أو المدنية 
السماوية وبين المدينة الأرضية. فالمدينة الأرضية هي شرة الخطيئة الأولى- ويقصد 
با خطيئة الأولى عصيان آدم لربه. وهو يرى أنْ نظم المدينة الأرضية ضرورية لتحقيق 
السلام الاجتماعي بعد ان اختلت طبيعة الإنسان. ولكن أهدافها أهداف عرضية موقتة 
ولا يكن Uf‏ تتحقق فيها العدالة التامة. Lal‏ مدينة الله فهي جماعة المؤصنين الختارین( 
فهي تقوم على العدل والحق وهدفها رسوخ الفضيلة والكمال الروحي فليس للمدينة 
الأرضية قيمة في ذاتها ولكن قيمتها فيما تفرضه من قيود وحدود على نزوات الإنسان 
بعد اختلال طبيعته. وما تحققه من استقرار وخير ورفاه مادي؛ ليست غايات في ذاتها بل 
هي عند Jai‏ المدينة السماوية وسائل لتحقيق الغاية الحقة. فالدينة الأرضية أدنى من 
المدينة الإهية وخاضعة ها باعتبار ا موضوع والغاية. 


(۱) يوسف كرم تاریخ» تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسیط ص £0 


۱۹۹ 


وفي النهاية» سیکون مصير الدينة الارضية إلى زوال وتسود مدينة الله. فالقانون 
الطبيعي لا یستمد من الطبيعة الحالية للانسان بل من الطبيعة الأصلية التي كانت 
متفقة مع النظام الأول الذي وضعه الخالق قبل أن تفسدها الخطيئة”'"» BY‏ الطبيعة 
الإنسانية قد أفسدتها خطيئة آدم وعن هذه الخطيئة نشأت الحاجة إلى النظم الإنسانية 
فخطيئة آدم ترتب عليها اختلال طبيعة الإنسان» فوجب تقرير القانون الوضعي وجزاآته 
لوقف عبث العابثين. 

يظهر ما تقدّم أنَّ آباء الكنيسة احتفظوا بفكرة القانون الطبيعي مع أعطائها 
eds‏ جدیدا یختلف اختلافا ee‏ عن مضمونها عند أرسطو. فالعدل عندهم لا 
تکشف عنه ملاحظة الطبيعة LY Lily‏ من مدد OB‏ فالقانون الطبيعي عندهم 
عبارة عن القانون الأزلي المقدّس الذي وضعه الله خالق الکون ليسير الناس في علاقاتهم 
وفق سنته. فهو قانون عام ثابت» تسري أحکامه على جميع البشر ولکنهم لا یتوصلون 
إلى ادراکه عن طریق العقل ily‏ عن طریق الوحي والشعور. وبهذا الرأي ple‏ فریق 
من کبار رجال الدین السيحي. فقال ایزیدور الاشبيلي (0۷۰- CN‏ أن القوانین اما أن 
تکون إلمية أو من صنع البشر فالاهية منها ترکز على الطبيعة أما البشرية فتقوم على 
العرف وعتلف فیما بينها اختلافا Ly‏ هذا السبب. وقال کراتیان: ان القانون الطبيعي 
والعادة هما اللذان يحكمان الجنس البشري وإذا كانت العادة من خلق الناس فالقانون 
الطبيعي يوجد في الناموس والوحي" ولابدٌ لي قبل الفراغ من هذا الوضوع من تسجیل 
اللاحظات الآتيه:- 

۱- ان الایان بفساد الطبيعة البشرية یساعد على التفسير الحقيقي جور وتعاسة 
الظروف التي یعیشها الانسان؛ بینما فکرة العالجة الإلمية» تقود الانسان للتصور She‏ 
الدولة تعبیر عن العناية الإلهية... وإِنْ الاعتقاد Sb‏ عالنا آسوء العوالم الممكنة وان میع 


(۱) الدکتور إسماعيل غام» الرجع السایق» ص ۶۳ 
(Y)‏ الرجع السابق» ص EY‏ 
,۳( أستاذنا البكرى» نظرية القأنون» ee!‏ السابق» ص ۱۹۵ 


۲ ۰ ۰ 


الاشیاء الأرضية تنزع إلى الشر؛ کون فلسفة التشاؤم فیما بعد" واستبعد فكرة تحقيق 
العدالة التامة في هذه SU‏ 

51-1 فكرة القانون الطبيعي بأساسه الديني تعني الإقرار بفكرة القدر الاشي في 
الكون. وان فكرة تأصيل الحقوق البشرية مستندة ومتأسسة على هذه الفكرة. ويبدو U‏ 
هي التي تبر إلزام القانون الطبيعي» وني ذلك يقول العلامة جيرك O SUY‏ إنَّ أبسط 
وسيلة لتقديم ضابط خارجي يكون متلاتماً مع السيادة الكاملة لحكام الأرض هو أن نجده 
في الله. 

وإنّ الفكرة الأساسية هي القانون العام الذي يعم الطبيعة بل الكون کله النبشق 
من العقل الإهي» والذي يعتبر العقل البشري Lal‏ منه. ولذلك يقال للعقل قانون طبيعي 
كما يقال له قانون Al‏ 


(۱) دانتریف المرجع السابق؛ ص 4۱ أحمد محمد غنيم؛ المرجع السابق» ص YA‏ 
(Y)‏ يوسف کرم المرجع السابق» ص EA‏ 

(۳) جيرك» المرجع السابق» ص AA‏ 

)£( الصدر السایق» ص ۲۰۵ 


المبحث الثاني 
القانون الطبيعي عند القديس توما الأكويني (1۲۲۲- ۱۳۷6 م) 


إن معام اتح الاوروبي قد تغیّرت بيدأ القرون الوسطی واتغذت شكلاً جدیدا قام 
على أساسين هما اننظام الاقطاعي والكنيسة السيحية. ول تكن آوروبا قد انقسمت 
Gals‏ واجتماعیا بعد إلى دول وطنية. فکان اجتمع يتألف من DAL‏ #طينات على عور 
هرم يتحدد الميزان الاجتماعي فيه باعتبارات سيادة الأرض» يقبع في آسفله القن الذي 
يحرث الأرض ويزرعها ويقف في قمته الأمبراطور الذي يقيس مدى الإخلاص حوله پیر 
ما نح الأرض لقامه. كما G1‏ الدين السيحي الذي كان معتقد الضطهدین Los ome‏ 
يعم شعوب آوربا فوضعت الكنيسة للمجتمع الأوروبي تظاما روحيا Lats,‏ قوامه 
التدرج وهدفه القبض على زمام السلطتین الروحية والزمنية» يضمن الارتباط ببابا روما 
الذي يعتبر الرئيس الاعلی الذي يخضع له رجال الدين في جميع الناطق من 
الأساقفة إلى القس FL,‏ بأمره الحكام الدنیویون ‏ وبذلك أصبحت الكنيسة نظاما 
Liaj tes‏ وأضحت تعاليمها ذات قيمة قانونية أعلى من أي قانون آخر. 

لقد هيأ مفهوم الرواقیین للقانون الطبيعي لاباء الكنيسة الاسس لیلعب دورهم في 
دائرته فأخذوا يزجون العقل بالعتقد السيحي کقانون أعلى للعال ولکن الحقيقة هي أن 
القانون الطبيعي كان مزوجا بالقانون AY‏ ول تتبلور فكرة التدرج القانوني في الكنيسة 
إلا عند القدیس توما الأكوينى. 

والحق إنَّ القديس الأكويني يعتبر الممثل الحقيقي لفلسفة مرحلة نضح العقیدة» ومن 
أهم كتبه الجموعة اللاهوتية التي تضمّنت عرضاً ودفاعاً عن النظرية الكاثوليكية في 
محاولة لنفي التعارض بين العقل والإيمان» والیها الرجع في بيان نظريته في القاتون 
والسياسة. وقد بلغت الفلسفة الدرسية أوجّها على يد القديس الأكويني. والمميّز الغالب 
للفلسفة الدرسية هو رجوع جزئي إلى فلسفة أرسطو وماولة التوفيق بينها وبين العقائد 
الدينية. وقد هيأ لهذا الاتجاه الازدهار الأدبي والعلمي الذي تحقق في أوربا ابتداء مسن 


)‘( فريدمان» المرجع السایق» ص تع 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر والذي ساعد عليه اتصال 
آوربا Sal‏ العربي سواء في الشرق بسبب الحروب الصليبية أو في اسبانیا بسبب مجاورة 
الماك السيحية للدولة الاسلامية (وقد یز القرن الثاني عشر بوجه خاص Ty‏ كان 
عصر الترجمة العربية إلى اللاتينية. وکان في مقدمة الکتب Le All‏ بجانب الژلفات 
الاسلامية gS)‏ الفارابسي وابن سيناء الغزالي)» مولفات أرسط و Lit fs‏ من 
العربية. وکان من أهم مركز للترجمة في القرن الثاني عشر مدينة طليطلة بإسبانيا التي 
كان الأسبان قد استدلوا علیها من العرب في أواخر القرن الحادي عشر. واستمرت حرکة 
الترجمة في القرن الثالث عشر ول یقتصر الأمر على الترجمة من الکتب العربية واتما 
ترمت بصورة dob‏ شروح ابن رشد على آرسطو(؟ 

وفي ذلك الجو الحافل بالدراسات العربية النتشسرة في بيشة الأكويني والحافل 
بالتناقضات بين الكئيسة وبين الدولة ظهر توصا poy SU‏ وشید صرحا جديدا للقاتون 
الطبيعي. وسأوحال فیما يلي بیان نظرته إلى القانون. 

تقوم نظرية القدیس توما على أساس تقسیم القانون إلى آنواع آربعة : هي القانون 
الازلي والقانون الطبيعي والقانون SY‏ والقانون الانساني أي آنه تصور القانون على 
شكل هرم يقع القانون الأزلي في قمته ويقع في أسفله القانون الوضعي الذي جد شرعیته 
بقدر انسجامه مع القانون الطبيعي وبالتالي مع القانون الأزلي. 

ا بالقانون الأزلي العقل الإلمي الذي Se‏ الكون ولکن الإنسان لا يستطيع أن 
يدرك هذا القانون الأزلي Khol‏ كاملاً أو مباشراً. فهو لا يدركه Y‏ إدراكاً جزئياً Lal‏ 
من خلال ما ينطبع في هذا القانون الأزلي في طبيعة الإنسان العاقلة Gl,‏ بواسطة الکتب 
المقدسة. والطريق الأول هو القانون الطبيعي والطريق الشاني هو القانون ably AY‏ 
بالقانون الطبيعي ذلك الجزء من القانون الازلي الذي كشف نفسه في العقل الطبيعي؛ 
وهو ذلك الجزء الذي يجسد الحكمة الإلهية؛ ويؤشر الاتجاه الأزلي» ويعني هذاء مشاركة 
الخلوق العاقل (الإنسان) في القانون الأزلي» ذلك SY‏ الإنسان باعتباره LIS‏ عقلياً يطبق 


LY المرجع السايق» ص‎ ele الدکتور اساعیل‎ )١( 
AA فريدمان» المرجع السابق» ص ۸ جيرك» الرجع السابق» ص‎ (Y) 


۳۰۳ 


هذا الجزء من القانون الازلي على قضایا الناس» jets‏ بين احسن والقبیح (الخير Ct,‏ 
SI SAL,‏ الموجودات leat‏ ينعكس في طبيعتها ذلك النظام الذي أوجده الخالق (القانون 
الأزلي) الا أن هذا الانعکاس يبدو في الكائنات غير الحية شا تا فتخضع الأنهار 
والبخار خضوعاً سلبیا للقانون الازلي وفي ایوانات ترجيها میوشا توجیها حعيا إلى 
المدف الذي 953 الله. 

Li‏ الكائن العاقل (الإنسان) فإنّ اتباعه لمقتضيات طبيعته كما خلق الله ليس 
اتباعا Lace‏ وذلك لسببين: 

الأول: هو تعدد میول الانسان فالانسان إذا كان یتفق مع الحيوان في بعض الیول 
کحفظ الذات واستمرار النوع الا إنّ هناك ميولاً أخرى يختص بها کالتوجه نحو الفضيلة 
والکمال الروحي ولا يجوز إهمال هذه الیول السامية والاقتصار على الیول احيوانية. 

والسبب الثاني: هو الخطيئة الاولی التي ترتب علیها انحراف میول الانسان عن 
مقتضیات طبیعته ولذلك یتعین التمییز فى هذه الیول بین ما هو متفق والطبيعة وبين 
ما هو منحرف عنها. على ST‏ الخطيئة الأولى وان كانت قد أفسدت العقل الإنساتي إل إلا 
إنها لم تهدمه. فقد أعطيت للإنسان مقدرة جزئية على إدراك نظام الخليقة وعلى إدراك 
ميول طبيعته الحقة وما بينهما من تدرج؛ أي على إذراك قبس من النظام الآزلي. هذا 
القبس هو القانون الطبيعي. والانسان باعتباره WS‏ عقلیاً يطيق إتباع الخير واجتناب 
الشر. وهذا هو الأصل الأول الذي تنطوي تحته سائر البادی. ومن هذه المبادئ ما هو بين 
بتائه سكل قولنا Woe‏ نضر Lied‏ ومنه ما هو نتائج مستخاصة من مبادی بينة 
بذاتهاء مثل قولنا يجب ألا عسك الامانة عن صاحبها» BY‏ يجب ألا تسرقء لأنّه يجب ألا 
تضر آحدا. ولذلك 6 قواعد القانون الطبيعي تنقسم إلى قواعد أولية وقواعد ثانوية. 
أما الأولية فثابتة لا تتفیر يشترك فيها الناس جميعا اشتراكهم في البادی الأولى 
النظرية» Gi,‏ الثانوية فقد يعرض طا التغير بتغير ظروف الزمان والمكان» أو من جراء 
الجهل والخطأ واموی " وكلما بعدت الشقة بين النتائج والبادی البينة كلما تعددت 


-EY دانریف» المرجع السابق» ص‎ ۸ uw فريدمان» المرجع السابق؛‎ )١( 
£0 يوسف کرم» المرجع السابق» ص‎ (Y) 
vYA زفة يوسف کرم؛ المرجع السابق» ص‎ 


ور 


النتانج التي يحتمل استخلاصها من هذه البادی» اما بسبب تغير الظروف والکان Uols‏ 
من جراء اجهل والخطأ وال موى. وطذا فإن القانون الطبيعي لا يغني عن القانون الانساني. 

فللقانون الانساني وظيفة أولى بالنسبة للقانون الطبيعي هي استخلاص النتائج من 
مبادئه» فاحکماء هم الذین یستطیعون استخلاص فحوی الخير وهو ما قد یعجز عنه 
عامة الناس بسبب الجهل واشوی. والوظيفة الثانية للقانون الانساني هي حدید ما 
يفرضه القانون الطبيعي بصفة hole‏ فالقانون الطبيعي لا يكفى لاقامة نظام اجتماعي» 
فمبادژه لا تبين سوى الأهداف التي یتعین السعي إليها لا وسائل تحقيقها. ومن ذلك 
الغريزة الجنسية في الإنسان التي يجب استخدامها Lid,‏ شدفها الطبيعي وهو إنجاب 
النسل» وفي هذا يشترك الانسان والحيوان ولكن الإنسان یتمیز بالقوى العقلية والروحية 
التي تهدف طبيعته إلتى استكماطاء ولذلك فان إنجاب الطفل يستتيع العمل على تنمية 
هذه القوى فيه وهذا يقتضي أسرة مستقلة» واستقلال الأسرة يقتضي عدم قابلية الزواج 
للاحلال... فالقانون الإنساني يجب أن يكون مستندا إلى القانون الطبيعي إما بطريق 
الاستنتاج منه أو بطريق التحديد له. ويجب أن يكون مفيداً ونافعا للجمهور والناس وأن 
يكون في نفس الوقت جزء من القانون الأزلي والقانون الطبيعي”") 

وفيما يتعلق بنظرة الأكويني إلى الدولة» فقد رأى Si‏ الدولة كما هي عند أرسطو 
نتاج طبيعي وضروري لسد الحاجات الإنسانية فهي مستمدة من الطبيعة الاجتماعية 
للإنسان وليست S E‏ الخطيئة الأولى كما ذهب آباء الكنيسة. أي Si‏ العمل من أجل 
تأمين الحياة الاجتماعية GLOW‏ وحفظ الخير المشترك يعكس عدم كمال العالم ولا يعتبر 
اقكاب تفن الع كن كن فك تنل Oe a‏ ققد اجه از 
الإنسان مدنيا بالطبع» والاجتماع يتطلب السلطان» ولا تقتصر وظيفة الدولة على مرّد 
تحقيق السلام الاجتماعي بالضرب على أيدي العابثين توفيراً للطمأنينة للأبرار» بل هي 
تهدف إلى تحقيق الخير المشترك» فغاية الاجتماع استكمال الفرد لطبيعته الإنسانية» 
ومهمة الدولة هي معاونته على ذلك فيما يفوق طاقته الخاصة» وبعبارة أخرى IÍ‏ تنظيم 


YA فريدمان» ص‎ ©) 
YA uw السابق»‎ gl (Y) 


الدولة للحياة الاجتماعية عن طريق التشريع الوضعي يجب أن یستهدف تحقيق الخير 
pall‏ والقانون الوضعي لا يكون ملزما في الضمير الا إذا كان متفقا مع القانون 
الطبيعي. ولا يجوز أن تکون الدولة مستبدة أو ظالمة وعندما یکون القانون Ee‏ حو 
مرجعه ادف والفرض کالقانون الذي لا يرمي إلى تحقيق الخير العام وإِنّما إلى إشباع 
جشع واضعيه» أو حصوهم على شهرة زائفة» وكالقانون الذي يخرج واضعه عن حدود 
صلاحيته فإنّ مثل هذا القانون يكون باطلا وغير شرعي عند توما الأكويني'" وهو 
يعلل ذلكء WL‏ يجب أن نفضل طاعة الله على طاعة الإنسان. Gi,‏ القانون الذي يكون 
جاثراً من حیث الشكل وذلك عندما تفرض الواجبات بصورة غیر متساوية علی eal‏ 
فإنّ الاكويني يوصي بطاعة القانون البشري بالرغم من الظلم؛ بغية تهب الخزي 
والفساد "۲ وهکذا يدعم توما الاكويني بوضوح السلطة الكنيسة ويعطي الدولة بالأحرى 
الامبراطورية نصیبه من الواجب وهو لا يشجع فکرة الشورة الدنية ومقاومة القوانین 
الجائرة ذائماً بغية استقرار النظام وإبعاد الفوضی) 

Li‏ القانون SY‏ فهو الذي أنزله الله في الکتب القدسة وهو يؤكد فحوی القانون 
الطبيعي ولا یتصور أن یتعارض معه فأساسهما واحد وهو القانون الأزلي» فكل قاعدة 
من قواعد القانون الإ مي في ذات الوقت قاعدة من قواعد القانون الطبيعي و 
تتمیز SL‏ العلم بها phe‏ يقين يضمنه ورودها في الکتب القدسة على عکس البادی التي 
يهتدي إليها العقل الإنساني مبتدنا من الطبيعة وحدها فهي عرضة LAU‏ والانخراف 

pant,‏ ما تقدم أن توما الأكويني قدم نظرية في القانون الطبيعي مزج فيها بين 
del,‏ أرسطوء وبين إيمانه الشديد بالمسيحية. واستخدم العقل في ميدان SLAY!‏ وفي حقل 
القانون بنجاح حفظت له الأجيال العلمية والدينية هذا الصنيع وجعل العقل جوهرة 
أصيلة تكمن فيها عظمة الإنسان» واعتبره ضوءاً يكن الإنسان من تمييز الحسن من 
القبيح. وقد كان لفكرة الاكويني على ضوء العقل أهمية كبيرة» فهو الأساس للقانون 


(۳) الرجع السابق» ص VA‏ 
(E)‏ الرجع السابق» ص ۲۹ 


Yer 


الطبيعي. ولذلك يقال Í‏ القديس كان مهتما باستمداد الأخلاقية من القانون الداخلی؛ 
وأکد على آنه يجب أن تصدر القوانین من البادی التي غرسها الله ونقشها في روح 
الانسان» تلك البادی الرئيسية الاولية الأساسية التي لا Fie‏ منها للعقل العملي والتي 
تكزن فا س بالقانون الطبيعي. إن التزام توما الاكويني بالنظرية الارسطو طاليسية 
التي تبعل الانسان مدنياً بالطبع وحيوانا سياسيا جعله يحكم SL‏ القانون جد آساسه في 
العقل. فیقول إن العقل هو البداً للأفعال البشرية فالقانون هو آمر العقل Lol‏ آساس 
القانون فهو العقل. وقد جاء تدرج القوانین بالشکل امرمي (القانون الأزلي) (القانون 
الطبيعي) (القانون البشري) ((نتيجة لتعدد مظاهر العقل وتدرجه (العقل الطلق) (العقل 
التأملي) (العقل العملي)» وواضح Si‏ العقل الطلق هو العقل الامي الذي يحكم الکون 
كله ویقابله القانون الأزلي وهذا ما يقوله القدیس توما الاكويني حين یعرف القانون 
الازلي بائه. حکم الکون من قبل العقل الإهي. آما العقل التأملي الذي يأتي بعد العقل 
الامي. درجة فیکون آساس القانون الطبيعي. وأخيرا فان العقل العملي یکون أساس 
القانون البشري“ 


Y-Y 


الفصل الثاني 
وجوه الشبه والخلاف بين فكرة القانون الطبيعي 
بأساسها الديني في الفكر الضريسي 
وبين الصورة الشبيهة بها عند المسلمين 


ان الصورة الشبيهة بفكرة القانون الطبيعي» التي أضفيت عليها صفة الدين من 
قبل آنا الكئيسة عموما والقدیس :توما GSW‏ خصوصاه في الفكرة الي تتاولها 
الأحناف الماتریدیون oe‏ والفيلسوف ابن رشد وهنا والمعنونة بمسألة 
التحسین والتقبیح العقلیین» وبالرغم من الاختلاف في التعبیر عن الفکرتین فان 
ناه بته وجزها لقاو eye gees Tere Bey, ree eh‏ هذا oer‏ على 
مبحثین. أخصص آولهما للمقارنة بين آراء آباء الكنيسة وبين آراء الماتریدیین 
والأشاعرة. وأفرد المبحث الثاني للمقارنة بين آراء توما الأكويني في القانون الطبيعي 
وبين آراء الماتریدیین والفیلسوف ابن رشد في الحسن والقبیح. 


المبحث الأول 
المقارنة بين آراء آباء الكنيسة في القانون الطبيعي 
وبين آراء الماتريديين والأشعرية ني الحسن والقبح العقليين 


لاشك في أنَّ آراء المسلمين فقهاء ومتكلمين عموما وآراء الفقهاء الماتريديين 
خصوصاً تختلف من حيث المنطلق والأساس الفكري والتعبير عن آراء آباء الكنيسة 
عموماء اختلافا Cage‏ وخاصة في النظرة الكلية إلى القانون.فالماتريديون الفتهاء 
وغيرهم من المسلمين لم يبحشوا في القانون الطبيعي كما لم يبحثوا عنه وم يبحثوا في 
القانون الوضعي كما | يبحثوا عنه» GY‏ الحاجة لم تدعهم إلى هذه البحوث لتصوير تلك 
الأفكار. فقد كانوا أصحاب شريعة متكاملة تناولت نصوصها معظم العلاقات والقضايا 
الهامة في الجتمع هي الشريعة الإسلامية التي حوت الخطوط العريضة Goll‏ والمبادئ 
SUI‏ التي تحكم العلاقات الاجتماعية الإنسانية في معظم الميادين» وكفلت Jo‏ مشاكل 
العلاقات الدولية فوضعت حدودا ol dy‏ ر اطا لتلك العلاقات؛ وقصلت القواعد الخاضة 
بالاسرة والميراث وبالمعاملات وبسياسة الحكمء وبسياسة العقاب فضلاً عن احتوانها على 
جميع البادی الأخلاقية والأمور التعبدية الدينية مثل شعائر الدين. 

وبناء على ما تقدم لا يوجد أساس مادي وموضوعي للتفكير في القانون الطبيعي 
أو القانون البشري بالنسبة للماتريديين أو غيرهم من الفقهاءء وتبعاً لذلك لا يوجد 
أساس علمي للمقارنة بين آراء آباء الكنيسة من جهة وبين آراء الاتریدیین أو غيرهم من 
آراء المدارس الإسلامية الأخرى من جهة ثانية في موضوع البحثء SY‏ القارنة العلمية 
إتما يصار إليها بين أفكار وآراء تشترك في نقاط وتختلف في آخری. ومع ذلك D‏ قد 
نستطيع تلمس خيط رفيع يربط بين نظرة آباء الكنيسة مثلة في القديس أوغسطين إلى 
القانون الطبيعي وبين نظرة الأحناف الاتریدیین إلى الشرع. فقد علمنا أن القانون 
الطبيعي عند آباء الكنيسة الذين أسسوا القانون الطبيعي على الدين كان يعني القانون 
الإلمي الأزلي الذي وضعه الله خالق الكون ليسير الناس في علاقاتهم وفق سنته والذي 
يعتير قانوناً عاما تسري أحكامه على جميع البشر ولكنهم لا يتوصلون إلى إدراكه عن 


۳۹۰ 


طریق العقل LiL,‏ عن طریق الوحي والشعور وقد بين العلامة جيرك الأ لماني: أن الفکرة 
الاساسية هي القانون العام الذي یعم الطبيعة بل الکون كلها والتبثق من العقل AYI‏ 
Si,‏ فكرة تأصل الحقوق البشرية متأسسة على فكرة القدر AY!‏ في الکون. وواضح أن 
وجود مثل هذا القانون ليس غريباً على الفکر الاسلامي فقد آرشد القرآن الكريم 
السلمین إلى وجود ناموس عام ثابت يخضع له كل شيء YP‏ کل سىء لته O,‏ 
آتي آرید أن أقول إن فكرة القانون الطبيعي عند آباء الكنيسة تلتقي مع فكرة القدر 
il‏ عند السلمین» Sly‏ وجه شبهها بسألة التحسین العقلي بالصورة التي حددها 
الفقهاء الاتریدیون هو SÍ‏ اعتماد الاتریدین في اضفاء صفة الشرعية القانونية على أي 
WS‏ علی النص والوحي يلتقي مع رأی آباء الكنيسة في أن القانون ما هو ALY‏ 
ومدرك عن طریق الوحي. 

والواقع أن آراء آباء الکنيسة تبدو آقرب إلى الدرسة الأشعرية الاسلامية وهي 
الدرسة الساندة في الفکر الاسلامي والتي تخص الشرع بالأمر AY,‏ فقط والتي تنکر 
على العقل البشري قدرته منفصلاً عن الوحي الاهي في إسباغ صفة الخير على التصرف 
الإنساني» SY‏ الخير والشر يحددهما الأمر أو النهي AY‏ وان هذه الدرسة تری Sl‏ 
الحسن ما يأمر به الشرع وتستبعد دور العقل في اكتشاف القاعدة الشرعية. ومعلوم أن 
الأحناف الماتريدين يرون SI‏ العقل قادر على فهم معالم القاعدة الشرعية وتمييزها من 
معالم القاعدة غير الشرعية WG‏ للاشعرية. 

وخلاصة هذا الموضوع أن آراء آباء الكنيسة في القانون الطبيعي تلتقي مع فكرة 
القضاء والقدر عند المسلمين وتلتقي مع آراء الماتريديين وغيرهم من المسلمين لاسيما 
الأشعرية الذين يحصرون الحكم الشرعي بخطاب الله أي بالقانون AY‏ 


(۱) سورة القمر: £4 
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البحت الثاني 


المقارنة بين آراء توما الأكويني وبين آراء کل من الماتريديين 


والفيلسوف ابن رسد 
5 الإحاطة تفصیلا بهذه المقارنة تقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أتناول في 


کل منهما Lb‏ من هذه المقارنة. 


الطلب الأول 
الماتريديون وتوما الاكويني 

إن هيمنة العلي القدیر علی الکون والوجود آمر متفق علیه بین الادیان السماوية 
لذلك وجد الفلاسفة العنیون بالجمع بين الدين والفلسقة أو بين الدين والعلم مسألة حرية 
الإنسان وامکاناته في کشف الارادة الإلهية» من أعقد الشاکل التي واجهتهم. فمنهم من 
بالغ في إمكانات الانسان العقلية والعملية ووسم کالعتزلة ومنهم من كان أقل توسعا 
واکثر جت وتضییقا في هذا الیدان کالاتریدیین ومنهم من خفف وزن الانسان» واعتیره 
كريشة في مهب الریاح كالجبريين ویعد منهم الأشاعرة. ول يخل الفکر الغربي من هذه 
الاجامات أيضا. ان الإطالة في هذا الموضوع الشائك ليست من صميم بحثي» ولکن أريد 
أن أعرج من ذلك إلى القول: ان آراء توما الاكويني في مسألة القانون الطبيعي 
وامکانات العقل البشري في کشف اتجاه العقل الامي في المسائل التي تقع ضمن إدراك 
العقل تكاد تشبه آراء الماتريديين في ذلك» على النحو الذي أشير إليه فیما يلي: 

نظر الأكويني إلى الإنسان فوجده کائنا عقلی يستطيع أن ييز بين الحسن والقبح» 
أي يستطيع أن ييز بين ما هو ملائم للطبيعة البشرية وبين ما هو ليس بمتسق معهاء 
وبعبارة أخرى يستطيع أن ييز بين ما يرشد إليه القانون الأزلي» وبين ما يحرمه ویبعده. 
وقد تبيّن Si‏ الله سبحانه هو الذي أودع النظام في الكون والوجودات جميعهاء Shy‏ هذه 
المقدرة الإنسانية التي تعزى إلى العقل» أو التي مصدرها العقل هي التي تؤهل الانسان 
لاكتشاف الحكم الامي من خلال ما ينطبع على الطبيعة العاقلة للإنسان. وقد اعتير 
الاكويتي هذه القابلية الت یتمتع بها الانسان وحده Legs‏ من المشاركة مع القانون الأزلي 


YAY 


في ميدان توجیه الانسان» كما اعتبر البادی الحصلة بداهة بإدراك العقل هي مبادی 
القانون الطبيعي. وان هذه النظرة هي ملخص ما قاله الأكويني بصدد القانون الطبيعي. 
وواضح Si‏ تلك الفاهیم تقترب من الآراء التي أوردها الاتریدیون بصدد فكرة التحسین 
والتقبیح العقلیین. 

ذنك آنهم رآوا آیضا ST‏ الانسان کائن عاقل» یستطیم أو هییز بعقله cay‏ احسن 
ال ین با من اج الجر وين ما جو لین بسن معها: وط 
آیضا أن ييز بين ما يؤشر إليه القانون الأزلي وبين ما جرمه ویبعده الا أتهم حددوا هذا 
النطاق أي نطاق الدائرة التي يؤشر فیها العقل ما يريده القانون الأزلی» أو یرفضه حيث 
آنهم حصروا ذلك في نطاق معرفة الله تعالی حتی قالوا بوجوب الإيان على الصبي 
العاقل وزاد بعضهم احکم بحسن العدل؛ والصدق النافع» وانقاذ الغرقی OBA,‏ 
ویقصد بذلك البادی الحصلة بداهة بادراك العقل. 

والحق SI‏ هذه الفكرة بالعنی الذي خدّده الاكويني ليست غريبة عن الفکر الاسلامي 
عامة. فالاسلام يقر GI‏ الإنسان كائن عقلي يستطيع أن ييز بين الخير والشرء والحسن 
والقبيح والخطأ والصواب» وني هذا یقول القرآن الکریم تفس Lay‏ سونهّا yağ‏ 
رما Sat sak Éh OM pais‏ ما ساك PAAS Ú‏ والإسلام يحث الإنسان 
على التدبر والتفکر واستخدام العقل في ميدان کشف الطبيعة by‏ الیادین الاجتماعية 
كافة» فالانسان ا منح من العقل والبصيرة مؤهل لاکتشاف طریق الله وهذه الميزة هي 
التي جعلته يدرك القیم التي يوحي بها الله في الکتاب الکریم وهو القانون الأزلي عند 
المسلمين. فالقرآن عندما يأمر الإنسان بالعدل SG‏ يشير إلى Si‏ فكرة العدل غير خافية 
على العقل البشري. ومن هنا جاء wll‏ أي اه فشكل ایآ Tia‏ 
زوا انشا . ويعني ذلك ان العقل البشري یستطیع أن يعثر على الحكم الإلهي في 


(۱) انظر: ص ١74‏ من هذه الرسالة. 
(۲) سورة الشمس» -A-Y‏ 
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التفصیلات الفرعية التي ینطبق علیها مبدأ العدل Ata‏ ولذلك فرضوا على الانسان 
معرفة الله والإيمان به باعتبار Gi‏ العقل یکشف هذه الحقيقة سواء أتى بها الوحي أم لا. 

ومن الجدير بالإشارة» GI‏ فكرة القانون الأزلي السائدة لدی الفلاسفة السیحیین هي 
فکرة واردة وأساسية في الاسلام كما سبق بیانها. وقد عبر عنها القرآن الكريم (باللوح 
الحفوظ) gill‏ أحصى كل صغيرة وكبيرة. و لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال درو آلسَموّت ولا فى 
آلأَرض ولا أُضْكْرٌ ن ذَلِلك ولا ASI‏ فى تب Oh et‏ لما GS‏ الکتب 
ين PEA‏ ان السبب الأساسي لاختلاف أفاط التعبير في ميدان البحث في القانون أو 
طبيعته بين الفلاسفة المسيحين والمسلمين» هو أن المسلمين كما سبقت الإشارة إليه أصحاب 
كتاب يحمل في طياته دستورا جامعا دد بوضوح معظم العلاقات الانسانية بشكل عام 
ومرن» أما إنجيل السيد المسيح فمجموعة تعاليم أخلاقية لا حدد الأحكام القانونیة 
ولذلك اقتضت الضرورة آباء الكنيسة إلى البحث عن مصادر تكون ا صفة دينية بغية 
تقوية مراكزهم الاجتماعية» وكان القانون الطبيعي وأكساؤه الغطاء الديني الأمر الملائم 
للقيام بالدور المطلوب» أو سد ذلك الفراغ. 


المطلب الثاني 
القارنة بين آراء الأكويني وآراء الإمام ابن رشد 
UI‏ النهج العقلي الذي اتبعه القدیس دوما الاكويني في الحاولة التي BE‏ لنفي 
التعارض بين العقل وبين الإهان» ویعکس خلفیته الرشدية» أي تأثیره الواضح بالنهج الذي 
سار عليه الفقیه الفیلسوف ابن رشد في (فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال) وقد قرب بینهما انتمازهما lee‏ الی الفلسفة الارسطوطاليسية وقد عملا 
جاهدین للتوفيق بين هذه الفلسفة العقلیت وبين الدین» إلا از الاكويني قدیس مسيحي 
آلف کتابه (الخلاصة الفلسفية للدفاع عن النظرية الكاثوليكية) في ماولة لنفي التعارض 
بين العقل والایان. أما ابن رشد ففقیه مسلم برهن في کتابه الوسوم أعلاه على أن 


(۱) سورة سبأ: . 
(Y)‏ سورة الأتعام: ۰۳۸ 


۹٤ 


الشریعه واحکمة شيء LEY wl,‏ يثلان الحق والحقيقة» وان مبادی الحق Gaol,‏ ولا 
یوجد تعارض مطلقا بين العقل والایان. 

أن ما يؤيد رأيي هذا في تقارب آرائهما أن الاكويني قد درس ابن رشد» وتثقف 
بارائه التي كانت ذائعة ومنتشرة في عصره في شتی الدارس الدينية. ولا يعقل ألا یکون 
الأكويني قد اطلع على آراء ابن رشد في فلسفة الشرع (القانون). 

وفیما يلي أحاول إثبات مدی تأثر الاكويني بآراء ابن رشد بقارنة ناذج من آرائهما 
التقاربة بصدد فلسفة القانون عموما؛ والقانون الطبيعي خصوصا:- 

آولا: ان أحد الافکار LLY‏ التي ميرت بها فلسفة القانون عند القدیس 
الأكويني» هي SF‏ القانون لیس شكلا واحدا أو نوعا lel‏ يل أتراقا ملد لت 
باختلاف العقول التي وراء القانون. فالقانون ليس bobi‏ في طبيعته وإنّما يشكل 7 
كاملا في قمته القانون الأزلي الذي يليه القانون الطبيعي» وني أسفله القانون البشري. 
هذا ارم القانوني» یقابله السلم العقلي فالعقل الأزلي هو سلم القانون الأزلي» aa‏ 
التأملي هو سلم القانون الطبيعي» والعقل البشري هو سلم القانون الوضعي. Shy‏ 
القانون الطبيعي عند الاكويني هو ذلك الجزء من القانون الازلي الذي یکشفه الانسان 
بعقله ويعتبر هذا الکشف إسهاماً من المخلوق العاقل في العرفة احددة للاتجاه الأزلي. 

sats,‏ ما سبق أن الأكويني يرى أن القانون ليس شكلاً Gah‏ وآن القانون 
الطبيعي هو جزء من القانون الأزلي الذي یکشفه الانسان بعقله. ولدی الامعان في 
فلسفة ابن رشد التعلقة بوضوع الشرع والقانون» ومسألة الحسن والقبح العقلیین» ومقارنة 
آراء الاكويني lp‏ توصلت إلى الحقيقة الآتية:- إِنّ الاكويني لم یبتدع في آرائه تلك؛ فكرة 
غير مسبوقة بل ۸ یخرج عن نظرة ابن رشد الأساس في موضوع التدرج القانوني والتدرج 
العقلي» ولكن الذي يرفع مكانته هو آنه استطاع ببراعة فائقة أن يستفيد من آراء ابن 
رشد الفلسفية الإسلامية ويحورها بشكل ينسجم مع أهدافه الأساسية في الدفاع عن 
العقيدة الكاثوليكية والفلسفة الأرسطوطاليسية. 


۳۵ 


وفیما يلي آحاول تحقیق ذلك واثباته: 

[- فكرة تعدد القوانن: 

SI‏ فكرة تعدد آشکال القانون وأماطه ليست غريبة عن ابن رشد بل هي من صمیم 
فلسفته حيث قال: الشرائع هي أن يتقلد من الأنبياء والواضعین مبادی العمل والسنن 
الشروعة في the‏ ملة. وقال أيضاً Gil)‏ - الشرانم- هي الصناعة الضرورية الدنية التي 
تخد مبادئها من العقل والشرع). 

ويستخلص من هذين النصين أن ابن رشد يرى ST‏ القانون ليس شكلاً واحدا Lil;‏ 
ينقسم إلى أنواع مختلفة منها:- 

۱- القانون الالمي: وهو ذلك الشرع الذي يؤخذ عن طريق الوحي الديني. 

۲- مبادئ العمل والسنة المشروعة في الملل. ويقصد بها تلك القواعد القانونية التي 
استقرت عليها الشرائع المختلفة باعتبارها قواعد ثابتة خالدة عامة في الأزمان والکان» 
وإنها تفرض نفسها على واضعي الشرائع من الحكام. وواضح آن هذه المبادئ هي مبادئ 
القانون الطبيعي. ولدى عطف النظر على النص الثاني الذي نقلناه آنفا تتّضح بصورة 
أكثر فكرة الشريعة العقلية التي عبر عنها ابن رشد مع فكرة القانون الطبيعي التي 
أوردها الأكويني. حيث يفهم من النص المذكور آن هنالك شريعة تؤخذ مبادئها من 
العقل وحيث ان مبادئ الحق واحدة» وان ما يتوصل إليه العقل هو مثابة الشريعة الحقة 
وبالعكس فيصبح القانون الذي يكشفه العقل البشري بثابة ذلك الجزء من القانون AY‏ 
الذي يكشفه الإنسان بعقله. 

Gi,‏ القانون الوضعي فغير وارد في عبارات المفكرين المسلمين سواء كانوا فلاسفة أو 
فقهاء لاستغنائهم عنه بما حوته الشريعة الإسلامية من الخطوط العامة والقواعد 
الأساسية التي تنظم العلاقات في جميع الميادين. ويحتمل أن تكون عبارته التي أشرنا 
إليها سابقاء وهي (الواضعين مبادئ العمل) إشارة إلى القانون الوضعي. والواقع أنَّ 
تسجيل اجتهادات كبار اجتهدین يشبه تقنين قواعد قانونية في قانون وضعي. 

Gi,‏ القانون الأزلي فلم يتطرق إليه ابن رشد في JE‏ الشرائع» لأنه من المعتقدات 
الغيبية الثابتة في القرآن الكريم والتي لا علاقة ها بميدان التنظيم الاجتماعي في الجتمع. 
ومن الجدير بالإشارة Si‏ الصطلحات التي استعملها ابن رشد في كتبه الفلسفية الخاصة 


۳۹ 


بسائل الدین والشرع هي مصطلحات اسلامية وعربية فهو قد استعمل الشرح وهو 
مصطلح إسلامي بدیلاً عن مصطلح القانون. 

ب- فكرة تدرج القوانین. 

إن فكرة تدرج القانون les‏ لتدرج السلم العقلي» تجد جذورها في فلسفة ابن رشد 
Lai‏ فالسلم العقلي الذي ابتدعه الأكويني اما هو تحوير للسلم العقلي الذي تصوره 
ابن رشد أخذا من الاية الكرية 3 EST‏ سيل ET shee yi ST dts‏ وجدلهم 
بالّی هى Soi‏ 4“ فالناس في فهمهم للشرائع والقوانین والعتقدات لجميع میادین 
العرفة يوزعون على ثلاث درجات عقلية يقابل کل درجة نوع من الالقاء. فمنهم من 
آرتی عقلا خطابیا یقتنع بالقضایا الاقناعية وان ل تكن يقينية. ومنهم من كان عقله 
جدليا لا يقتنع ال بالقضایا السملة والشهورة. ومنهم من كان haley alis‏ وهو العقل 
الذي یبحث عن الحقيقة والیقین. 

ولاشك أنْ الصفة التي تمي سلم ابن رشد العقلي عن سلم الأكويني هي أن العقول 
الثلاثة هي عقول البشرء وانما اختلفت باختلاف طباعهم. ذلك ان طباعهم مختلفة في 
الایان بالشرانم فمنهم من یصدق بالبرهان وهم الحكماء والفلاسفة الذي يتّطلعون إلى 
كشف الحقيقة وهذا لا يتم الا بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية وهم أصحاب 
العقول الجدلية ومنهم من یصدق بالاقاویل الخطابية. 

ثانیا:- إِنَّ القانون الطبيعي الذي تبناه القدیس الاكويني عبارة عن اسهام الکائن 
العاقل وهو الانسان في تحدید الأمور التي يجب أن يخضع فا ویطبقها باعتبار أنه ييز بين 
الحسن والقبیح» ويستطيع أن يكشف بعقله ما يريده الله وذلك بعكس الحيوانات» ويعني 
هذا ST‏ الاكويني يقر بوجود قيم ثابتة يدركها العقل» وهذه النظرة لا تخرج عموماً عن 
النظرة الرشدية. فقد رأى ابن رشد آن الشيء في ذاته حسن أو قبيح» وان العقل یتمکن 
من التمییز بینهما. فان العدل مغلا كما يقول:. معروف بنفسه أنه خیر» abl Ny‏ شر 
Lely‏ بصدد ضرورة التزام الانسان بالبداً الفاضل الذي يدركه العقل BB‏ ابن رشد ینظر 
إلى الانسان نفسه خاصة والى الوجودات Dole‏ بنظار الغاية والقصد. ویری Sl‏ لكل 


(۱) سورة النحل» ۱۲۵ 
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موجود غاية خاصة ومقصود: به لا بشارکه غيره فیها. وحيث ان غاية الانسان عند ابن 
رشد وحسب تحليله هي |دراکه العقلي والنطقي للأمورء فان الغاية من خلقه هي أن 
یکون كاملاً في الصفة التي يتميّز بها الانسان وهي النفس التاطقة» وهذا لا يتحقق الا 
باکتساب الفضائل واجتناب الرذائل. وان تقریر هذه الأفعال التي تکسب الانسان تلك 
الفضائل قد يكون بسبب العقل آیضاء فیصبح العقل القبس sill‏ يضيء للانسان طریق 
الغاية والقصد من وجوده. وقد سبق أن آشرنا إلى أنه يحتمل Si‏ ابن رشد أدرك SI‏ هذه 
المبادئ التي تسمى بالقانون الطبيعي قد فرضت نفسها على امحکام» WH,‏ قال: 
(الواضعين مبادئ العمل والسنن المشروعة في the‏ ملة). 

Gl,‏ علاقة هذه المبادئ العقلية التي يكشفها العقل بالقانون الأزلي عند ابن رشد» 
فتقضح فيمايلي: | 

!5 النظر البرهاني الذي GAS‏ البادی العقلية» اّما يكشف ما هو حق ثابت» 
وواضح آن القانون الأزلي يؤشر إلى ما هو حق وثابت. وإن النظر البرهاني أي النظر 
العقلي النطقي لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقیة» وحیث أن الشرع حق caly‏ 
فإن النتانج التي یتوصل الیها بالشرع تتطابق بالضرورة مع النتانج التي یتوصل الیها 
بالنظر البرهاني» أي SF‏ مبادی العقل والإيان واحدة» والاثنان یعکسان حقيقة واحدة. 
ومکذا يتّضح أنّ العقل البشري التأملي الذي یکشف بعض الحقائق أو يحدّد الاتجاه الأزلي 
عند الأكويني يعبر عنه بالنظر البرهاني عند ابن رشد (فالحق لایضاد الحق بل يوافقه 
ويشهد له). 

ثالثا: قسم الأكويني القانون الطبيعي إلى قانون طبيعي أولي وقانون طبيعي ثانوي 
باعتبار Sf‏ مبادئ القانون الطبيعي منها ما هي بيّنة بذاتها ومنها ما تحتاج إلى ربط 
وتعليل. والحقيقة Gi‏ هذا التقسيم لا يخرج عن إطار فهم الناطقة ومنهم ابن رشد للنظر 
البرهاني. وقد سبق أن أشرنا إلى ما للنظر البرهاني عند ابن رشد من علاقة بفكرة القاتون 
الطبيعي. والبرهان عند المناطقة كما ذكرنا WL‏ ما يتألف من الیقینیات واليقينيات 
ستة هي: الأوليات» والمشاهدات» والتجربيات» والحدسيات» والتواترت» والنظريات. 
والمقصود بالنظريات القضايا امجهولة المكتسبة من العلومات بطريق الكسب والنظرء ویثل 
لذلك بحكم العقل بحدوث العام الکتسب من قولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. 


۳/۸ 


الخاتمة 

إن الدلیل الرئیس للباحث هو عنوان Sly cate‏ الغرض الأساس والوجه له ینعکس 
في عنوان الوضوع الذي يعالجه. 

فالعنوان مرآة تعكس أهمية البحث وطبيعته وموقعه. وقد يصعب على الباحث 
تحقيق مبتغاه في مبحثه» إذا كان الموضوع sill‏ تصدى لعا جته غریبا في زمانه» شانكا 
في محتواه» عميقا في البعد الفكري والزمني لرواده» هامشيا في الدراسات المنهجية 
العاصرة. 

وواضح ST‏ هذه الحقيقة كافية لابراز ما عانيته في هذه الرسالة الوسومة بفکرة 
القانون الطبيعي عند السلمین فقد واجهت فعلاً عقبات كأداء کادت تسد جميع النافذ في 
طريق البحث لولا براعة أستاذي المشرف عبد الباقي البكري الذي كان لي بمثابة حبل 
النجاة. واحق» اي کنت آعلم Lie‏ بتلك العقبات» وکنت Lal Why‏ من تجاوزها 
استنادا إلى البررات التي أوضحتها في مقدمة DL JI‏ ولکن الذي دفعني إلى معالجة 
هذا الوضوم الفلسفي الشانك هو |ياني العمیق وثقتي اللامتناهية بعظمة الفکر 
الإسلامي» وبجلال التراث الحضاري الذي تأسس على القاعدة الفكرية العظيمة للاسلام. 

SUL pues‏ أن الفكر الاسلامي عکس تلف التيارات السياسية والاجتماعية 
التي سیطرت على الفکر البشري عبر التاريخ» فقد تيز بمرونة خصبة وشولية واسعة 
استوعبت آحداث الفکر والحياة» واتسم بطابع Se‏ العقل البشري على الاجتهاد Ue‏ عن 
معالجات واقعية وحلول علمية للمشاکل الانية والفرضية. وقد كان لذلك آثره البالغ في 
إبداع حضارة انسانية رفيعة في مبادئها» سامية في أهدافهاء استوعبت شتی التیارات 
الفكرية. وانطلاقاً ما تقدم» آثرت Sf‏ آختار کموضوع لرسالتي هذه فكرةٌ هيمنت طويلاً 
على عالم sal‏ والقانون في الغرب» هي فكرة القانون الطبيعي» لأعالجها بالبحث القارن 
بفكرة استقرّت في خلد كثير من فلاسفة وأصوليي المسلمين» هي فكرة التحسين والتقبيح 
العقليين. وكانت مهمتي في البحث تحقيق هذه المعادلة الصعبة. وقد اقتضت هذه المهمة 
مني دراسة أطراف المعادلة LLY,‏ الطرف الخاص بالفكر الاسلامي» الأمر الذي أرهقني 
لسعة البحث وتعقده؛ وكان تفكيري أحيانا المصدر الوحيد في الجانب التحقيقي في البحث 


۳۹۹ 


والصدر الأساس في صياغة الجانب الإسلامي في العادلة بالشکل الذي أظنه مقبولا وآمل 
أن يصبح أساسا سلیما لاضافات الباحثین من علماء الشريعة والقانون فیما بعد. 

ومع ذلك فقد تمكنت -بعونه تعالی- من استخلاص نتانج هامّة قد تثير الباحثين 
الأصوليين العنیین بالدراسات القارنة وباحیاء تراث SH‏ الاسلامي الزاخر» كما عکنت 
من تسلیط الاضواء الکاشفة على جوانب أصولية فلسفية هامة كانت تقع على الجانب 
غير المرئي بالنسبة للمعنیین بدراسة ple‏ القانون الحديث. وتلك النتانج هي الآتية. 

- النتائج الستخلصة من الجانب الاسلامي في البحث: 

اتضح لي بعد الاطلاع على آمهات الراجع اطامة التي تناولت مسألة التحسین 
والتقبیح العقلین في جانبها الکلامي والاصولي عد: آمور هامة آخصها فيما يلي: 

اولا: المسألة في جانبها العقلي الكلامي. 

۱-تبیّن لي GI‏ هذه الفکرة هي في الحقيقة نظرية متكاملة؛ بدلیل Gi‏ ما عناصرها 
وآثارهاء Ul,‏ هيمنت على آرجاء واسعة في ميادين الفلسفة الاسلامية وعلی أصول 
الفقه. واعتقد SÍ‏ من یتعمق في دراسة هذه الرسالة شكلاً وتوی سيدرك هذه الحقيقة 

۲- ان الکلامیین والاصولین التقدمین منهم والتأخرین آدرکوا أهمية هذه السألة 
وسعة JEI‏ الذي cabis‏ سواء في جانبها الكلامي أو الاصولي بدلیل آنهم آشاروا في 
معرض عرض السائل اخلافية إلى أن أساس خلاف الدارس العقلية أو الأصولية فیها هو 
اختلافها في مدی تقبل مسألة التحسین والتقبیح العقليين أو رفضها أو الاختلاف في 
تفسیرها. الا آنهم لم يحاولوا تنظیر هذه الفكرة أي بناء هیکل متکامل ها وربط جميع 
السائل الناتجة منها بها. 

۳- ان آهم ما استخلفه في هذا الجانب هو أن الفكرة تقر Si‏ القیم الخلقية ثابتة في 
الفعل ولا تختلف باختلاف الفاعلین معنی BF‏ الاحکام كامنة في داخل الشيء لا مفروضة 
من الخارج» وإتهاٍ موضوعية ومادية ولذلك تنسحب Ls UT‏ علی امخالق والخلوق واحاکم 
واحکوم. وانطلاقاً من هذه الحقيقة جعلوا هذه النظرية دستورا تعم قواعده الله سبحانه 
وجوزوا لأنفسهم وأقصد بهم رواد هذه النظرية من العتزلة والعدلیین» أن یوجبوا آمورا 
قثل في جوهرها فکرة العدالة الطلقة على الله سبحانه مثل اللطف والأصلح وأن خولوا 


۳۳۰ 


الانسان صلاحية تقریر آعماله Gb,‏ آفعاله أي حرية الارادة كما دللت هذه النظرية 
على Gi‏ الواقعة نفسها هي SUIS‏ وعلی وجود شريعة عقلية حسب التفصیل الوارد في 
هذه الرسالة. 

ثانیا:- المسألة في جانبها الأصولي: 

۱-اتضح لي إنّ غذه المسألة أهمية بارزة لدی الاصولیین غموماً والاحناف 
الاتریدین خصوصا وقد انعکست آثارها على تلیلهم للمسائل الشرعية وتكييفهم 
الشرعي للمسائل في ضوء طبيعة الحسن الکامن فیها. 

۲-رأیت أن تعلیل احکم الشرعي بالجهة الصالحة لتشریعه كما هو مذهب 
الأصوليين الاحناف طبقا لا بیّنته في هذه الرسالة زود الجتهد بأساس متين لاقتناعه 
بالزأي القائم على الاستحسان» أو على :وجوه مصلحة تليق أن تکون مناطاً للحکم 
الشرعي وان ( تكن معتبرة بذاتها في مسألة معيّنة وأعني بها المصالح المرسلة» أي col‏ 
ربطت بين الاستحسان والمصالح المرسلة وبين هذه النظرية وأوضحت با لا لبس فيها أوجه 
الربط. 

ثالثا: المسألة لدى الفيلسوف ابن رشد 

إن التطور الكامل هذه المسألة عند ابن رشد يكن إيجازه في الأمور الآتية: 

-١‏ إن الشريعة صناعة ضرورية مدنية تهدف إلى تحقيق الغاية من وجود الإنسان» 
وهي أن يكون كاملاً في الفضائل العملية والنظرية. 

۲- إن القيم الفاضلة كامنة في ذات الشيء وان شرعية القيم هي ذاتية في الأفعال. 

ب-النتائج المستخلصة من تحقيق المعادلة بين فكرة القانون الطبيعي وبين فكرة 
التحسين والتقبيح العقليين: 

أستطيع القول: !5 المعادلة صحيحة بل وحقيقة واقعة» نتيجة لما توصلت إليه من 
نقاط رابطة وتلك هي الآتية: 

۱- التقت أطراف العادلة في الاعتراف بوجود قواعد يكشفها العقل السلیم» ومثل 
آصحابها لتلك القواعد بنماذج متشابهة کالعدل واحترام حرية الانسان. 


۳۳ 


؟-يحدّد الطرفان أساسا Lely‏ للقانون مرجعه طبيعة الشيء أو الفعل» أي 
موضوعية القاعدة القانونية أو الشرعية. ویرفضان جعل الارادة LUT‏ للقانون أي Leg‏ 
ینحازان إلى الفلسفة التي تقول أن القانون لیس من عمل الارادة الحاكمة. 

۳- إن الدرسة التقليدية للقانون الطبيعي تمسكت به بفية تطبیقه على العلاقات 
الدولية» أي plas!‏ العلاقات الدولية البعيدة عن نفوذ الافراد أو أية دولة بعینها إلى 
قواعد القانون الطبيعي. 

وقد لاحظنا Gi‏ مدرسة العتزلة تمسكت بفکرة التحسین العقلي بغية اخضاع 

العلاقة بين الانسان وبين الله لقواعد العدالة المتأسسة على تلك الفکر:. ولذلك آقول 

إن في الامکان الاستفادة من هذه الفکرة في JE‏ الروابط الدستورية والدولية» |ذا 
استطعنا انزال آفکار العتزلة من التحلیق الفلسفي إلى واقع الحياة كأن نسحب تلك 
الامور التي قالوا WI‏ واجبة عليه سبحانه» على احکام والدول فنقول: إن علاقة 
الحاكم بالشعب وعلاقة الدولة بغیرها يجب أن تتحدد ضمن نطاق اللطف والأصلح 

والاتتصاف. 

ج- النتائج الستخلصة من تحقيق العادلة بين آراء الأكويني في القانون الطبيعي 
وآراء ابن رشد في فلسفة الشرع. 

اتضح لي نتيجة الدراسة القارنة لآرائهماء أن القدیس توما الاكويني ‏ یبدع الآراء 
التي نشرها حول القانون الطبيعي» Why‏ كان متأثراً با اطلع عليه من آراء الفیلسفوف 
ابن رشد بصدد فلسفة الشرع أو مسألة التحسین والتقبیح العقلیین. ولکن القدیس كان 
بارعا جدا في تطویع تلك الآراء للغایات التي هدف الاكويني إلى تحقیقها وني DUY‏ 
منها» فقد استفاد الأكويني من رأي ابن رشد الخاص بتقسیم القانون إلى قانون اي 
وقانون يستمدٌ قانونیته من استقرار قواعده في مختلف الشرانع واللل تبعا لثبات القيم 
وموضوعیتها» فأثار فكرة تعدد القوانین ومنها القانون الطبيعي. وکذلك یلاحظ أنّ 
الأكويني اقتبس من ابن رشد فكرة تعدد العقول وتدرجها حسب السلم الذي بینه مع 
الفارق الذي بيّنته في الرسالة. ذلك ol SY‏ رشد رأى Sf‏ عقول الناس متفاوتة فمنهم من 
Gre‏ بالبرهان أي SI‏ عقله برهاني فلا يفيده إلا الحقيقة والعلم» ومنهم من یصدق 
بالجدل أي أن عقله جدلي» ومنهم من یصدق بالخطابيات أي أن عقله خطابي. 
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ولذلك تدعو الشريعة الاسلامية الناس بهذه الطرق الثلاث تطبيقاً لقوله تعالی 
نع ال سييل ريك کنو aihe‏ وجدلهم gh‏ هى Ash‏ 

وهكذا اقترب طرفا العادلة في هذا الجال وعققت العادلة بين فكرة القانون الطبيعي 
وبين الفکرة الشبيهة بها وهي فكرة التحسین والتقبیح العقلیین في نواح متعددة. 

اما لابد لي من الاشارة إلى ضرورة إدخال نظرية التحسین والتقبیح العقلیین 
ضمن السائل ols‏ الأهمية في الدراسات النهجية لطلاب فلسفة القانون ples‏ أصول 
الفقه» لا تتمتع به هذه النظرية من عمق واصالة وتأثير بالغ في میادین الفلسفة 


والاصول. 
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المراجع 


المراجع باللغة العربية 


| - ف ale‏ الكلام والفلسفة واصول الفقه. 
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العلامة عبد الجبار العتزلي: الغني في العدل ce gly‏ تحقيق» الدکتور آمد فؤاد 
الأعواني» واشراف الدکتور ab‏ حسین. السسة الصرية العامة للتألیف ج A‏ ۱۱ 
۲ ۷ ۶ الطبعة الأولی» مطبعة مصر قاهرت ۱۹۱۲ 

العلامة عبد الجبار العتزلي: شرح الاصول الخمسة؛ حقیق: الدکتور عبد الکریم أحمد 
عشمان» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» الطبعة الاولی» نیسان ۱۹۹۵ 

العلامة عبد الجبار العتزلي: اجموع الحيط بالتکلیف. الجلد الاول» تحقیق: عمر السید 
عزمي» ومراجعة الدکتور أحمد فزاد الأهواني من منشورات المؤسسة الصرية العامة 
للتأليف. القاهرت» ۱۹۰۵ 

العلامة أبو الحسين محمد بن علي البصري العتزلي: العتمد» طبعة دمشق» ۱۹۱۵م. 
العلامة عضد الدین الإيجي: الواقت مع شرحه للعلامة سيد شريف» دار الطباعة 
العامرت مصر: ۱۲۹۲ هجریة. 

العلامة De‏ الدين الدواني: شرح العلامة De‏ الدين الدواني على العقاند العضديةء 
الطبعة العثمانية» استنبول ٩۱۳۱ه.‏ 

العلامة سعد الدين التفتازاني: التلویح شرح العلامة التفتازاني على التوضیح a‏ 
لتنقيح للإمام صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري» مطبعة صبيح وأولاده» 
القاهرق ۱۳۶۱۷ ه. 

العلامة محمود بن جعفر: قوامع الفضول» iab‏ حجرية. 

الشيخ محمد تقي بن رحيم الأصفهاني: هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدین؛ 
dab‏ حجرية غير مرقمة إيران» ۱۲۷۲ ه. 

الشيخ صام المقبلي اليماني: العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ؛ 
القاهرة» ۱۳۳۸ ه. 

الامام الرازي: fat‏ أفكار التقدمین والتأخرین» طا الطبعة الحسينية الصریت 
القاهرة ۱۳۲۳ ه. 

العلامة محمد بخیت: البدر الساطع على جع الجوامع» مطبعة التمدن القاهرة ۱۳۳۲ ه. 
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الامام أبو الحسن الأشعري: مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین» ط مطبعة الصلین» 
ط ۰۲ اصدار جمعية المستشرقين الألانیت ۱۹۶۱۳م. 

العلامة نصير الطوسي: التجرید وشرحه للعلامة القوشجي الطبوع على هامش شرح الواقف؛ 
الطبعة الأميرية» مصر وهنالك نسخة أخرى بالطبعة احجرية وهي غير مرقمة. 

الامام أبو الفتح عبد الکریم الشهرستاني: الملل والتحل هامش کتاب الفصل في الملل 
والتحل» الطبعة الادبية صر القاهرة سنة ۱۳۶۷ ه. 

الامام عبد الکریم الشهرستاني: نهاية الاقدام في ple‏ الکلام تصحیح الفرد جیوم. 
أکسفورد: ۱٩۹۳۶‏ 

زهدي جار الله: المعتزلة» مطبعة مصر القاهرت ۱۹۶۷ 

الدکتور أحمد مود صبحي: في ple‏ الکلام دراسة فلسفية. 

الدکتور علي سامي النشار: نشأة الفکر الاسلامي في الاسلام مطبعة دار العارف» 
۰۳ ۱۹۱۵ م. 

الأستاذ أحمد أمين والدکتور زكي نجیب ممود: قصة الفلسفة اليونانية» ط ۰۷ ۱۹۷۰م. 
ابن رشد: تهاتف التهافت. الطبعة الإعلامية» بمصر ۱۳۰۲ ه. 

ابن رشد: فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. الطبعة الكاثوليكية. 
بيروت AAV‏ 

عمد فرحات عمر: طبيعة القانون العلمي» تقدیم الدکتور S)‏ نجيب ممود الدار 
القومية للطابعة والنش ۱۹۹۹ القاهرة. 

الامام الغزالي: تهاقت الفلاسفت الطبعة الاعلامیت مصر ۱۳۰۲ ه. 

یوسف کرم: تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط مطبعة. دار العارف» بمصر: ۱۹6۷ 
الامام الشاطيي: الوافقات الطبعة الرحمانية» طبعة مصر ۱۳۶۱ ه. 

الامام آبو اسحاق الشاطيي؛ الاعتصام» مطبعة السعادة صر. 

الامام الغزالي: الستصفی. الطبعة الأولى؛ الطبعة الأميرية» بولاق مصرء ۱۲۳۲ 
الدکتور مد الكبيسي: مباحث التعلیل مذکرات» مطبوعة بالرونیو. 

عمد مصطفی شليي: تعلیل الأحكام؛ مطبعة الأزهر» ۱۹۶۷م. 

العلامة عضد الدین الايجي: شرح القاضي عضد الدين الإيجي» التوفي سنة PANY‏ 
لختصر النتهی للامام این الحاجب المالكي التوفي سنة ٠٤١‏ ه مطبعة بولاق» سنة 
۹ مها 
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العلامة التفتازاني: حاشية التفتازاني على شرح العضد لختصر النتهی» مطبعة 
بولاق» ۱۳۱ه. 

الدكتور محمد سلام مدكور: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء القاهرة. مطبعة 
۳ م. 

الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين. 

الشيخ نور الدين الصابوني: البداية في الكفاية من امدایت تحقيق خليف فتح الله 
مبطعة مصرء NANA‏ م. 

العلامة كمال بن أبي شريف: المسامرة في شرح المسايرة للعلامة كمال بن امام في علم 
الكلام. مطبعة السعادة للسيد فرج الله زكي الكردي سنة ۱۳۶۷ ه. 

العلامة الفاضل إسماعيل الكلنبوي: حاشية الفاضل إسماعيل الكلنبوي على شرح 
الجلال الدواني» الطبعة العثمانية ١1715‏ ه. 

العلامة مولى المرجاني: حاشية المولى الرجاني على شرح الجلال الدواني؛ المطبعة 
العثمانية ١15‏ ه. 

العلامة إبن أمير الحاج: التقرير والتحبير» شرح العلامة الحقق ابن أمير الحاج المتوفي 
سنة ۸۷۱ ه على تحرير الإمام الكمال بن الهمام المتوفي سنة AV‏ ه الطيعة الأولى» 
المطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق» مصر ١1١١‏ ه. 

العلامة كمال الدين أحمد البياضي: إشارات المرام في عبارات الإمام للعلامة كمال 
الدين البياضي الحنفي» الطبعة الأولى ١949‏ م» مكتبة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده pag‏ 

العلامة محمد الأزميري: حاشية الفاضل الأزميري على مرآة الأصول» مطبعة دار 
الطباعة» العامرة العثمانية ۱۳۰۵ ه. 

الدكتور مصطفى الزلي: أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» رسالة دكتوراه» 
مطبوعة بالرونيو» جامعة الأزهر الشريف. 

العلامة عبد العلي الأنصاري: فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» 
للإمام الحقق الشيخ حب الله بن عبد الشکور الطبعة الأولى» بالمطبعة الأميرية» بولاق» 
مصر ۱۳۲۲ه. 

الشیخ عمد رضا الظفر: أصول الفقه» النجف. 

العلامة محمد تقي الحكيم: الاصول العامة للفقه القارن ط ۰۱ بروت» ۱۹۳ 
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الدکتور رشدي علیان: دلیل العقل عند الشيعة الإمامية. 

العلامة نور الله الحسني التستري: احقاق الحق وازهاق الباطل الطبعة الإسلامية؛ طهران. 
العلامة جمال الدین الحلي: آنوار الملكوت في شرح الیاقوت. Sle GIG‏ الدین بن 
منصور حسن بن یوسف بن مظهر العروف بالعلامة احلي» مطبعة طهران ۱۳۳۸ ه. 
الشیخ عبد القادر بن أحمد بن العروف بإبن بدران: الدخل إلى مذهب الامام آمد بن 
حنبل» إدارة الطباعة ال منيرية» pat‏ 

العلامة آبو القاسم القمي: القوانين الحكمة» طبعة حجرية» ایران غير مرقمة. 

العلامة محمد Gol‏ الحسني: صراط الحق في العارف الاسلامية والأصول الاعتقادية» 
مطبعة النعمان النجف الأشرف» سنة ۱۳۸۵ ه. 

الشيخ میرزا آبو القاسم النوري الرازي: مطارح الانظار تقريرا لأبحاث» أستاذة مرتضی 
الأنصاري» طبعة حجرية إيران ۱۳۰۷ ه غير مرقمة. 

العلامة الزخشري: تفسیر العلامة العتزلي آبو القاسم ممود بن عمر ابن عمد 
الزمخشري المتوفي سنة ۵۳۸ ه» الطبعة الثانية» بطبعة الأميرية» بولاق مصر ۱۳۱۸ 
ه العروف بتفسیر الکشاف. 

العلامة ابن تیمیة: السودة في أصول الفقه» تحقیق محمد عي الدین عبد الحميد» مطبعة 
الدني القاهرة. 


ب- في علم القانون وفلسفته: 
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الدکتور منذر الشاوي: مذکرات في فلسفة القانون» مطبوعة بالرونیو. 

الأستاذ عبد الباقي البكري: نظرية القانون» مطبعة الزهرا بغداد. 

الاستاذ عبد الباقي البكري: الدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامیة» مطبعة 
الآداب» التجف الأشرف» ۱۹۷۲ 

الدکتور عبد الرزاق السنهوري: أصول القانون طبعة ۱۹۹۶ القاهرة. 

الدکتور سلیمان مرقس: الدخل للعلوم القانونیة» طبعة ۰۳ سنة ۱۹۵۷ م. 

الدکتور حسن کیرة: الدخل إلى القانون» b‏ £ 

الدکتور |ساعیل غانم: محاضرات في فلسفة القانون» مذکرات مطبوعة الرونیو. 

محمد معروف الدواليبي:الدخل إلى ple‏ آصول الفقه» ط ۰۵ مطابع دار العلم للملایین ۱۹۹۵ 
i‏ 

الدکتور تار القاضي: أصول القانون» طبعة ۱۹۹۷م. 
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-٤‏ الاستاذ محمد علي امام: محاضرات في نظرية القانون» مطبعة نهضة)مصر. 

6- الدکتور سير عبد السید تناغو: النظرية العامة للقانون. الاأسکندرية ۱۹۷ 

5- عمر مدوح مصطفی: تاريخ أصول القانون. 

۷- الدکتور عبد النعم البدراوي: الدخل للعلوم القانونية» القاهرة» ۱۹۹۲ م. 

۸- الدکتور محمد طلعت النعيمي: الأحكام العامة في قانون الأمم. منشأة العارف 

بالأسكندرية. 

8- الأستاذ أحمد محمد غنيم: تطور الفکر القانوني دراسة تاريخية في فلسفة القانون. 

-vy‏ جاك ماريتان: الفرد Vol,‏ ترجمة عبد Dl‏ أمين. 

-١‏ الدكتور عصمت سيف الدولة: نظرية الثورة العربية. 

ج- في علم المنطق: 

-YY‏ العلامة حسن العطار: حاشية العلامة حسن العطار على شرح الشيخ الأنصاري على 
متن إيساغوجي في المنطقء المطبعة العامرة العشمانیت ۱۳۱۱ ه. 

-VY‏ العلامة سيد التفتازاني: تهذيب المنطق والكلام وشرح الخبيصي عليه ط ۳» مطبعة 
محمد على صبيح. 

-VE‏ محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين. 


المراجع باللفة الإنجليزية: 


1- W. Friedman, Legal Second Impression Printed ۰ 

2- Otto GIERKE. Natural Law and the Theory of Society. 
Translated by Ernest Barker. Third Edition 1958. 

3- J. W. Jones and legal Theory of The Greaks. 

4- R. Pound. An Introduction To The Philosophy of Law. 

ترجمة الدکتور صلاح glo‏ ص ۲۰ 

5- A. P. D. Entreves Natural Law. Second revised edition 
1970. 

6- N.M. Korlunov. General Theory of Law Translated by 
W. G. Hostings. Second editon 1968. 
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الخلاصه 

r‏ لاشك فيه أن الفکر هو باني مد الانسان ومزسس حضاراته وهو اشادي إلى 
مستویات صاعدة في الرقي والکمال. هذه الحقيقة قائمة راسخة Y‏ یزعزعها اختلاف 
أماط تفكير الفلاسفة في النظر إلى طبيعة الفکر أو اختلاف وجهات نظر الدارس 
الفلسفية الختلفة حول نظرية العرفة. Sly‏ الفکر يعمل في OYE‏ عريضة واسعة اتساع 
میادین GLA!‏ وحيث إن له صلة وطيدة بالقانون ذي الصلة اللصيقة بانجتمع» فان دراسة 
Sul‏ القانوني تصبح ys al‏ ذلك أن ارتقاء مستوی الفکر القانوني في الدراسات 
المنهجية یعکس ارتقاء الستوی الفكري للجامعیین خصوصا وللمثقفين عموما. 

ان مهمتنا نحن طلاب النهضة القانونية المعاصرة في بلادنا الناهضة حديثاً في جميع 
ميادين الحياة هي مراجعة التراث الحضاري والفكري العظيمين للأمة الاسلامیت 
واستخراج الكنوز الثمينة الدفينة في ماضيها الخصب بغية إجراء تلاقح وتمازج فكريين 
بين ما نستخلصه من تراثنا العظيم وبين ما اطلعنا عليه من الدراسات المتقدمة لعلماء 
الغرب في عملية مقارنات علمية بينهما لكي نسهم بذلك في إبداع شيء جديد يكن أن 
یدفع Sill‏ قدما في خدمة pad!‏ لذلك GLY cal, 5b‏ بینتها في مقدمة الرسالة 
أن أجعل موضوع رسالتي فكرة القانون الطبيعي عند السلمین في دراسة مقارنة PIL‏ 
الغربي. وقد اقتضت طبيعة البحث أن أوزع دراسة هذه الفكرة على قسمين تناولت في 
آوشما. الأساس العقلي لفكرة القانون الطبيعي» وني القسم الثاني الأساس الديني لفكرة 
القانون الطبيعي. GÍ‏ القسم الأول فقد وزعته على بابين» بحثت في أوهما فكرة القانون 
الطبيعي بأساسها العقلي عند المسلمين وني ثانيهما فكرة القانون الطبيعي بأساسها 
العقلي في الفكر الغربي ومقارنتها بما استقرت عليه في الفكر الاسلامي. وقد تناولت 
بالبحث بالباب الأول عناصر فكرة الحسن والقبح العقليين وآثار هذه الفكرة عند المعتزلة 
والعدلية وبان لي أن pole‏ هذه المسألة تتّضمن أمرين هما:- 

أولاً: افتراض الحسن الذاتي أو القبح الذاتي في الأشياء ويعني ذلك الاعتراف بوجود 
قيم ثابتة في الشيء. 
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ثانياً: إنّ العقل البشري مؤهل لإدراك تلك القیم الثابتة ولاصدار أحكام عقلية 
بمقتضى إدراكه. 

Gi,‏ بالنسبة لآثار هذه الفكرة فقد تبيّن لي SI‏ هنالك آثارا تنعكس على العقيدة 
وأثارا تنعكس على الأحكام العملية وأمّا الباب الثاني فقد توّزع الكلام فيه على 
فصلين. خصصت أوهما لبيان فكرة القانون الطبيعي بأساسها العقلي في الفكر الغربي» 
تناولت فيه بإيجاز فكرة القانون الطبيعي عند الإغريق» وفكرة القانون الطبيعي عند 
الرومان» وفكرة القانون الطبيعي عند جروسيوس وخلفانه في العصر الحديث حتى القرن 
التاسع عشرء والصور الحديثة لفكرة القانون الطبيعي. Gl,‏ الفصل الثاني فقد عقدته 
لبيان وجوه الشبه والخلاف بين الفكرين الإسلامي والغربي في هذا الموضوع» وقد بان لي 
أن هنالك وجوه شبه بينهما تبدو في نواح متعددة هي: 

YI‏ من حيث العنی» إذ ترمز الفکرتان إلى وجود قواعد ومبادئ يكشفها العقل 
السليم. وما عضد وجه الشبه هذا Si‏ أصحاب الفكرتين أوردوا نماذج متشابهة للفكرتين» 
فمثلوا هما بالعدل واحترام الإنسان وتعويض الضرر ورد الوديعة. 

LL‏ من حیث الصفات. 

فالعا : من حيث النطای. 

رابعا: من حيث وسيلة الكشف. 

حاضيا oo‏ شك ا Se‏ ن اشا ی E‏ او ن 
الفكرتان طريقا Lely‏ للوصول إلى أصل القانون وجوهره. 

Li‏ وجوه GW‏ بينهما فقد برزت لي فيما يأتي:- 

أولاً: من حيث النشأة» BE‏ كانت نشأة فكرة القانون الطبيعي تعزى إلى ما راود 
الانسان قدياً من Le‏ التطلع إلى القوة الغيبية للاحتماء بها ضد الظلم والطغيان اللذين 
كانا من شيم حكام الدول والمدن قديأء فا نشأة فكرة التحسين العقلي كانت لاعتقاد 
العتزلة رواد هذه الفكرة الاوائل آنها عثل النهج العملي الصحيح لتفسير العقيدة 
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الاسلامية. وقلت أنه يحتمل أن یکون لنشأة هذه الفکرة آساس سياسي حيث كان العدل 
مفقوداً في روابط الحكم ابان نشوء هذه الفکرة في القرن الثاني المجري لاسیما بالنسبة 
للسادة من آل البيت الكرام وشيعتهم. وكانت الأمور تجري ضد تيار المنطق والعدل 
فأرادوا أي العتزلة والعدليون عموما التعبير عن سخطهم على النهج السياسي. 

فنادوا بوجوب أمور عليه Sls‏ طبقا هذه النظرية وكأنهم بذلك کانوا يطالبون 
حكامهم ob‏ تحدّد علاقاتهم بالواطن على أساس من اللطف والأصلح والانتصاف. 

ثانيا: من حيث الغرض والأهمية. 

TEI من حیث‎ WE 

آما القسم الثاني فقد وزعته E‏ على بابین» بجثت في Lagi‏ فكرة القانون 
الطبيعي بأساسها الديني عند المسلمين وني ثانیهما مقارنة فکرة القانون الطبيعي 
بأساسها الديني في الفکرین الغربي والاسلامي. وقد تناولت بالبحث في الباب الأول رأی 
الأحناف الاتریدیین في ذاتية احسن والقبح» ومدی حاكمية العقل عند الأحناف وبان لي 
هنالك اتجاهين. أوهما: اتجاه الاتریدیین الذين یرون کالعتزلة ZÍ‏ احسن والقبح ذاتیان في 
الأشياء Sly‏ الشرع يتبع في أوامره ونواهيه الجهة الصالحة أو الجهة الفاسدة في الفعل. ألا 
آن إدراك هذه الجهة لا يستوجب حكم الشرع عندهم إلا في مسائل الإيان ومعرفة الله. 
LI‏ الاتجاه الثاني وهو اتجاه حنفية بخارى والشيعة الأخباريين وكثير من الأصوليين 
والفقهاء فهو أن إدراك العقل للحسن والقبح في الأشياء لا يستوجب الحكم الشرعي 
طلقا كما تناولت في هذا الباب آثار الفكرة عند الأحناف. وقد بان لي أثناء البحث 
Si‏ لفكرة التحسين والتقبیح العقليين آثارا انعكست على توسعهم في الاجتهاد وتبتیهم 
فكرتي الاستحسان والمصالح المرسلة. وبالنظر لأهمية رأى الفيلسوف ابن رشد في هذه 
المسألة فقد خصّصت في هذا الباب فصلا مستقلاً لهذا الغرض, تناولت فيه نظرة ابن رشد 
إلى الشرائع» ورأيه في الشريعة» وعلاقتها بالحكمة» ورأيه في الحسن والقبح العقليين. وقد 
تبين أن ابن رشد عالح هذه المسألة معالجة وافية وانحاز إلى الفئة التي ترى Sb‏ هنالك 
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قيماً ثابتة في الفعل نفسه تفرض نفسها على الحاكمين والحكومين. وحمل حملة قاسية على 
الفقهاء الذين يقولون: ان الخير يكون خی لأنّ الله أمر به وان الشرّ يكون شرا SY‏ الله 
نهى عنه فخالفهم في ذلك وقال: إنّ العمل يكون Ld‏ أو شرا لذاته. GL,‏ الباب الثاني 
فقد عرضت في الفصل الأول منه صورة القانون الطبيعي في الفكر الغربي السيحي؛ 
وعقدت الفصل الثاني منه لبيان وجوه الشبه والخلاف بين فكرة القانون الطبيعي بأساسها 
الديني في الفكر الغربي وبين الصورة الشبيهة بها عند المسلمين. وقد تناولت في الفصل 
الأول بإيجاز صورة القانون الطبيعي من القرن الرابع حتى القرن الثالث عشر بعد الميلاد 
وفكرة القانون الطبيعي عند القديس توما الأكويني. وقد توزع الكلام في الفصل الثاني 
ألمخصص لبيان وجوه المقارنة على مباحث تناولت في أوطما المقارنة بين آراء آباء 
الكنيسة في القانون الطبيعي وبين آراء الماتريديين والأشاعرة في الحسن والقبح العقليين 
وتوصلت إلى أن فكرة القانون الطبيعي العقلي عند آباء الكنيية الأوائل تلتقي مع 
فكرة القدر BY!‏ عند المسلمين. Diy‏ المبحث الثاني فقد عقدته للمقارنة بين آراء توما 
الأكويني وبين آراء كل من الماتريديين والفيلسوف ابن رشد.وقد بان لي أثناء المقارنة بين 
آراء الأكويني وآراء الإمام ابن رشد تأثر الأكويني في أفكاره حول فلسفة القانون عامة 
وفكرة القانون الطبيعي خاصة بآراء فيلسوفنا الكبير ابن رشد. وقد حققت هذه المقارنة 
بتفحص نبذ بارزة من آرائهما كشفت لي عن تشابه واضح بينهما. وحيث ان آراء ابن 
رشد كانت هي السائدة والبارزة في شتى الموضوعات الفلسفية التي كانت تدرس في 
الدارس اللاتينية في عصر الأكويني فإن ذلك يبرر القول بتأثر الاخير بابن رشد في الأفكار 
التي عرضها بصدد القانون الطبيعي وفلسفة القانون. 

ul‏ إذ أقدم هذه الرسالة المتواضعة يغمرني شعور فياض بالسعادة» OY‏ أسهمت 
یهد متواضع مشاركا زملائي الذين أعدوا رسائل الماجستير في عملية تزويد مكتبة 
القانون بمادة علمية جديدة آملاً أن أكون قد وفقت في ما فعلت» وأسأل الله تعالى أن 
يلهمني سبيل الرشاد» والله ولي التوفيق. 
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natural law among the first men of church meets with the idea of 
divine fate among muslims. I have dedicated the second to 
comparison between the views of Thomas AlAquiny and those of the 
Matridies and Ibn Rushd, in which I have noted that AlAquiny has 
been much impressed by Ibn Rushd in his view on law philosophy in 
general and natural law idea. I have well realised this through 
considering prominant view of them which has led me to this opinion. 

And as Ibn Rushd's view or ideas were widely common in various 
philosophic subjects taught in AlAquiny times, this justifies the idea 
that the latter has been impressed by Ibn Rushd in what he thought 
about natural law and philosophy of law. 

I, while introducing this very humble thesis, am completely taken 
by the feeling of happiness having contributed humbly to the work my 
colleagues overtaken in feeding the library of law with a new sci 


mtific work hoping that I have successfully done. this. 


"Ahnafs" and have deduced through research that the rational 
prettiness and ugliness idea has affected their extent of giving opinion 
and their accepting of the ideas of approval and indefinite interests. 

Due to the importante of Ibn Rushd's idea in this field. I have 
dedicated one complete section in this chapter for him. In this section 
I have discussed Ibn Rushd's look to laws and his opinion about it, its 
relation with wisdom and his opinion on rational prettiness and 
ugliness. It appears to me that Ibn Rushd has well treated this matter 
and has supported the party that sees there are firm values in the 
action itself which imposes itself on governers and governds as well. 
He launches a severe attack on those who say that good deeds are 
good because God has ordered so, and evil deeds are evil because God 
has banned it. He opposes them saying any deed is good Or bad 
according to its nature. 

In the first section of the second chapter I have shown a picture of 
the natural law, the Christian western theory and have dedicated a 
second section for showing resemblence and differences between the 
idea of the natural law with its religious basis in the western idea and 
its similar picture among the Muslims. 

In the first chapter I have briefly discussed the natural law from 
the fourth to the thirtieth century A.D. and the idea of Saint Thomas 
Aquiny regarding natural law. The second chapter which deals with 
comparison includes many fields: In the first I have made a 
comparison between the views of the Churchmen about the natural 
law and those of the "Matridies" and "Ashairahs” on rational prettiness 


and ugliness from which I have received to the idéa that the idea of 
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time "second Hijri cen tury" is concerned" particularly to the Sayied's 
and their followers in the revered Muhammed's family. While matters 
were taking place in a manner which went counter to justice and 
logics, the “Mutazilas" and the "Adlies" expressing their protest 
against the political behavior, called for the necessity of following 
Almighty God's orders, as if they were calling the governers to 
determine the relations with people on the basis of justice, reformation 
and fairness. 

2. Regarding purpose and importance 

3. Regarding reality.. 

I have devided the second chapter into two sections, in the first of 
which I have discussed the natural law with its religious basis among 
Muslims. and have compared in the second the natural law with its 
religions basis in the Western and Islamic theory. I have discussed in 
the first section, however, the opinion of "Matridi Ahnafs", regarding 
self-ugliness and prettiness, and the extend of sense power in the 
"Ahnafs". Out of that I have come to learn that there are two ideas. 
The first that of the "Mutazilas" that prettiness and ugliness in things 
are connected to the essence of these things and that the Islamic laws 
follows in its admissions and prohibitions, the good or bad side of the 
action. But the recorgnition of this side does not neccessiate the 
Islamic law's application save in matters related to faith: in God. But 
the second idea, which is the idea of "Hanafieat Bukhara, the Ikhbari 
Sheeas, many Usoolies and Faqiehs", the minds recognition to 
prettiness and ugliness in things is not subject to iaw provisions at all. 


In this cection I have also discusse the effects of this idea among the 


D 


[ have dedicated the second chapter indicating the similaritics and 
differences between the two ideas i.e. Islamic and Western, and have 
concluded that there are similarities which appears in many aspects: 

1. As for as the meaning is concerned both the ideas feature out the 
existence of some basics and principles which are discoverable 
by any healthy mentality. This similarity is reinforced by the 
fact that the representatives of both the two ideas have 
introduced: similar examples for their ideas which has been 
embodied in justice, human respect, compensation for damages 
and giving back deposits. 

2. Regarding characteristics. 

3. Regarding the range. 

4. Regarding the instrument of discovering. 

5. Regarding the identification of a certain basis for the law that is 
both the two ideas to give one way which should lead to the 
origin of the law and its essence. 

But the differences between them have shown itself in the 
following manner : 

1. In their emergence. If the emergence of the natural law idea is imputed 
to the sense of curiosity formerly involved, man as a shelter against 
impression and tyrany which has characterised the governer's of states 
and cities in the past, the emergence of the rational improvement idea 
was due to that the "Mutazilas" the first holders of this idea, believed 
that it represents the healthy and scientific criteria for the explanation 
of the Islamic belief. Perhaps this idea has had its political reasons 


because justice was' entirely absent as far as governing methods at that 
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I have been compelled by the character of the thesis to devide the 
studying of this idea into two parts. In the first part 1 have dealt with 
the rational basis of the natural law theory, and in the second part, I 
have handeled the religious basis of the natural law theory. 

The first part, however, has heen devided into two chapters. The 
first deals with the idea of natural law under its rational basis among 
Muslims, and the second with the natural law idea (its rational basis) 
in the western theory and its reflection in the Islamic theory. 

In the first chapter, I have discussed the elements of the idea of 
the rational prettiness and ugliness and its impressions left on the 
"Mutazilas" and the "Adlies" Therefrom, I have come to learn that the 
elements of this matter include two suppositions: 

1. The supposition of self-prettiness or self-ugliness which means 
the admission of the existence of firm values in anything. 

2. The human sense is qualified to assimilate those firm values 
and to make rational decisions. 

As far as the effect of this idea is concerned, I have learnt that 
there are ideas which reflect on faith, and others which reflect on 
actual provisions. 

The second chapter, covers two sections. The first handles the 
idea of the rational basis of the natural law in the western theory. In 
this chapter I have discussed, in brief, however, the idea of natural law 
with the Greeks, the Romans, with Grossious and his successors in the 
modern era till the 19th century and the recent pictures for the idea of 


natural basis. 
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